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أحكام| لاسرة وملحَفاتها 
الأحوال الشَّخْصِيَة القت الوَصِيَة الفرائض 


ر 6 e‏ و - 
بعتابة الاستاذ الشيخ عي السشرجي 


. ر م کو ا 
بإخراح ديد ويل ومفيدٍ 


اكد 


| FEED 


أحكام الأسرة وملحقاتها 
(الأحوال الشخصية وملحقاتها) 


« النكاح وما يتعلّق به وما يشبهه. 
٠‏ الطلاق وما يتعلّق به وما يشبهه. 
٠‏ التمقات وما يتعلّق يها 

٠ه‏ الحضانة وأحكامها. 

٠‏ الرضاع وأحكامه. 

وكبوت السب 

٠‏ أحكام اللّقيط. 

٠‏ الوقف. 

الوصية: 


٠‏ الفرائض. 


لي ا ا 2 لان 


8 تەد اه 


يقصد بالأحوال الشخصية: الأوضاع التي تكون بين الإإنسان وأسرته. 
وما يترتب على هذه الأوضاع من آثار حقوقية» والتزامات مادية أو أدبية. 


وإطلاق هذا الاصطلاح على هذا المعنى إطلاق حديث» أطلق في 
مقابلة الأحوال المدنية» التي تنظّم علاقات الإنسان بأفراد المجتمع خارج 
حدود الآسرة. 

أما الفقهاء قديمأء فلم يكونوا يطلقون هذا الاسم (الأحوال الشخصية) 
على المبادئ والأحكام الشاملة للأسرة ومتعلقاتهاء وإنما كانوا يطلقون على 
كل باب اسما خاصًاً؛ مثل: كتاب: النكاح. كتاب: الصداق. كتاب: النفقات. 
كتاب: الطلاق. كتاب: الفرائض... وهكذا. 


تند اننا % 


i 


النكاح وما يتعلّق به وما يشبهه 


١‏ التكاح. 

۲ حكم التكاح شرعا. 

٣‏ مكاتهة الأسرة في الاسلام ورعايته لها 

+ النّساءٌ اللاتي يَحْرّم نكاحَهَّن . 

۵ حُكم تعدّدٍ الروجات والحكمة من مشروعيّّته. 


1- مَقَدُماتٌ الزواج. 
۷- أركانٌ عَمَّد التُكاح والتعريف بكلٌ ركن 
وبيان شروطه. 


4 الصّداق: أحكامه» المغالاة في المهور. 
5 المّتّعَة. 

۰ عفد الزواج وما يترتّبٌ عليه. 
١-القَسشْمٌ‏ بين الزؤجات وما يتعلّقٌ بذلك. 
١‏ التّشُّوز. 

٠١‏ العيّوب التي يترتّب عليها هشخ التكاح. 


*# عد #6 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه جعي ١١‏ 


ه تعريف النكاح: 
النكاح لغة: الضم والجمع. يُقال: تناكحت الأشجارء إذا تمايلت وانضمٌ 
بعضها إلى بعض. 
والنكاح شرعاً: عقد يتضمن إباحة استمتاع كلّ من الزوجين بالآخر على 
الوجه المشروع. 
لكن النكاح حقيقة يطلق على العقد» ويستعمل مجازاً في الوطء. 
وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد, لا في الوطء. 
e‏ تعالی. ا إإذا نگم لمزم ا لاھ ل 
ومع: تكحتم الموّم ت 4 عقدتم عل 3 بدليل قوله: a:‏ اه 
سد ج 2 ۸ : 5 ت م 
من قبل أن تمسوهرج 4 فمعنأه: طلقتموهن قبل المسسيس »؛ ومو الوطء 


“3 بج اله التي عا تاب الل اماف > ا اي 


مد فد ا و ل ا ا ا ا ی کے ين 


ه مشروعية النكاح: 
لقد شرع الإسلام الزواج. ووضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ 
وأضمنها لصيانة الت وسعادة الأسرة وانتشار الفضيلة» وحفظ الأخلاق» 


ه دليل مشروعية النكاح: 

ويستدل لمشروعية النكاح بالقرآن الكريم» والسٌّنّة النبوية» وإجماع 
الأمة. 

- أما القرآن: فآيات كثيرة؛ منها: 

قوله تعالى: * فانک حواماطاب لم مِنَ ايساو می وت وريلع € [النساء: *]. 


م 


وقوله تعالى: : © وأنكحوأ آل E OTS‏ ماڪ € [النور : [rr‏ 

(الأيامى : جمع 7 وهو مّن لا زوجة له من الرجالء ومّن لا زوج لها من 

5 وأما المٌِّنّة: فأحاديث كثيرة اشا ؛ منها: 

قوله ل#: «يا معشرٌ الشبابء مَّن استطاعَ منكم الباءةً فليتزوّج فإِنّه اض 
للبصر.ء وأخْصَّنُ للفزج» ومَنْ لم يسْسَطِعْ فعليه بالصّوْمء فإنه له وجَاءٌ) 
[رواه البخاري في كتاب: النكاح. باب: الترغيب في النكاح» رقم: 4 ؛ ومسلم في النكاح» باب: 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه...٠‏ رقم: ۰ عن عبد الله بن مسعود ضيقن ] . 

(الباءة: القدرة على الجماع بتوفر القدرة على مؤن الزواج. وجّاء: قاطع 
لشهوة الجماع). 


وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه < ۱۲۳ 


٠‏ الترغيب بالزواج: 

لقد رغب الإسلام في الزواج» وحص عليه؛ لما فيه من المصالح والفوائد. 
التي تعود على الفرد والمجتمع. 

قال رسول الله كَل «الدنيا متاعٌء وخير متاع الدنيا المرأةٌ الصالحة» [رواه مسلم 
في كتاب: الرضاع» باب: خير متاع الدنيا المرأة الصالحة» رقم: 21577 عن عبد الله بن عمرو #ا ]. 

(متاع: شيء ينتفع به ويتمتع به إلى أُمَدٍ قليل). 

وروى الترمذي [كتاب: النكاح» باب: ما جاء في فضل التزويج والحثٌ عليه؛ رقم: :]٠١8١‏ عن 
أبي أيوب ذَيكْنهء قال: قال رسول الله كله «أربعٌ من سنن المرسلينَ: الحياء 
والتَّعَطرُء والسّواكُ والنّكَاحُ». 


ه الحكمة من مشروعية النكاح: 

إن لتشريع الزواج حكما جمّة» وفوائد كثيرة» نذكر بعضاً منها: 
١‏ الاستجابة لنداء الفطرة التي فطر الله الإنسان عليها: 

فلقد خلق الله هذا الإنسان» وغرز في كيانه الغريزة الجنسية» ورگز فيه ذلك 
التطلّع إلى المرأة» والرغبة فيهاء كما جعل مثل ذلك في كيان المرأة وفطرتها. 

ولمًا كان الإسلامٌ دينَ الفطرة يستجيب لهاء وينظم مجراهاء شَرَعَ الزواج 
تلبية لهذا النداء العميق المستقر في أعماق هذا الإنسان وكيانه» وجعل الزواج 
هو الطريق الوحيد الذي يعبّر عن إشباع هذه الرغبة وإروائها. 

فلم يكبت الإسلام هذه الغريزة» ويحطم كيان هذا الإنسان بتشريع 
الحرمان من الزواج» والدعوة إلى الرهبنة والتبتل. 

روى الترمذي [النكاح» باب: ما جاء في النهي عن التبّل» رقم: :]٠١87‏ عن سمرة ونه : 
أن النبئى ككل نهى عن التبشل. 


٤‏ ھ9 الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 


(والتبتل: الانقطاع عن النساء» وترك الزواج انصرافاً إلى العبادة). 

وروى مسلم [النكاح؛ باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه..» رقم: ١٠٤٠]؟‏ والترمذي 
[النكاح» باب: ما جاء في النهي عن التبتل» رقم: :]1١8‏ عن سعد بن أبي وقاص ذَلِكْنِه» قال: 
ردّ رسول الله كله على عثمان بن مظعون التبثّلء ولو أذِنَ له لاختصينا. 

لكن الإسلام لم يلق حبلَ هذه الغريزة على غاربهاء ولم يترك الإنسان حرا 
طليقاً في إشباع نهمه الجنسي» بحيث يفسد نفسه وغيره» ويضرٌ بالأخلاق. 
وا ايوت وال س و الاب واا لقواية ااا ورا رة انها 
وقف الموقف المتوسط المعتدل» فاستجاب لنداء الفطرة ونظمهاء بحيث تؤدي 
دورها النافع البنّاء في إيجاد هذا النوعء واستمرار بقائه. 
" - إمداد المجتمع الإسلامي بنسل صالح» ونشء مهذّب: 

لقد دعا الإسلام إلى كثرة التّسْلء وجعله من بين أهدافه» في إنشاء المجتمع 
الإسلامي المهيب المرهوب. 

قال رسول الله كله «تزوّجوا للود الودوة؛ فإني مُكائِدٌ بكم الأمّم يوم 
القيامة» [أخرجه أبو داود في سننه» كتاب: النكاح» باب: النهي عن تزويج مَن لم يلد من النساءء رقم: 
6 والنسائي في النكاح أيضأء باب: كراهية تزويج العقيم: 10/5]. 

ولذلك دعا القرآن إلى الزواجء ووجّه نظر الأولياء إلى تزويج أبنائهم 
وبناتهم؛ قال تعالى: انكو الدب يسك لجن ن مارک ول مایم إن ووا 


E 


نقراء ينهم أله ِن فضي € [النور: .]١١‏ 

وإمداد المجتمع بنشء يولدون في ظلال أبوين حانيين عطوفين» يعرفان 
كيف تُصاغ عقول هذا النشء» وكيف تُربّى مواهبه» أفضل للمجتمع من إمداده 
بأولاد ألقت بهم المخابئ المظلمة» وكانوا ضحية النزوات المحرّمة الطائشة من 
الفاح والزنى» فهؤلاء لا يعرفون أباً يرعاهم» ولا أَماً تحنو عليهم» فينشؤون 
وفي أنفسهم عُقَّد الكراهية والحقد على أُمّتهم ومجتمعهم» وعلى الناس جميعاً. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه کن ١6‏ 


٣‏ - إيجاد السكن النفسي والاستقرار الروحي: 

في هذا الزواج الشرعي الشريف تحصل هذه الطمأنينة» والسكينة والهدوء 
النفسي؛ قال تعالى: ل ومن ءايه ان حل لكر من أنم سكم أزويجا كوا لبها 
دن عط ا 1 ا وار o A‏ 

وانظر إلى التعبير القرآني ما أروعه في إبراز معنى الحاجة للزواج» 
وحصول الستر والسعادة والاستقرار فيه؛ قال تعالى: # هن لباس لك وام لباس 
لَه € [البقرة: 14107]. 

فالآية شبّهت كلا من الزوجين باللباس للآخرء لأن كلا منهما يستر الآخر؛ 
فحاجة كلّ من الزوجين للآخر كحاجته إلى اللباس» فإذا كان اللباس يستر 
معايب الجسدء ويّقِيه عاديات الأذىء فإن كلا من الزوجين يحفظ على صاحبه 


شرفه» ويصون عرضه. ويوفر له راحته وأنسة. 


> - الحفاظ على الأخلاق من الهبوط والانهيار: 
فالإنسان إذا منع من الزواج المشروع تاقت نفسه إلى تحصيل حاجته من 
الطريق الممنوع» ولا يخفى على عاقل ما في السفاح والزنى من فساد الأخلاق» 
وخراب الأسرء وهتك الأعراض» وانتشار الأمراض» وقلق النفوس والأرواح. 
وللمحافظة على الأخلاق» وللوقاية من الفساد» قال رسول الله ب: «إذا 
جاءكم مَنْ تَرْضَوْن ديئه 21 فأنكحُوه. إلا تفعلوا تن فة فى الأرض 
وفساد» [رواه الترمذي في النکاح» باب: ما جاء إذا جاءكم مَن ترضون دينه فزؤجوه؛ رقم: 0٠١80‏ عن 


أبي حاتم المزني مَنه] . 
ه- المحافظة على النوع البشري سويّاً سليماً: 

لقد جرت عادة الله يل ألا يكون إنسان إلا من أبوين: رجل وامرأة» فإذا 
علمنا أن الإسلام قد حرّم اقتران رجل بامرأة إلا على أساس زواج شرعيء فإن 


e ١1‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
حر 


ذلك يعني أن الإسلام قد حصر حفظ النوع البشري بالزواج» فلو حَرّم الزواج 
لانقرض البشرء ولو أباح السّفاح لكان هذا البشر شقيّا مريضاًء والله ل يريد 
بعباده الخير. ولا يحب لهم الخ قال تعالى: ت آله بالكاس ل وف رجیم ¢ 
[البقرة: .]١87*‏ 
٦‏ - توسيع دائرة القرابة وبناء دعائم التعاون: 

ففي الزواج تمد رقعة القرابة» فتلتقي عائلتان» ويجتمع شمل أسرتين» 
وتنشأ بينهما بسبب المصاهرة روابط جديدة» ومحبة متبادلة. 

وبالزواج يتم التعاون بين الزوجين» فالزوجة تعين زوجها في شؤونه؛ في 
مأكله وملبسه ومسكنه» وتربية أولاده» ورعاية بيته. والزوج يعاونها في تأمين 
حاجاتهاء وتحصيل نفقتهاء والدفاع عنهاء وحمايتهاء والمحافظة على عرضها. 

والإسلام دين التعاون والتكافل» ولقد شرع الزواج لتحقيق هذه المصالح 
كلها: 


۷ 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه Ka‏ 
ر ر الما ا شيم ا سورض سكت 


للنكاح أحكام متعددهة» ولس كما واجدا وذلك تبعاً للحالة التي يكون 


ه اولا': مستحب: 

وذلك إذا كان الشخص محتاجاً إلى الزواج؛ بمعنى: أن نفسه تتوق إليه» 
وترغعب فيه وكان يملك مؤونته ونفقته» من مهرء ونفقة معيشة له ولزوجته. 
وهو في الوقت نفسه لا يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة إن لم يتزوج؛ 
ففي هذه الحالة يكون النكاح مستحبًاء لما فيه من بقاء النّسْل وحفظ النسب» 
والاستعانة على قضاء المصالح. 

: ., 

قال: كنا مع النبئ لله شباباً لا نجد شيئأء فقال لنا رسول الله تكله «يا معشر 
الشباب» مَن استطاعَ منكم الباءةً فليتزوّج» فإنه أغضٌ للبصر» وأحصنٌ للفرج. 
ومن لَمْ يستطع فعليه بالصوم. انه لوا 

والزواج في هذه الحالة أفضل من التفرّغ للعبادة» والانقطاع لها. 

وعلى هذا يحمل توجيه الرسول يل لأولئك النفر من أصحابه الذين 
تعاهدوا على الانقطاع للعبادة. وترك الزواج. 


)1( سبق تخريجه وشرح ألفاظه: ص ٠۲‏ في هذا المجلد. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 


روی مسلم [في النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.... رقم: »]٠٤١١‏ وغيره: 
عن أنس نه: أن نفراً من أصحاب النبي بي سألوا أزواج النبي بيه عن عمله 
في السرٌء فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال 
بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه» فقال: «ما بال أقوام قالوا: 
كذا وكذا؟! لكنّي أصلى وأنامُ» وأصومٌُ وَأْفْطِرٌء وأتَرّوّحُ النساءً» فَمَنْ رغبَ عن 
تي فليس مي». 

ومعنى «فْمَنْ رغب عن سنتي فليس منّي» أي: مَن تركها إعراضاً عنهاء غير 
معتقد لها على ما هي عليه. 

والمرأة في هذا الحكم مثل الرجل» فإذا كانت محتاجة للزواج لصيانة 
نفسهاء وحفظ دينهاء وتحصيل نفقتهاء استّحِبٌ لها الزواج أيضاً. 


ه ثانياً: مستحب تركه (أي: مکروه» وفعله خلاف الأؤلى): 

وذلك إذا كان محتاجاً للزواج» لكنه لا يملك أهبة النكاح ونفقاته. 

وعليه فون هذه الحالة أن يععفٌ ويستعين على ذلك بالعبادة والصوم. لن 
الانشغال بالعبادة والصوم يشغله عن التفكير في الزواج. واستثارة الرغبة فيه 

ودليل ذلك: قوله تعالى: « وَلْسْتََفِ ف الد لا يدون يكحا حو یفنم ا ون ضر 4 
[النور: ۳۳]. 

ويُفهم هذا الحكم أيضاً من مفهوم قول النبي كله «مَن استطاع منكم الباءة 
فليتزوٌّج» فإنه إذا لم يملك الباءة كان ترك الزواج مستحيّا له. 
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ه ثالثا: مكروه: 

وذلك إذا كان غير محتاج إلى الزواج؛ كأن لا يجد الرغبة فيه إما فطرة» أو 
لمرض» أو علَّةء ولا يجد أهبة له» وذلك لما فيه من التزام ما لا يقدر على 
القيام به» لأن النكاح يترتب عليه المهر والنفقة» وهو لا يقدر على ذلك 
فيُكره النكاح له. 


ه رابعا: اللأفضل تركك: 

وذلك إذا كان يجد الأهبة» ولكنه ليس محتاجاً إلى النكاح» لأن نفسه 
لا تعوق إليه» وكان منشغلا بالعبادة» أو منقطعاً لطلب العلم» فإن التفّغ 
للعبادة وطلب العلم أفضل من النكاح في هذه الحالة» لأن النكاح ربما يشغله 
عن ذلك. 


ه خامساً: الأفضل فعله: 

فإذا كان ليس منشغلا بالعبادة» ولا متفرغاً لطلب العلم» وهو يجد الأهبة 
للنكاح» لكنه غير محتاج إليه» فالنكاح في هذه الحالة أفضل» حتى لا تقضي 
به البطالة والفراغ إلى الفواحش» وبالزواج يحصل له الاستعانة على قضاء 
المصالح» وإنجاب الذريّة» وزيادة النسل. 
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مكانة الأسرة في الإسلام ورعايته لها 


ه تعريیف الأسرة: 
الأسرة لغة: الرَهط - أي: الأشخاص -الاأذتون من الرجل. 
ويتقصد بالأسرة اصطلاحاً في نظام الإسلام: تلك الخليّة التي تضم الآباء 
والأمهات. والأجداد والجدَّات» والبنات والأبناع وأبناء الآبناء. 


ه الأسرة وضامة أساسية قى اتمه 

إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع» فإن الأسرة هي الخليّة 
الحيّة في كيانه. 

والقرد ج من ااا سر اغد حصا الاولي مها »قال عل 
عضا من بَعْض ) [آل عمران: ]۳٤‏ وينطبع بطابعهاء ويتأثر بتربیتها. 

قال رسول الله ك: «ما مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على الفِظرَةٍء فأبواه يُهَوَدَانِه 
وَيْنَصّرَانهه ويُمَجْسَانه كما تُنْتج البهيمة بهيمة جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُونَ فيها من 
جَدعَاءَ ؟» [رواه مسلم في كتاب: القدر» باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة.... رقم: 5108. عن 
أبي هريرة طلنه] . 

(الفطرة: الحالة المتهيئة للخير» وهي حالة أصل الخلقة البشرية. كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء: أي: كما تلد البهيمة بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها. 
جدعاء: مقطوعة الأذن؛ أي: إنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتهاء 
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ګګ ال 


بتأثير من البيئة المحيطة بها من إنسان وغيره. وكذلك حال الإنسان» تكون 
استقامته أو انحرافه رهن البيئة التي ينشأ ويترعرع فيها). 

وبناءَ على ما سبق نقول: إن الفرد جزء من الأسرةء والأسرة جزء من 
المجتمع» ودعامة أساسية فيه» فإذا صَلّحَت الأسرة صَلَّح الفرد» وإذا صَلَّحَ 
الفرد صَلَّحَت اللأسرة» وصَلَحَ المجتمع. 

ولذلك أولى الإسلام الأسرة رعاية بالغة» وعناية فائقة» وشغلت الأسرة 


٠‏ مظاهر عناية الإسلام بالأسرة: 
وتعمدّى مظاهر عناية الإإسلام بالأسرة من تلك التشريعات والأحكام الج 
صاغها لتنظيم الأسرة» وترتيب شؤونها. 


الأمر بالزواج: 

لتشييد دعائم الأسرة:؛ لأنه لا أسرة بغير زواج» وكل علاقة جنسية بين 
رجل وامرأة لا تقوم على أساس الزواج» فهي ي زنى وسفاح؛ والله تعالى يقول: 
و ولا تفريوأ ا ال لان َة وَسَاءسَييَلا © [الإسراء: ۳۲]. 


ويقول كيل : : حصنن غير سحن ولا متخدذۍ أَحْدَانِ # [المائدة: 0]. 


سے کے هھ ےہ ص 


۲ تشريع حقوق الزوجين وواجباتهما: 
فقد أوجب الإسلام على الزوج لزوجته: 
أ - المهر: قال تعالى: < وءانوآاليساة ا 4 [النساء: .]٤‏ 
- النفقة: قال تعالى: # ولا وود له رهن وكسو عن بألْعروف € [البقرة: .]١۳۳‏ 


EE RA‏ تسد a‏ سد مسي لعل لاسي وا تو ف 


© ”لان ت ي روت ۰ 
وقال رسول الله : «ولهنّ عليكم ررقن وكسوتهُنَ بالمعروف» [رواه مسلم» 
كتاب: الحج. باب: ححة النبىّ E‏ رقم: 1۸ في حديث طويل]. 


ج - المعاشرة بالمعروف: قال الله تعالى: < وعاشروهَن بالمَعُروفي © [النساء: 1]. 
كما أوجب الإسلام على الزوجة لزوجها: 
أ - الطاعة في غير معصية: قال تعالى: #أَلرَجَالٌ ومورب عل السا © [النساء: 54]. 
والقوامة إنما هي: القيادة» وح الطاعة. 
ب - ألا تُدخِل بيته أحداً بغير إذنه ورضاه: قال رسول الله كل «ولكم 
عليهن 1 يوطئن فوشكم أحداً تكرهو نه) [رواه مسلم رقم: 21718 من حديث طويل]. 
قال الإمام النووي ئيد: لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم» 
والجلوس في منازلكم. 
ج - أن تحفظ شرفه» وتصون عرضه. وتحافظ على ماله: قال رسول الله كَلِ: 
«ألا أدلكم على خير ما يَكْيِرُ الرَّجُلُ؟ المرأةٌ الصالحةء التي إذا نظر إليها سرن 
وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حَفِظَئْه في نَمِسِها ومَالِهِ) [رواه أبو داود في الزكاق 


باب: في حقوق المال» رقم: 1775؛ وصححه الحاكم في مستدركه]. 


٣‏ تشريع حقوق الأولاد والوالدين: 

فمل أوجب الإسلام على الآباء لأولادهم: 

أ- النفقة: قال الله تعالى: فان أرضعن لك فتاوه أُجْورَشُنَ € [الطلاق: ١]؛‏ فقد 
أوجب لله يك أجرة المُرضع لنفقة الولد. 

ب - خسن التربية والتأديب على العبادات والأخلاق: قال رسول الله ية 
«أذبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم. وآل بىتە › وفراءة القرآن» 
[رواه الديلمي. انظر: الجامع الصغير» للسيوطي]. 
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وقال يق : «ألا كُلّكم راع ومسؤول عن رعيته» فالأميرٌ الذي على الناس 
د ومسؤول عن رعيته» والرجل داع على أهل بيته» وهو مسؤول عنهم. 
والمرأةٌ راعية على بيت بعلها وو وهي وو عنهم» والعبد داع على مال 
سيده. وهو مسؤول عنه ألا فکُلکہ راع» وكلّكم مسؤول عن رعيّته) [أخرجه 
البخاري في الجمعة؛ باب: الجمعة في القرى والمدن» رقم: 851؛ ومسلم في الإمارة» باب: فضيلة الإمام 


العادل...» رقم: ۹ وغيرهما]. 
كما أوجب الإسلام على الأولاد: 


أ طاعة الوالدين في غير معصية الله تعالى» والإحسان إليهما: 


ے ے ص 2ے ر م ۶و 


قال الله تعالى: رط ريك ادن تعبدوا إ “ يام با للد إِحَسَدمًا € [الإسراء: *5]. 


م ےھ 


وقال تعالى: : و صَاحِبّهِمَا فى الدَمًا معَرُوفًا 4 [لقمان: .]٠١‏ 
ب - النفقة للوالدين إن كانا فقيرين» والولد موسراً: 


قال رسول الله كلا : «إنَّ مِنْ أطيب ما أكلّ الرجلٌ من كشبه. ووَلَدهُ مِنْ 
كشبه). 


- 


وقال ية «أنت ومَالْكَ لوالدك. إِنَّ أولادكُم من أظيب كشسْبكُمء فكلُوا من 
كشب أولادكم) [رواه أبو داود: البيوع والإجارات» باب: في الرجل يأكل من مال والده» رقم: ۲۸٠٠ء‏ 
٠‏ والترمذي: أبواب الأحكام» باب: ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده» رقم: .]٠١١۸‏ 

وهناك أحكام أخرى کر علق بتنظيم جا الا سے رد تب أمورهاء 
ومن هذه الأحكام والتشريعات يتبيّن مدى اهتمام الإسلام بالأسرة ورعايته لها. 
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التساء اللاتي يَحْرَم نکاحهن 


ه لمهيدل: 
لما شرع الإسلام الزواج» وحَثٌ عليه حرّم على الإنسان نكاح بعض النساء: 
أو لأن غرض الزواج - وهو الإاحصان - قد لا يتحقق على أتمٌّ وجه في 
نكاح القريبات جا كنكاح بنات الإ'خوة والأخوات. وبنات الأبناء والبنات» 
وذلك لكثرة الخلطة بينهم» وظهور بعضهم على بعض. 
وإما ال ت ا تيبي في بناء الأسرة؛ كنكاح الأأخت وبنات الأخ 
المج ا PE‏ وموس ا ا 
عضن الرجاله كما جرم يعض الرجال على يعض السا »دو لباك اولك 
ه أقسام الحرمة في النكاح: 
١‏ خرمة مؤبلة. 


"- وحرمة مؤفتة. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه ۲۵ 


4 


١‏ الحرمة المؤيّدة: 

ويقصد بها النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهنٌ أبداء 
مهما كانت الظروف والأحوال. 

أسباب الحرمة المؤيّدة: 

والحرمة المؤبّدة لها ثلاثة أسباب» وهي: 

أ- القرابة. 

ب - المصاهرة. 

ج - الرضاع. 


أ المُحَرّمات بالقرابة: 

والمُحرّمات بسبب القرابة سبع» وهن: 

١‏ الم وأم الأ وأم الأب ويعئّر عنهن بأصول الإنسان» فلا يجوز نكاح 
واحدة منهن. 

۲ - البنت» وبنت الابن» وبنت البنت»› ويعبّر عنهن بفروع الإنسان. فلا 
يجوز نكاح واحدة منهن. 

© الأأخت» شقيقة كانت» أو لأب أو لأمء ويعبّر عنهن بفروع الأبوين. 
فلا يجوز نكاح واحدة منهنٌ أبداً. 

٤‏ - بنت الأخ الشقيق» وبنت الأخ للأب» أو لأم» فلا يجوز نكاحهن. 

٥‏ بنت الأخحت» شقيقة كانتء أو لأبء أو لأم» فهنٌ حرام لا يجوز 

- العمّة» وهي أخت الأب» ومثلها عمّة الأب» وعمّة الأم» ويعبر عنهنٌ 
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e: 
الخالة» وهي أت الأم» ومثلها خالة الأ وخالة الأب» ويعئر عنهنٌ‎ -۷ 
بفروع الجدّين من جهة الأم» فلا يجوز نكاحهنٌ أبداً.‎ 
وفي حُرمة هؤلاء کلهنٌ نزل قوله تعالى: « مٽ يڪم اهن‎ 
.]5 واكك وَأحوا حك وعمتکم و کتک وَيَنَا ثالْلَخْ وسات الْحْتِ ... € [النساء:‎ 
فإذا عقد على واحدة منهنّ كان العقد باطلاًء فإن استحلّ ذلك كان كافرا.‎ 
هذاء ويحرم على المرأة أبوهاء وأبو أبيهاء وأبو أمهاء وجميع أصولها. ويحرم‎ 
عليها ابنها وابن ابنها وابن بنتهاء وجميع فروعها. ويحرّم عليها أخوها شقيقاً كان‎ 
أو لأب أو لأم» وكذلك يحرم عليها أبناء إخوتهاء وأبناء أخواتهاء كما يحرم عليها‎ 
أعمامهاء وأخوالهاء وأعمام أبيهاء وأعمام أمهاء وأخوال أبيهاء وأخوال أمها.‎ 


ب المُحَرّ مات بالمصاهرة: 


والمُحَدَ مات بالمصاهرة أربع» وهن: 
١‏ زوجة الأب» ومثلها زوجة الجد أب الأب. وزوجة الجد أب الأم. 


ويعبّر عن ذلك بزوجات الأصول. فلا يجوز نكاح والحدة مه أبذاء 


0-2 سس جو 6 
ص 


اعافد سلف 


قال الله تعالى: « ولا سک وا ما کح ١با‏ ؤم ت اساي | 
إِنَّهُ ڪان َة ومَفْسا وسا سيلك € [الساء ؟5]. 


"- زوحه الابن» وزوجه ابن الابن» وابن البنت» وهكذا زوجات الفروع. 
فلا يجوز نکاحهنٌ بحال. 


لك جو رصم 


قال تعالى: وتیل أبِنَايِكُمْ الزنَمِنْ اص کر 4 [الساء: ؟1]. 

وخرج بقوله تعالى: 9 الْدِبَمِنَ ضكر 4 زوجة الابن المتبنّى» فإنهم 
كانوا في الجاهلية يتبنُون» ويحرمون زوجة المتبنى» فأبطل الإسلام التبئّى 
وأحلٌ الزواج من زوجة المتبئى. 

قال تعالى: وما جعل آدعی اء کم أَنَاءح دلیکم فلكم اوی کم واه يقو لی 


ر ژر >-> و 


وهو يهدی اليل ¢ [الأحزاب: .]٤‏ 
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35 لل نوو هذه الب سد 


رم و‌ چو نجس رہ 
وج أ 
ج ت 


ك 5 CC‏ 1 سر لس > ص ےر 5 2 

وقال تعالى: ۶لک لا یکن عل الْمَؤْمِِينَ حج ف زوج أدعِيايهم إذا فضا 
N O EGE,‏ 

(قضوا منهنّ وطراً: أي: انتهت حاجتهم منهنّ ولم يبق لهم رغبة فيهن). 

۳ - أم الزوجة: فلا يجوز نكاحهاء قال الله تعالى: «وَأْمَهَدتُْ نابت » 
[الساء: +5]» ومثل أمها جميع أصولها من النساء. 

وهو لاء الغلاثة يحرمن بمحرد العقد» سواء تبع ذلك دخول. أو لم بتبعة » 
وإذا عقد على واحدة منهرنَ كان العقد باطلا. 

 :5‏ بنت الزوجة: وهي الربيبة» فهي حرام على زوج أمهاء ولك ليس 
بمجرد العقده بل لا تنشأ الحُرمة إلا بالدخول على أمها. 

قال تعالى: «ورمِك كُم أل في ت ر ع من سار ES‏ 
بهن قان ل ل بھ ت فلا جاح ا عَلِتِحكم # [النساء: 77]. 

هذا ولا يشترط لحُرمة الربيبة أن تكون في حجر زوج أمهاء بل هي حرام 
عليه سواء كانت فى حجره أو كانت تعيش بعيدة عنه. 

وإنما ذكر القيد في الآية لبيان الحالة الغالبة» فإن الغالب على الربيبة أن 
تكون في رعاية زوج أمها وحجره وكنفه. 

وكذلك يحرم على المرأة زوج أمهاء وزوج بنتهاء وابن زوجهاء وأبو زوجها. 


ج - المُحَرّمات بالرضاع: 

ويحرم بسبب الرضاع أيضاً سبع من النسوة» ذكر القرآن الكريم منهنٌ 
اثنتين» وألحقت السَنّة بقية السبع بهماء وهؤلاء السبع هنٌ: 

١-الأء‏ بالرضاع: وهي المرأة التي أرضعتك» ويلحق بها أمهاء وام أمها 
وأم اد فلا يجوز نكاح واحدة منهن. 


e.‏ اساي CE‏ يي السو سان 


۲ الأخحت بالرضاع: وهي التي رضعت من أمك» أو رضعت من أمهاء أو 
رضحت انت وهي من امرأة وأحدة. 

فإذا رضعت من أمك صارت حراماً عليك.». وعلى جميع إخوتك. ويحلٌ 
لك أخواتهاء لأنهنّ لم يرضعن من أمك. 

إذا رضعت أنت من أمها صرت حراماً عليهاء وعلى جميع أخواتهاء 
وحلت هي وأخواتها لإإخوتك. لأنها لم ترضع من أمك. ولا رضع أخواتك 
من أمها. 
آل ارصع تک واخ وڪم مر الرَصلحَةَ € [الساء: *5]. 

۳ بنت الأخ من الرضاع. 

٤‏ - بنت الأخت من الرضاع. 

وفي هؤلاء يقول الرسول كله «إن الرّضاعة تُحرّمٌ ما يحرم من الولادة» 
[رواه البخاري ومسلم» عن عائشة 5[ . 

وروى البخاري ومسلم: عن ابن عباس وا قال: قال النبئٌ يل فی بنت 

5 1 ًَ رو ّ و ۳ 
حمزة وةا: «لا جل لي» يخْرّم من الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت أخي من 
الرضاعة» [البخاري: الشهادات؛ باب: الشهادة على الأنساب والرضاع. رقم: ا ا ومسلم: الرضاع. 


باب: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» وباب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. رفم: '" [NEV‏ 


الباب الثاني * أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه يكير 0" 


سل اد ّ. © ه3ها ‏ ده 


وكذلك يحرم على المرأة أبوها بالرضاع» وابنها من الرضاعء وأخوها وابن 
أخيها من الرضاع. وعمُها وخالها من الرضاع. 

وكذلك يحرم بالمصاهرة من الرضاع: 

١-أم‏ الزوجة من الرضاع: وهي التي أرضعت زوجتك. 

۲- بنت الزوجة من الرضاع: وهي التي رضعت من زوجتك» لکن من لبن 
زوج غيرك. 
الغانية. 

٤‏ - زوجة الابن من الرضاع: وهي زوجة مَنْ رضع من زوجتك. 


؟ ‏ الحرمة المؤقتة: 

والنساء المحرمات خرمة مؤقتة: هنّ اللاتي خُرّمن على الإنسان لسبب من 
الأسباب» فإذا زال هذا السبب زالت الخُرمة» وعاد الحل» فإذا عقد على واحدة 
منهنّ قبل زوال سبب الحرمة كان العقد باطلا. وهؤلاء النساء هنٌ: 


١‏ الجمع بين الأختين: 

سواء كانتا من النسبء أو من الرضاع. وسواء عقد عليهما معأء أو في 
وقتين. 

فإذا عقد عليهما معاً بطل العقد فيهماء وإذا عقد عليهما واحدة بعد 
الأخرى بطل عقد الثانية. 

فإذا ماتت الأولى» أو ظُلّقَتء وانقضت عدَّتُها؛ حل له أن يعقد على أختها. 


قال الله ك : «وَآن دموا بتك الین إل ماد سکف ارك الان 


جر عر 


عهورا رخا 4% [النساء: .]۲٣‏ 


۰ چ الفقه المنھجی على مدهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 


ب - الجمع د بين المرأة وعمّتهاء وبين المرأة وخالتهاء وبين المرأة وبنت 
ختهاء أو بنت أخيها: 
الجمع بين كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكراً لما جاز له أن يتزوج الأخرى. 
ودليل ذلك: ما رواه البخاري ومسلم: عن أبي هريرة ميك : أن رسول الله بى 
قال: : «لا يُجمعْ د بِينَ المرأة وعمّتهاء ولا بين المرأة وخالتها» [البخاري: النكاح» باب: 
لا تنكح المرأة على عمّتهاء رقم: ۸ ومسلم: النكاح» باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها.... رقم: م١ .]١‏ 
الحكمة من هذا التحريم 
الضغائن بين الأرحام» بسبب ما يحدث بين الضرائر من الغيرة. 
روى ابن حبّان: أن النبي َة نهى أن تُزوّج المرأة على العمّة والخالة. 
وقال: «إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتنّ أرحامكنٌ». 
رسول الله َة أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة. [نيل الأوطار: 147/7]. 


فإذا ماتت والحدة مدهرة أو طلقت» وانقضت عَدَّنّها حلت الأخرئ. 


- الزائدة على أربع نسوة: 
فلا يجوز أن يضمٌ زوجة خامسة إلى نسائه الأربع الموجودات عنده 
حتى يطلّق واحدة منهنٌ» وتنقضي عدَّنّهاء أو تموت» فإذا ماتت» أو طلقت»› 
حلت له الخامسة؛ قال الله بك : < فانک حوأماطاب لَكم من ليسا من وتلنت وريم 4 


[النساء: 7]. 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه < ۲۳١‏ 


وروی أبو داود» و غير ه: عن فيس بن الحارث طبن » قال: اسلیت وعندي 
ثمان نسوة» فذكرت ذلك للنبئ ية فقال النبئ كَل: «اختر منهنَّ أربعأً» [شنن 


أبي داود: الطلاق» باب: في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان] . 


د المشركة الوثنية: 

وهي التي ليس لها كتاب سماوي. فإذا أسلمت حلّت» وجاز الزواج بهاء 
قال الله تعالى: «وَاتدككحُوأ اشر گت حي يوم ولَاَمَهٌ مُومڪة حَيردين مُفْرِكَةَ ولو 
اعَجب تک € [البقرة: .]۲١١‏ 

- الأول: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعزوج برجل غير مسلم» مهما كانت 
ديانته» لأن للزوج ولاية على الزوجة» ولا ولاية لكافر على مسلم» ولأنها 
لا تأمَن عنده على دينهاء ا 


ےر ررد 


قال الله ك : * ولن عل الله لل کھرین عل ارم سَبِيلا € [النساء: .]٠١‏ 

وقال 42 ۶۲ک کک رکو ع بر م م ا ولو 
آعجبتگ ولا تنک الْمفْركِينَ ی ونوا ولمبد موم حرين مرو وکو جک اوك 
يذعون إلى الثار والله يعوا إلى ألْجنَةٍ والمغفرة وسن ييه للا عله 2 تددو 4 ت 
[البقرة: ]77١‏ . 

فإذا أسلم حلّت له. وإذا عقد عليها قبل إسلامه كان العقد باطلء ووجب 
التفريق بينهما فوراء فإذا حصل وطء كان ذلك زنى. 

- الثاني : يجوز للمسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية» لأنه ربما يكون ذلك 
سبباً لإسلامهاء وإسلام أهلهاء واطلاعهم على الإسلام» وترغيبهم فيه. 

ولا يجوز لزوجها المسلم أن يُكرهها على تغيير دينهاء أو يضايقها في 
أداء عبادتها. 


۲۲ س الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 


0 72 صت ص الوص سه 4 هم ص لھ س سس س ا وس - کورچ وہ ےر ر ار 40 
قال الله تعالى: #وطعام الَذِبنَ أونوأ الكنب حل لك وطعامَكم جل هم والمخصتات من 
بورح س رک ل ص ت 0 7 كر 6 د ص 4 رو رصم .و - و2 2 .6 ى رج 
موصت والمخصتات من الذين أونوأ الكدب من قبل إذا اموه أُجورهنٌ حصنن عير 


00 7 حين ولا لخدم أَحْدَانٍ 4 [المائدة: ه]. 
٠ »‏ 1 0 
(المحصنات: العفيفات» أو الحرائر. أجورهنَّ: مُهوررهن. محصنين: 


متعففين بالزواج بهنّ عن الزنى. غير مُسافحين: غير مجاهرين بالزنى. متخذي 


ه- المرأة المتزوجة: 

فلا يجوز لرجل أن يعقد على امرأة لها زوج» وهي لا تزال على عصمته؛ 
حتى يموت أو يطلقها وتنقضى عدذَّتُّهاء فإذا مات أو طلقها وانقضت عدَّثُها حل 
الزواج بهاء قال الله تعالى في تعداد المحرّمات في الزواج: «وَالْمَخصَمَدت يِن 
السا 4 [النساء: 5؟] أي : المتزوجات من النساء حرام عليكم. 

و - المرأة المعتدة: 


فلا يجوز لرجل أن ينكح امرأة ما تزال في عدّتهاء سواء كانت هذه العدة 
من طلاق أو وفاة» فإذا انتهت عدَّتُهاء جاز الزواج بها. 


قال الله تعالى: ولاتفزموا ع الكاح حَقَ يبِلْمٌ لكب أجل 4 [البقرة: 7760] . 


أي: لا تقصدوا إلى عقد الزواج لتعقدوه حتى تبلغ المرأة تمام عذتها 
المكتوبة لها في كتاب الله َلك . 

ز المرأة المطلقة ثلاثاً: 

فلا يجوز لزوجها أن يعود إليها حتى تنكح زوجا غيره» نكاحاً شرعيّاً 
كاه ثم يطلقها الزوج الغاني, وتنفضي عذّتها منهء فإذا ‏ حصل كل 
ذلك جاز لزوجها الأول أن يعود إليهاء ويعقد عليها عقد زواج جديد. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه Ka‏ 
0000000 72 


قال الله تعالى: ١‏ إن طلقھا کیل وب بعْدُ خی کے روجا عبر قان طلقا مد 
جاح علھما أن يتراجعآ إن ظنَا أن يقيمًا + خود الله وتلك حدود الله ينها قوم يَعَلمُونَ ) 
[البقرة: ]77١‏ . 

وروى البخاري ومسلم: عن عائشة وتا قالت: جاءت امرأة رفاعة المَرَظي 
النبِي بف فقالت: كنت عند رفاعة فطلّقنيء فأبَتٌ طلاقيء فتزوجتٌُ 
عبد الرحمن بن الربير» إنما معه مثل هُدبَّة ة اغوب فقال يلة: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك» [البخاري: 
الشهادات» باب: شهادة المختبئ» رقم: 1447؛ ومسلم: النكاح» باب: لا تحلٌ المطلقة ثلاثاً لمطلّقها حتى 
تنكح... رقم: .]۱٤۳۳‏ 

(أَبَتّ طلاقي: من البَتٌ وهو القطع» أي: قطع طلاقي قطعاً كليّاء والمراد: 
أنه طلّقها الطلقة الغالغة التي تحصل بها البينونة الكبرى. هُدبة الثوب: حاشيته. 
وهو كناية عن عدم قدرته على الجماع. تذوقي عسيلته: كناية عن الجماع. 
وعسيلة: قطعة صغيرة من العسل» شته لذة الجماع بلذة ذوق العسل). 
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حكم تعدد الزوجات» والحكمة من مشروعيته 


و كه دة اتخات 

تعدّد الزوجات مُباح في أصله» قال تعالى: * وَإِنَ خف ألا يوا ف الى 
فانک واماطاب لَكُم من ليسا مغ وت وريلع € [النساء: *]. 

ومعنى الآية: إن خفتم إذا نكحتم اليتيمات ألا تعدلوا في معاملتهنٌ» فقد 
أبيح لكم أن تنكحوا غيرهنٌ» مثنى وثلاث ورباع. 

ولكن قديطرا على ادما يله ماربا اروها أو مرها بوذلك 
تبعاً لاعتبارات وأحوال تتعلق بالشخص الذي يريد تعدد الزوجات: 

EE a Î 
كانت زوجته الأولى مريضة» أو عقيماء وهو يرغب بالولد» وغلب على ظنه أنه‎ 
يقدر على العدل بينهماء كان هذا التعدّد مندوباًء لأن فيه مصلحة مشروعة» وقد‎ 
تزوج كثير من الصحابة وإ بأكثر من زوجة واحدة.‎ 

ب - إذا كان التعدّد لغير حاجة» وإنما لزيادة التنعُم والترفيه» وشك في قدرته 
على إقامة العدل بين زوجاته» فإن هذا التعدّد يكون مكروهاًء لأنه لغير حاجة» 
ولأنه ربما لحق بسببه ضرر في الزوجات من عدم قدرته على العدل بينهنٌ. 

والنبئٌ ب يقول: «دغ ما يَريبُك إلى ما لا يَرِيبك» أي: دع ما تشك فيه 
إلى ما لا تشك فيه. [رواه الترمذي في أبواب صفة القيامة» باب: اعقلها وتوكل» رقم: ٠۲٥۲١‏ عن 
الحسن بن علي <4]. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه وک ۳۲١‏ 


ج - وإذا غلب على ظنه» أو تأكد أنه لا يستطيع إن تزوج أكثر من واحدة 
أن يعدل بينهنَ: إما لفقره. أو لضعفه» أو لعدم الوثوق من نفسه في الميل 
والحيف. فإن التعدّد عندئذ يكون حراماًء لأن فيه إضراراً بغيره» والنبئ إلا 
يقول: «لا ضَّرَّرَ ولا ضْرَارَ» [ابن ماجه» كتاب: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر جاره؛ 


وموطأ مالك: الأقضيةء باب: القضاء في المرفق]. 
¢« © 2 ر رص م ا ا 0 
وقال الله يك : إن خف آلا روا وة وما مککت اتک ذلك أَدَف ألا تعولواً © [النساء: ؟]. 


(فواحدة: أي: فانكحوا واحدة فقط. ذلك أدنى ألا تعولوا: أي: أقرب إلى 
عدم الميل والجورء لأن أصل العول: الميل). 

ويجب أن يعلم أنه لو عدّد الزوج في الحالتين الأخيرتين» وعقد على 
ثانية» أو ثالغة» كان العقد صحيحاء وترتبت عليه آثاره: من حل المعاشرة:» 
ووجوب المهرء والنفقة وغيرهاء وإن كان مكروهاً في الثانية» وحراماً في 
الغالئة» فالحرمة توجب الإثم» ولا تبطل العقد. 


- ما هو العدل المطلوب حصوله بين الزوجات؟: 

والعدل الذي أوجبه الإسلام على الرجل الذي يجمع بين أكثر من زوجة» 
إنما هو العدل والمساواة في الإنفاق» والإسكان» والمبيت» وحُسن المعاشرة» 
والقيام بواجبات الزوجة. 

أما المحبة القلبية التي لا تولّد ظلماً عمليّاً لإحداهنٌّ فليست من مقوّمات 
العدالة المفروض تحصيلها بين الزوجات» لأنه لا سلطان للإانسان على قلبه 
في موضوع المحبة» ولعلٌ هذا هو الذي عناه القرآن الكريم بقوله تعالى: 

« وکن سَسْمَطِيعُوا أن تعد لَواينَ الس ولو حر حَرَصِتَمَ € [الساء: 14] أي: لا تستطيعون 
اا ا ا 
القلبي إلى إحداهما أكثر من الأخرى على الظلم والإضرار. 


o 


أما العدل فيما ذكرنا من النفقة والإسكان» والمبيت وخسن المعاشرة» فهذا 
أمر ممكن لكثير من الناس. 

وكان النبئ كل يقول بعد عدله في القسمة والمعاملة بين نسائه : «اللّهمّ هذا 
قسمي فيما أملك» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» [رواه أب داود في النكاح؛ باب: في القسم 
بين النساءء رقم: 114؛ والترمذي في النكاح» باب: التسوية بين الضرائر» رقم: ١٤٠٠ء‏ وغيرهماء عن عائشة 55]. 

وذلك فيما يتعلق بأمر الحب وميل القلب» فقد كان ية يحب عائشة أكثر 
من بقية نسائه. 


والحكية مق مشرو عة التعرات: 

إن الإسلام أباح تعدد الزوجات من حيث الأصل» ولم يجعله فرضاً لازمأء 
ولقد أباح الإإسلام هذا التعدّد. لأنه يرمى ا أهداف بعيدة الغور في الإإصلاح 
الاجتماعي» لا يدركها إلا نافذ البصيرة. وإليك بعض هذه الحِكّم: 

- ليحمي مَن لا يمكن أن تعفهم زوجة واحدة» وهذا أمر فطري» فيمكن 
أن يجرهم ذلك إلى ما ليس بمشروع. 

فخير لهم وللمجتمع أن يتزوجوا امرأة أخرى في ظل سياج من الرعاية 
وتشريع من الحقوق الملزمة» والكرامة اللائقة» من أن يقعوا في الزنى. 

١‏ - وشرعه أيضاً ليحمي المرأة من أن يلهث وراءها أصحاب الشهوات» 
لا بعقد يضمن ويحمي أبناءهاء وإنما عن طريق المسافحة والمخادنة» ممًا 
يجعل تلك المرأة عُرضة للطرد والحرمان من كل حقء ويجعل أولادها 
محرومين من حقوق النسبء وعطف الأبؤة 

فلأن تكون زوجة ثانية محفوظة الحقوق والكرامة خير لها ألف مرة من أن 
تظل أيّمأء أو تعيش خدينة أو عشيقة» مما يعرضها في النتيجة للبؤس والشقاء. 


الباب الثاني ل أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه کک ۳۷ | 


فغاية الإسلام إذاً من إباحة تعدّد الزوجات حماية الرجل من الزنى, 
وحماية المرأة من الوقوع فريسة للنزوات الطائشة:؛ وحمايتها من البؤس 
والشقاءء وحماية المجتمع من الانحلال والفساد. والفوضى الخلقية. 


تورات تعد د الزواخ: 

وهناك مبررات تجعل تشريع تعدّد الزواج أمراً بادي الحكمة. واضح 
الفائدة» وسنضرب لذلك بعض الأمثلة: 

-١‏ رجل عنده نهم في النساء. وعنده امرأة عزوف عن الرجال. إما فطرة. 
أو لمرض؛ فهل الأفضل أن يزني هذا الرجل» فيضيع الدين والمال والصحة؟ 
أو يبقى منطوياً على حاجته. معدن و أو أن يتزوج امرأة أخرى. بشرط 
القدرة على الإعالة والعدالة. وعدم الظلم فى المعاملة؟. 

لا شك أن الحل الثالث هو الأفضل لهذا الرجل» وأنفع للمجتمع وأطهر. 

۲ - اندلعت نار الحروب ‏ والحروب أصبحت اليوم سُنَّةَ الحياة ‏ فأبادت 
الكثرة من الرجال» أو شوّهتهم. وأصبح عدد النساء وافر يزيد على عدد 
الرجال كثيراً؛ فهل من الخير للنساء أن يقتصر كل رجل على زوجة واحدة» 
وتبقى كثرة كاثرة من النساء محرومة من عطف الرجل المُعيل» ومحرومة من 
إنجاب الولد الذي لا تجد غيره معيناً ومعيلاً عند كبّرهاء ممًّا قد يضطرها - 
إرواء لحاجتها ‏ إلى ارتكاب الإثم والفواحش؟ أم الأفضل أن تُبيح للرجل أن 
يضم إليه أكثر من زوجة في ظل رعاية شرعية كاملة؟. 

إننا لا نظلم المنطق والحق في شيء إذا قلنا: إن التعدّد فى مثل هذه 
الظروف يعتبر عملا إنسانيًاً تفرضه المروءة والغيرة. 

ولا نخالف الواقع إذا قلنا: إن زواج الرسول ب بأكثر من واحدة من نسائه 
كان معظمه من هذا النوع الإنساني الشريف. 
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لقد هاجرت بعضهنّ وحيدة» وتركت أهلهاء أو مات عنها زوجها شهيداء 
وتركها أرملة من غير مُعيل» فخفٌ رسول الله ب إلى نجدتهاء وضمّها إلى بيته» 
فكان لها خير مُعيل» وكان لها شرف أمومة المؤمنين» وفضيلة الاقتران بسيد 
المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

ولا خف اور النسعمة التعدة4 فاا جت غير الخانات الروك 
أو العذاب النفسي» أو الحرمان لكثير من النساء من الزواج؟!.. 

" - إنسان متزوج من امرأة تحبه ويحبهاء ؛ لكنها عقيم لا تنجب» وهو يتوق 
إلى الولدء وحن إليه؛ فهل من الأفضل أن نحرم هذا الإنسان الزواج من ثانية؛ 
وندعه مكلوم الفؤاد محروم الولد؟ أم نأمره بأن يطلّق زوجته التي يحبها؟ أم 
نبيح له الزواج بامرأة أخرى» مع حماية الأولى من الظلم؟. 

إن هذا الحل هو الأفضل من كل ما سبق» فقد راعى مصالح الرجل والمرأة 
على السواء. 
وأكثر ضرراً من ضرر التعدّد المزعوم؛ لقد كثر فيهم الفساد. وانتشرت فيهم 
بتشريع يحل التعدّدء ويقضي على تلك المفاسد المدمّرة لحياتهم الاجتماعية. 
ه ثتنبيك: 

أن اا استعمال بعض الجَهّلة لحق التعدّد لا يغ من حكمة الإسلام» 
ولا يحمّله تبعة رعونة وسفاهة أولئك الجاهلين» وسوء تصرفهم. 

فالإسلام ما أباح التعدّد ليكون سلاحاً للجرح» أو الذبح» أو سوء 
المعاملة» وإنما شرعه تلبية للحاجة» ووقاية للمجتمع» ورعاية للأفراد» وقضاء 
على الرذيلة. 


الباب الثاني ® أحكام ال رة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه < ۲۳۹ 
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لكل تلك المبررات» وبتلك الشروط الشرعية؛ أباح الإسلام التعدّدء ولم 
يوجبه» وأحاطه بسياج من الضمانات الأخلاقية الحقوقية. 

فالإسلام أشبه ب (صيدلية) حَوَتْ جميع الأدوية التي تفي بحاجة الناس 
جميعهم» يأخذ كل فرد الدواء الذي يتفق وحاجته ومرضه»ء وليس معقولاً أن 
نقلّل من أهمية هذه (الصيدلية) أو نقلُْص من موادها بحيث لا تفي بالحاجة 
العامة لجميع الأفراد» أو نبيح جميع ما فيها لكل فرد» ولو بغير حاجة. 

هذا وإذا كان أعداء الإسلام لا يعجبهم هذا التشريعء لأنه لا يتفق 
وأمزجتهم المنحرفة. وأذواقهم الفاسلة» وشهواتهم الرخيصة. فليموتوا 
بغيظهم. والله من ورائهم مُحيط. 


e: ٤‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي © المجلد الثاني 
7 


عه 
Ci‏ 
لوطا 


و سالك و ت 
مغدمات الزواج 


ه تمهيد: 

إن سعادة الأسرةء ونجابة الأولادء واستمرار الحياة الزوجية؛ تتوقف على 
حُسْن اختيار كل من الزوجين للآخرء اختياراً واعيأء غير متأثر بعاطفة هوجاءء أو 
مصلحة مؤقتة» وإنما يكون قائمأ على أساس يبقى» ويقوى مع مرور الزمن؛ ولما 
كان عقد الزواج عقداً خطير الأثر» طويل الأمدء كثير التكاليف» كان لا بِدَّ قبل 
إجراء هذا العقد من خطوات تتخذ من قبل كلّ من الخاطب والمخطوبة» حتى 
إذا أقدما على عقد الزواج كانا قد أقدما عليه وقد اطمأن كل منهما إلى الصفات 
والمؤهلات التي تحقق أغراضهء وتطمئن نفسه إلى مستقبل ارتباطه مع زوجه. 

وهذه الخطوات هي : 

أولاً: البحث عن الصفات التي تطلب في كلّ من الزوجين. 

ثانياً: رؤية المخطوبة والنظر إليها. 

ثالثاً: الخطبة. 


ه أوالة: البحث عن الصفات التي ينبغي أن تطلب في كلّ من الزوجين : 


لقد أرشد الإسلام إلى عدد من الصفات تكون في المخطوبة» كما تكون 
فى الخاطب» وحث على تلمسهاء وال لبحث عنهاء وهذه الصفات هى: 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه 60 ١‏ 
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١‏ الدين الصحيح والخلى القويم: 

يطلب في الزوج الذي يُختار: أن يكون ديّناء ذا لق حسن» كما يُطلب في 
الزوجة: أن تكون ديّنة» وذات خلق حسن» وإلى ذلك أرشد النبئنٌ محمد ايل 
حين قال: «إذا خطبّ إليكم مَنْ تَرْضونَ دينه وخُلقّه فزوّجوه. إلا تفعلوا تَكُنْ 
فتنة فى الأرض» وفساد عريض» [رواه الترمذي في النكاح» باب: ما جاء إذا جاءكم مَن ترضون 
دينه فز وجوه رقم: .]A٤‏ 

وقال ككل «تُنك المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفز 
بذات الدين ت بداك» [رواه البخاري: النكاح» باب: الأَكْمَاء في الدين› رقم: 4 ومسلم: 
الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدين. رقم: .]1٦‏ 

(تربت يداك: افتقرت» وهذه كلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها 
الدعاء على المخاطب» ولكن يريدون بها الحثٌ والتحريض. والمراد بالدين 
والأخلاق: فعل الطاعات» والأعمال الصالحات» والعفة عن المحرمات» 
والقيام بحقوق الزوجية). 

الحكمة من تفضيل ذات الدين والخلق: 
يستقيم مع توالي الأيام وتجارب الحياة. 

فإذا اختار كلّ من الزوجين الآخر لدينه وخلقه» كان ذلك أضمن لاستمرار 
اللحب» ودوام المودة. 

ولا يُفهم مما ذكرنا أن على الإنسان أن يعزف عن الحَسَب والجمالء وإنما 
يجب أن يفهم أن هذه الصفات إذا انفردت في المخطوبة؛ كان الدين أفضلهاء 


وإذا اج جتمعت كانت نورا على نور. 
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؟ - النسب في كل من الزوجين: 

ومعنى النسب: طيب الأصل» وكرم المنبت. 

ودليل ذلك: ما جاء في حديث الصحيحين السابق: «تنكح المرأة 
لأربع...» وذكر منها: «ولحسبها». 

كذلك يسن في الزوج أن يكون ذا حسب» وأصل طيّب» لأن ذلك أعون 
على استدامة الحياة الزوجية» وأقرب إلى طيب العشرة» لأن صاحب الأصل 
الطيب لا يصدر عنه إلا العشرة الكريمة؛ إذا أحبٌ أكرم» وإذا أبغض لا يظلم. 
* - ألا يكون بين الزوجين قرابة قريبة: 

وقد نص الشافعي ل على أنه لا يتزوج الرجل من عشيرته؛ أي: الأقربين. 

وقد علّل الزنجاني ذلك بقوله: إن من مقاصد النكاح اتصال القبائل» لأجل 
التعاضد والمعاونة» وهذا حاصل في القرابة القريبة من غير زواج. 

وقد روي: «لا تنكحوا القرابة القريبة» فإن الولد يُخلق ضاويا» أي: نحيفاء 
وذلك لضعف الشهوة بين القرابة. ذكر هذا الشربيني في شرحه لمنهاج النووي. 

لكن دهن اين الصلاح أنه لم يجد لهذا الحديث أصلا معتمداء وقد ذكره 
ابن الأثير في كتابه: (النهاية في غريب الحديث والأثر). 

ولا يطعن في هذا الحكم أن النبئئ بي قد زرّجٍ فاطمة من علئ» لأنه فعل 
ذلك لبيان الجوازء أو لأنه ليس بينهما قرابة قريبة جدّاء ففاطمة هى بنت ابن 
عم علي فهي بعيدة عنه بالجملة. ٠‏ 
 :‏ الكفاءة: 

ويقصد بالكفاءة: مساواة حال الرجل لحال المرأة في عدة وجوه: 

أ الدّين والصلاح: فليس الفاسق كفؤاً لعفيفة صالحة» قال تعالى: 8 أمَمَن 
کان ممما گم کات فَاسِفَا لَايسَمَوْنَ € [السجدة: 18]. 
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ب - الجرفة: فصاحب جرفة وضيعة» ككثاس وحجّام وراع وقيّم حمام. 

ج - السلامة من العيوب المثبتة للخيار في فسخ النكاح» فمّن به جنون 
أو برص ليس كفوأ للسليمة منها. 

والكفاءة في الزواج من حق الزوجة وأوليائهاء وهي وإن لم تكن شرطا في 
صحة النكاح» ولكنها مطلوبة ومقررة دفعاً للعار عن الزوجة وأوليائهاء وضمانا 
لاستقامة الحياة بين الزوجين»› وذلك لن اسلوب حياتهماء ونوع معيشتهما 
يكونان متقاربين» ومألوفين لهماء فلا يضطر أحدهما لتغيير مألوفه. 

فللزوجة وأوليائها إسقاط حق الكفاءة» فلو زوّجها وليّها غير كفء برضاها 
صح الزواج» لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء» فإن رضوا بإسقاطهاء فلا 

ويشير إلى مراعاة الكفاءة قول النبيئ كل «تخيّروا لتطفكم. وأنكحوا 
الَهْمَاءَ وانكحوا إليهم) [رواه الحاكم: النكاح» باب: تخيّروا لنطفكم.... رقم: فحن وصححه]. 
البكارة: 

والبكر: هي التي لم يسبق لها أن تزوّجَت. وقل د بيّن النبئٌ وك سبب اختيار 
الزوجة البكر» حين قال: «عليكم بالأبكار. فإنهن أعذث أفواهاً. وأَنْتَقٌ أوحتافاً: 
وأرضى باليسير» [رواه ابن ماحه في النكاح» باب: ترويج الأبكار. رقم: 1۸°[ . 

(أعذب أفواهاً: ألين كلاماًء فهو كناية عن حُسن كلامها وقلَّة بذائها وفحشها 

وروى البخاري» ومسلم واللفظ له: عن جابر وه » قال: تروّجتُْ امرأة في 
عهد رسول الله وك فلقيث النبيّ َل فقال: «يا جابر. تزوجت؟» قلت: : نعم. 
قال: «بكرٌ أم أم ثيّبّ؟») قلت: ثيّب. قال: : «فهلا بكراً تلاعبها؟» قلت: يا رسول الله 


E E‏ ل اس لس اا 
هر 


إن لي أخوات» فخشيت أن تدخل بيني وبينهنٌ. قال: «فذاك إذأء إن المرأة تنكحٌ 
على دينها ومالها وجمالهاء فعليك بذات الذين تر بت يداك» [البخاري: النكاح» باب: 
تزويج الثيّبات؛ ومسلم: الرضاع» باب: استحباب نكاح ذات الدّين]. 


وكذلك يسعحبٌ أن يكون الزوج بكرأء لم يسبق له أن تزوج» لأن النفوس 


ت الولود: 
وتعرنيم الك لرل د ارادا ا وا وا و 
الولود أيضا بأقربائه. 


5 5 7 و 
قال رسول الله 205: «تؤزوجوا الولود الودود. فإنى مكائر بكم الأمم يوم القيامة» 
[رواه أحمد» وابن حبّان» والحاكم» وصحح إسناده. المستدرك: النكاح. باب: ترزوّجوا الودود الولود: ١‏ ]. 


ه ثانيا: رؤية المخطوبة والنظر إليها: 

ومن الأمور المستحبّة التي رغب فيها الإسلام: أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة 
قبل الخطبة» إذا قصد نكاحهاء ورجا رجاء ظاهراً أن يجاب إلى طلبه» وإن لم تأذن 
له» أو لم تعلم بنظره» اكتفاء بإذن الشرع له» ولئلا تتزين له» فيفوت غرضه. 

وله تكرير النظر ثانياً وثالغا إن احتاج إليه» ليتبيّن هيئتهاء فلا يندم بعد 
النكاح» إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة. 

روى الترمذي وحسّنه [النكاح؛ باب: ما جاء في النظر إلى المخطوبة» رقم: 87١1]؟‏ وابن 
ماجه [النكاح» باب: النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجهاء رقم: 1870]» وغيرهما: أن النبئت ي 
قال للمغيرة بن شعبة يِه وقد خطب امرأة ‏ أي: عزم على خطبتها -: «انظر 
إليها؛ فإنه أحرى أن يوْدّمَ بينكما». 

(ومعنى يؤدم بينكما: أن تدوم المودّة والألفة بينكما). 
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وروى البخاري [النكاح» باب: النظر إلى المرأة قبل التزويج» رقم: 4877]؛ ومسلم [النكاح. 
باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن.... رقم: 5 :]|١‏ عن سهل ہن سعلدل ينه : أن امرأة 
جاءت رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله» جئت لأهَبَ لك نفسى. فصعّد 
النظر إليها وصوّبه» ثم طأطأ رأسه. 

(لأهب لك نفسي: أجعل أمري لك؛ تتزوجني بدون مهرء أو تزؤجني لمَن 
ترى. فصعّد النظر إليها وصرّبه: نظر إلى أعلاها وأسفلها وتأملها. طأطأ رأسه: 
خفض رأسه. ولم يعد النظر إليها). 

وروى مسلم [النكاح» باب: ندب النظر إلى وجه المرأة وكميها لمن يريد تزوجهاء رقم: 1454]: عن 
أبي هريرة وَنهء قال: كنت عند النبئ بي فأتاه رجل» فأخبره أنه تزوج امرأة من 
الأنصارء فقال له رسول الله ككلِ: «أنظرت إليها؟» قال: لا. قال: «فاذهب فانظر إليهاء 
فن في أعين الأنصار شيئأ». (أي: يختلفن عن أعين غيرهنّ» ربما لا يعجبك). 

وعن أبي حُميد الساعدي دنه قال: قال رسول الله بكل: «إذا خطب أحذكم 
امرأةٌ فلا جُناح عليه أنْ ينظرٌ منهاء إذا كان إِنّما ينظرٌ إليها لخطبته» وإن كانت 
له تَعْلَمُ (( [رواه اخ 1/6 ]. 

هذا ويحق لها أيضاً أن تراه إذا أرادت الزواج منه» لتتبين هيئته» ولا تندم 
بعد النكاح» فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها. 


حدود النظر: 

ولا يجوز للخاطب أن ينظر من المخطوبة إلا إلى وجهها وكمّيها ظهراً 
وبطناء لأنها مواضع ما يظهر من الزينة المُشار إليها في قوله تعالى: < ولا 
بيب رهن إلَامَاظهَرَيِنْهَا » [النور: ١؟].‏ 

والحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين: أن الوجه يستدل به على 
الجمال» واليدين يستدل بهما على خصب البدن ولينه. 
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وإن لم يتيسر له أن ينظر إليهاء أرسل امرأة تتأملهاء وتصفها له. 

لأنه ي بعث أم سليم إلى امرأة» وقال: «انظري عرقوبيهاء وشمّي 
عوارضها» [رواه الحاكم في النكاح: 2177/7 وصخحه]. 

(العرقرب: عصب غليظ فوق عقب الإنسان. وشمّي عوارضها: أي: رائحة 
جسمها). 

ويؤخذ من الحديث أن للمبعوث أن يصف للباعث زائداً على ما ينظره 
بنفسه» فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره. 


- حكم نظر الأجنبي إلى المرأة: 

ويحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار ‏ ولو شيخاًء أو عاجزاء وكذلك 
العزافق ور کن قارب ارغ إلى أي جوم عن جيم ارا اة رة 

والكبيرة هي مَن بلغت حدّأ ثشتهى فيه» ولو كانت غير بالغة» ولو كان 
ذلك الجزء الوجه والكفين» ولو لم تكن هناك فتنة على الصحيح في المذهب. 

وكذلك ا أن تنظر إلى الرجل لغير حاجةء قال الله تعالى: 
«قل إِنَمُؤْمنِ يحضو ن اکرو وَحَْمَظوأ رجهم ذلك آنگ لمم إن له حير ما 
يصَتَعُونَ © ول لومت يَخَضْضْن من أبصرهن وييحفظن فَروجَهُنَ € [النور]. 

وروي عن اَم سلمة ياء قالت: كنت عند ميمونة ويا عند رسول الله ب 
إذ أقبل ابن م مكتوم طبه فقال النبى ب: «احتجبا منه» فقلت: يا رسول الله 
أليس هو أعمى لا يبصر ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله كل «أفعمياوان أنتما؟! 
ألستما تبصرانه؟ !» [رواه الترمذي: الأدب» باب: ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» رقم: ۲۷۷۹ء 
وقال: حديث حسن صحيح]. 

هذاء وحيث حرم النظر فيما ذكر حرم المسٌّ لأنه أبلغ منه في العلذذ وإثارة 
الشهوة. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه کی ۷ 


أما النظر إلى الصغيرة التي لا تشتهى» والصغير الذي هو دون المراهقة. 
فإنه لا يحرم النظر إلا إلى الفرج منهما؛ لأن النظر إليهما ليس فيه مظنة شهوةء 
فلا يحرم ذلك. 


ال النظر إلى المحارم: 
ويجوز نظر الرجل إلى محارمه من النساء إلا ما بين السرّة والركبة. 


وكذلك المرأة تنظر إلى محارمها من الرجال ما عدا ما بين السدّة إلى الركبة. 


- متى بباح النظر إلى الأجنبية؟: 

واعلم أن ما تقدّم من خُرمة النظر إلى المرأة الأجنبية» والمش لهاء إنما هو 
حيث لا تدعو الحاجة إليهماء وأما إذا دعت الحاجة إلى النظرء أو المش» فإن 
ذلك يُباح» ولیس فيه حرج. 

والحاجة تظهر في الأمور الآتية: 

١‏ عند المداواة: لأن في التحريم حرجاًء والإسلام دين اليُسْر ورفع 
الحرج» قال تعالى: وما جع مكف دمن حرج 4 [الحج: ۷۸). 

فيُنظر إلى المواضع التي يحتاج إليها. 

روى مسلم [السلام» باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم: 1907]: عن جابر طن : 
أن أم سلمة ونا استأذنت رسول الله ك في الحجامةء فأمر النبى بل أبا طيبة 
أن يحجمها. 

فللرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك» ولم توجد امرأة 
تعالجهاء وكذلك للمرأة مداواة الرجل إذا لم يوجد رجل يعالجه» ودعت 
الضرورة إلى ذلك» لكن لا يعالج الرجلٌ المرأةً إلا بحضرة مَحرَّم» أو زوج» أو 
امرأة ثقة. وإذا جد الطبيب المسلم, لا يعدل إلى غيره. 


S4‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 


5 


١‏ عند المعاملة من بيع وشراء: إذا كانت هناك حاجة لمعرفة تلك المرأة. 
ولم تعرف دون النظر إليها. 

۳ عند الشهادة تحمُّلاً وأداء: لأن الحاجة تدعو إلى النظر إلى المشهود 
عليه» أو المشهود له. 

5 - عند التعليم: وذلك فيما يجب تعلمه» أو يندب» لما في ذلك من 

وإذا أبيح النظرء أو المش فيما ذكر» فإنما بباح بقدر الحاجة فقطء لأن 
النظر إنما أبيح للضرورة أو الحاجة» والضرورة والحاجة تقدّر بقدر ما يرفع 
الحرج ويحقق الغرض. 


٠‏ ثالثا: الخطية: 


فإذا تم الوثوق من الصفات الحسنة» وتحقق بالرؤية والنظر الرضا 
والرغبة» حاء دور الخطبة. 


- متى لخر الخطبة؟ ومتى تحرم ؟: 

-١‏ تحلٌ الخطبة تصريحاً وتعريضاء إذا كانت المخطوبة خليّة من نكاح» 
وعدّة» ومن كل موانع النكاح التي مرّ ذكرها في المحرّمات. 

؟ - تحلّ الخطبة تعريضاً فقط لا تصريحاًء إذا كانت المرأة معتدَّة من وفاق 
أو طلاق بائن» قال الله تعالی: ‏ ولا جاح لک يما عرص مم بو من خظبة السلا 


تنش ف نشیک لم لَه كك سک ڈگ تھی وکن لا اوی را إل آن ولوا مر 
3 2 


جه و كادي 2ه سسا ا سج e‏ سس 9428 لمع دعسم 28 م2 

مروا ولا رما عمد ألِيكاح حى يلع كنب أجله وَأَعَلَموا أد اله يَعَلْمُ ما فى 
4 ره ص کوت = 

نف سك فأحدروه وأعلم وا أن أله عَفُورحَلِيِمٌ € [البقرة؛ ه؟؟]. 
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طم 
00 


(لا جُناح: لا إثم ولا حرج. أكننتم: أخفيتم. لا تواعدوهنٌ سرّأً: لا تعدوهنٌ 
بالنكاح خفية. قولاً معروفا: موافقاً للشرع» وهو التعريض. ولا تعزموا عقدة 
النكاح: لا تحققوا العزم على عقد الزواج. حتى يبلغ الكتاب أجَّله: حتى تنقضي 
العذة» وهي المدة التي فرضها الله على المعتدّة في كتابه ألا تتزوج خلالها). 

"' - وتحرم الخطبة تعريضاً وتصريحاً فيما عدا ما ذكر في الفقرة الأولى والثانية. 

- فتحرم خطبة امرأة ما تزال على عصمة زوجها. 

- كما تحرم خطبة كل امرأة ذكرت في محرمات النكاح» سواء كانت حرمة 
مؤبدة أم حرمة مؤقتة. 

- وتحرم خطبة المرأة المعتدّة من طلاق رجعي» سواء كان ذلك بالتعريض 
أم بالتصريح. لأنها زوجة» أو في معنى الزوجة» لأن لزوجها الحق في 
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مراجعتهاء قال تعالى: ‏ ولم أَحنرَدْهنَ في ذَلِكَ إن رادو ضا © [البقرة: .]١۸‏ 


والتصريح بالخطبة معناه: كل لفظ يقطع بالرغبة في النكاح؛ ك: أريد أن 
أنكحك. أو: إذا انقضت عذّتك تزوجتك. 
- معنى التعريض بالخطبة: 

والتعريض بالخطبة معناه: أن يستعمل لفظأ يحتمل الرغبة في النكاح. 
وعدمهاء كأن يقول للمعتدّة: أنت جميلة» أو: ربٌ راغب فيك» مَن يجد مثلك» 
ا هِ لخطبة على | ِ لخطبة: 

وتحرم خخطبة إنسان على طبة أخيهء إذا كان قد صرح له بالإجابةء إلا 


وهذه الحرمة خرمة توجب الإثم. ولااتوجب بطلان العقد» فيما إذا خطب 
على خطبة أخيه» وعقد عقد الزواج. 

ودليل هذا التحريم: قول النبيّ بي: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتّى 
تخل الخاطتٌ قبله. أو يأذنّ له الخاطب» [رواه البخاري: النكاح» باب: لا يخطب على خطبة 


ا رقم: EAA‏ ومسلم: النكاح» باب: تحريم الخطبة على خطبة ا رقم: ۲ عن ابن عمر #ا]. 


- حكم الاستشارة في خاطب أو مخطوبة: 

مَن استشير في خاطب أو مخطوبة وجب عليه أن يذكر من العيوب 
والمساوئ ما يعرف بصدق» ليحذرء وذلك بذلاً للنصيحة» ولا يعدٌ ذلك من 
الغيبة المحرّمة. هذا إذا احتيج إلى ذكر العيوبء أما إذا اندفع دون ذكر ذلك» 
كقوله مثلاً: هذا لا يصلح لكء أو هذه لا تصلح لك» وجب الاقتصار على ذلك. 

ودليل هذا الحكم: حديث فاطمة بنت قيس ينا عند مسلم [الطلاق» باب: 
المطلّقة ثلاثاً لا نفقة لهاء رقم: 1480]؟ والترمذي [النكاح» باب: ما جاء في أن الرجل لا يخطب على 
خطبة أخيه» رقم: :]٠۳١‏ نها قالت للنبئ كله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم 
خطباني! فقال رسول الله كل «أما أبو جهم فلا يَضّعٌُ عصاه عن عاتقه» وأما 
معاوية فصعلوكٌ لا مال له انكحي أسامة بنَ زيد» فكرهته» ثم قال: «انكحي 
أا ف فج الك فخي و ات 


- عرض الوليّ موليته على ذوي الصلاح والتقوى: 
ويس لولئ المرأة التي يرغب في تزويجها أن يعرض زواجها على أهل 


الصلاح والتقوىء تأسّياً بما فعل شعيب َل مع موسى ي حين عرض ابنته 
مد ا رس ا را قال تعالى حاكياً قصتهما: 


م و 2و مهي حم a‏ 2و دح مس سا I)‏ مء م 5 2 3 7 

} َالتَ د حدما تاي سج اک 3 خير من اس تح ت القوى الامِين قال إن بد 

0-00 > 7 2 ےرہ 7 أ ےہ عط کد عل سح اس > سس م > رڪ 
أن أتكحلك إحدى اد َي هسين علج آنأ جرف مى ججج فَإنَأَنَمَمْتَ عشرا فمن عِنرر ك 
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وى أريد أن شی عل س تعد وك ان اء اه بے الصیلحیت © قال ذلك بی 
وید ا و 11 اول وڪيل 4 [القضضر ا 

وتأسيأ أيضاً بما فعل عمر بن الخطاب ويه عندما عرض ابنته حفصة و 
على عثمان» ثم على أبي بكرء وتزوجها النبئٌ يكدْة. [البخاري: النكاح» باب: عرض 
الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير]. 
- سنن الخطبة: 

ويستحبٌ للخاطب» أو وكيله» تقديم خطبة ‏ بضم الخاء - قبل الخطبة - 
بكسر الخاء ‏ وقبل العقد. عرد حجان والصلاة والسلام على النبئ بية؛ 
لحديث: كل آمر ذي بال لا يبدا فيه بِحَمْدٍ الله فهو أبتدُ رٌ» [ابن ماجه: النكاح» باب: 
خطبة النكاح» رقم: .]۱۸٩٤‏ 

ثم يوصي بتقوى الله ِبْنَء ثم يظهر رغبته» فيقول: جئتكم خاطباً كريمتكم. 

ويستحب أيضاً لولئّ المخطوبة أن يخطب» ويقول بعد حمد الله والصلاة 
والسلام على النبيّ وآله» والوصية بتقوى الله ك : ليس بمرغوب عنك. 

والخطبة قبل العقد آكد من الخطبة قبل الخطبة» لورود ذلك عن السلف 
1 . 

تبرّك الأئمة م بما روي عن ابن مسعود وه موقوفاً ومرفوعاء قال: 

إذا 1 ا أن يخطب لحاجة من نكاح وغيره» فليقل: «إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

يتا لين ءامنوا آتقوا الله حی تَمَايو- ولا مون للا و ات فقي [آل عمران]. 

اما الاس اتقو ریک الى کا گن يوز وَوَحَلَقَ نا مهما رجا کنا 
ويساك واتقوا أ ألَزِى ءلون به وا لار AEF‏ ن کیک OSE‏ [النساء]. 
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كل امنوأ سفوا أله وولو ولا سیا © صل کک أعمللك ويف رلك 


ررر وق رر 2 مس 
دود ومن يلع الله لله ورسوله, ققد فار ورا عَظِيمًا 30 [الأحزاب]» [انظر: شرح الشربيني على 
المنهاج. كتاب النكاح: 1۳۸/۳[ . 


- حكم الخلوة بالمخطوبة والاختلاط بها قبل العقد: 

لقد شاع وانتشر في بعض الأوساط المسلمة» البعيدة عن روح الإسلام في 
الزواج» أن الخاطب بمجرد أن يعلن خطبته يبدأ بالاختلاط بخطيبته» والخلوة 
بهاء مدّعياً أنه يفعل ذلك ليتعرّف أخلاقها وطباعهاء وهو مقتنع في قرارة نفسه 
أنه لن يستطيع أن يكشف من حقيقة أخلاقها شيئأء لأنه كما يفكر هو بأن يظهر 
أمامها ‏ تصنعاً ‏ بأنه فارس أحلامها المنشود في كرمه» وتسامحه. وکیاسته» 
فإنها هي أيضأ تتصنع له أكثر مما يتصنع لهاء وتحاول أن تُفهمه أنها هي الفتاة 
التي رسمها في خياله رقّة وأنوثة» وذوقاً وأدباًء وأخلاقاً وسلوكاً. 

اماي اياي يواسي ينار بيا A E E‏ 
لا د يقرّه شرع الله ِل ولا يرضى به» قال رسول الله 6 كله «لا يخْلُوَنَ جل بامرأة 
5 ومعهما ذو مَحَرّم) [رواه البخاري: النكاح» باب: لا يخلون رجل بامرأة.... رقم: ٠4۳٤؛‏ ومسلم: 
الحج» باب: فرض الحج مرة في العمرء رقم: ١١۴٠ء‏ عن ابن عباس ]. 

والخطيبة قبل العقد تعتبر امرأة أجنبية. 

إن الفتاة العاقلة هي التي تمتنع عن الظهور أمام خطيبها بعد أن رآها رؤية 
الخطبة حتى يتم العقدء لأن من الواجب عليها أن تفكر في مستقبلهاء وتحسب 
الحساب للعواقب التي يمكن أن تواجههاء وتفكر بأن هذا الخاطب إذا فسخ 
خطبته لها فلن يتقدّم شاب آخر لخطبتهاء وهو يعلم علاقتها بخطيبها السابق. 

أما إذا تم العقدء فقد حلت الخلوة والخلطة؛ لأنها أصبحت زوجة له يرى 
منها وترى منه ما بدا لهماء من غير إثم ولا حرج. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه کې or‏ 


5 مو رده لی 
اركان عمد النكاح 
والتعريف بكلٌ رکن» وبيان شروطه 


للنكاح اركان خمسة»؟ وهى: صيغة» وزوجة» وروج» وولئ› وشاهدان. 


ه الركن الأول: الصيغة: 

والصيغة: هي الإيجاب من ولي الزوجة. كقوله: زوّجِبّكء أو: أنكحئك 
ابنتى. 

والقبول من الزوج» كقوله: تزوجت» أو نكحت ابنتك» ويصحٌ تقدّم لفظ 
الزوج على لفظ الولئء لأن التقدَّم والتأخر سواء في إفادة المقصود. 

والحكمة: هي أنه لما كان عقد الزواج من العقود التي لا بدَّ فيها من رضا 
العاقدين» والرضا أمر خفي لا يُطْلَعُ عليه؛ اعتبر الشرع الصيغة ‏ وهي الإيجاب 
والقبول ‏ دليلاً ظاهراً على الرضا في نفس كلّ من العاقدين. 
- شروط الصيغة: 

ويشترط فى الصيغة الشروط التالية: 


-١‏ أن تكون بلفظ التزويج› أو الإنكاح: 
وما يشتق منهما؛ كزوجتك وأنكحتك» وقَبِلَثْ تزويجهاء أو قَبلْتْ نكاحها. 


E ET‏ ا ل لل ا يشش 
حر 


وإنما اشترط لفظ التزويج والإنكاح» وما اشتق منهماء لأنهما اللفظان 
الموضوعان في اللغة والشرع للدلالة على عقد الزواج» وهما المستعملان في 
نصوص القرآن والسنّة. 

- ففي القرآن: قال تعالى: #فَأتَكِحوأمَاطاب لكم من السا مدق وَتُلنت وريم 4 
[النساء: ۳]. 

وقال تعالى: #فلْمًا قضئ رید ہا وطرا رَوَحتتكها لج لا يَكونَ عل الْمَؤْمِنِينَ 
حرج ف اروج دياه € [الأحزاب: ۳۷]. 

(وطراً: حاجة» ولم تبق له رغبة فيها. أدعيائهم: الذين اذّعوا أنهم أبناؤهم 
وهم ليسوا كذلك). 

- وفي السّنّة: قال رسول الله كلد «يا معشرٌ الشباب» مَن استطاعٌ منكم الباءة 


فليتزوّخ....». [انظر: دليل مشروعية النكاح» ص: ٠٠۲‏ في هذا المجلد]. 


۲ - التصريح بلفظ الزواج أو النكاح في الإيجاب وفى القبول: 

فلو قال الولئ: زوّجتك ابنتي» فقال الزوج: قبلث» لم ينعقد النكاح. ولو 
قال الزوج: زجني ابنتك» فقال الولئٌ: قَبِلَتْء لم ينعقل النكاح أيضاًء لأنهما 

ويصح عقد النكاح باللغات العجمية» وهى ما عدا اللغة العربية؛ فلو وجد 
الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح» ولو كان الزوج وولئٌ الزوجة 
يعرفان اللغة العربية» اعتباراً بالمعنى» لأن لفظ الزواج أو النكاح لا يتعلّق بهما 
إعجاز» فاكتفي بترجمتهما. 

عقد النكاح بألفاظ الكناية: 

لا يصح عقد الزواج بألفاظ الكناية باي لغة كانت. 
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وألفاظ الكناية: هي التي تحتمل الزواج وغيره؛ كأحللتك ابنتي» أو وهبتها 
لك» لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى النيّة» والنيّة محلها القلب. وعقد النكاح 
يشترط فيه الشهود» والشهود لا يطلعون على ما فى القلوب» حتى يشهدوا: إن 
كان العاقدان قد نويا النكاح» أو غيره. | 

- عقد النكاح بالكتابة: 

وكذلك لا ينعقد النكاح بالكتابة» سواء كان المتعاقدان حاضرين أو 
غائسية: 

فلو كتب ولي الزوجة إلى غائب» أو حاضر: زوّجتك ابنتي» فوصل الكتاب 
إلى الزوج. 1 وقال: فلت زواج ابنتك» لم يصح العقد. لأن الكتابة من 
الكناية» والنكاح لا ينعقد بالكناية. 

- إشارة الأخرس المُفْهمَة: 

أما إشارة الأخرس المفهمة» وهي التي لا يختصٌٌ بفهم المراد منها 
الفطنون الأذكياء» فإنها ينعقد بها عقد النكاح؛ لأنها تنزل منزلة اللفظ 
الصريح. 

أما إذا كانت إشارته خفيّة» لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنونء فلا ينعقد بها 
الزواج» لأنها عندئذ تنزل منزلة الكناية» والكناية لا ينعقد بها الزواج. 

 “‏ اتصال الإيحاب بالقبول: 

ومن شروط الصيغة أيضاً أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج» 
فلو قال ولئٌ الزوجة: زوّجتك ابنتي» فسكت الزوج مدة طويلة» ثم قال: قبلت 
زواجهاء لم يصح العقدء لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول» مما 
يجعل أمر رجوع الولئ في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاًء أما السكوت 
اليسير: كتنفس» وعطاس. فإنه لا يضرٌ في صحة العقد. 
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؛ - بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول: 

فلو قال ولى الزوجة: زوّجتك ابنتي» ولكن قبل أن يصدر القبول من 
الزوج جنّ الولي» أو أغمي عليه» فقبل الزوج» لم يصح النكاح. 

وكذلك لو قال الزوج: زجني ابنتك» ثم أغمي عليه قبل أن يقول ولي 
الزوجة: زوّجتك. بطل الإيجاب» ولم يصح العقد ولو وُجِدَ القبول» لفقدان 
أهليّة أحد العاقدين قبل تمام العقد. 


- أن تكون الصيغة منحزة: 

فلا تصحٌ إضافة عقد الزواج إلى المستقبل» ولا تعليقه على شرط. 
تزوجتها. لم يصح العقد. 

ولو قال ولي الزوجة: إن كانت ابنتي قد نجحت في الامتحان فقد زوّجتك 
إياهاء فقال الزوج: قم قبلت زواجها؛ لم يصح الزواج أيضاء لأن عقد الزواج يجب 
اا بک جا قر قي عليه لازم مو حو زک رجات( ال > أو 
تعليقه على شرط يقتضي تأخير أحكام العقد إلى المستقبل» أو إلى وجود 
الشرط› وهذا يُناففى مقتضى العقد. 

٦‏ - أن تكون الصيغة مُظَلَقَة: 

فلا يصح توقيت النكاح بمدة معلومة؛ كشهرء أو سنة. أو مجهولة؛ كقدوم 
غائب» فلو قال ولي الزوجة: زو جتك ابنتي شهراء أو سنة» أو إ إلى قدوم فللان» 
فقال الزوح: ق قلت زواجها؛ لم ينعقد الزواج في هذه الصورء لأن هذا من نكاح 
المتعة المحامة. 

ببست ال SE‏ ۰۰ رقم: »]۱٤۰١‏ وعیره: 
عن سَبْرّة الجهني ن ضنه: أنه كان مع رسول الله كل فقال: ديا أيّها الناس» 
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إني قد كنث أَذِنْتُْ لكم في الاستمتاع من النساءء وإنَّ الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة» فْمَنْ كانَ عندّه منهنّ شيءٌ فليخلٌ سبيله. ولا تأخذوا مما 
آتيتموهنّ شیئا». 

- نكاح الشغار: 
على أن تُزْوّجني ابنتك» وبضع كل واحدة منهما صداق للأخرى. فيقول الآخر: 
تزوجت ابنتك» وزوّجتك ابنتى على ما ذكرت. 

وسبب بطلان هذا الزواج هو تعليق زواج كلّ من الزوجين على الأخرى. 
والتعليق مفسد للعقد كما سبق. 
الشغارء رقم: 877 ]ء ومسلم [النكاح. باب: نحريم نكاح الشغار وبطلانه. رقم: »)]١16‏ وغيرهما: 
ابنته على أن يزوجه ابنته» ولیس بينهما صداق. 

وسمي هذا الزواج شغاراً أخذأ من قولهم: شغر البلد من السلطان؛ إذا خلا 
عنه. وهذا الزواج قد خلا هو أيضاً من المهرء فأشبه البلد الشاغر من السلطان. 


ه الركن الثاني: الروجة: 
ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروط التالية: 
١‏ خلوها من موانع النكاح التي مر ذكرها في محرّمات النكاح والخطبة. 


" - أن تكون الزوجة معينة» فلو قال ولي الزوجة لرجل: زوّجتك إحدى 
بناتي» لم يصح العقد. لعدم تعيين البنت التي يزوجها. 


۳ - ألا تكون الزوجة مُحْرِمَةٌ بحجٌ أو عمرة. 


0۸ در الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
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روى مسلم [النكاح» باب: تحريم نكاح المُحْرِمٍ وكراهة خطبته. رقم: 1405]) وعيره: عن 
عثمان ذه » قال: قال رسول الله ككل «لا ينكح المُحْرمٌ ولا يُنكح» ولا يَخطبٌ». 

أي : لا يتزوج المحرم. ومثله المحرمّة. ولا يزوجه عيره امرأة محرمة. أو 
غير محرمة. سواء كان بولاية» أو وكالة» ولا يطلب امرأة للتزويج. 


٠.‏ الركن الثالث: الروج: 

ويشترط فيه الشروط التالية: 

١‏ - أن يكون ممّن يحل للزوجة التزوج بهء وذلك بألا يكون من 
المحرّمين عليها. 

۲ أن يكون الزوج معنا فلو قال الوليٌ: زوجت أبنتي إلى أحدكما؛ لم 
يصح الزواج» لعدم تعيين الزوج. 

۴ - أن يكون الزوج حلالاًء أي: ليس مُخرماً بح أو عمرة» للحديث 
السابق: « لا يَنْكح المحرم. ولا يُنكح. ولا يخطب». 


٠‏ الركن الرابع: الولي: 


الولاية فى اللغة: تأتى بمعنى المحبة والنصرة» وعليه قوله تعالى: < ومن 
بول أله وسو لر وألَدينَءَاممُوا حر بَألَو همالْمَِبُوكَ 4 [المائدة: 55]. 

والمراد بالغير: القاصر والمجنون» والبالغة في ولاية الاختيار. 

ويعرّفها بعضهم: بأنها تنفيذ القول على الغير» شاء أو أبى» فتشمل على 
هذا ولاية الإجبار. 
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ويسمّى مَن أعطته الشريعة حق الولاية: وليّاًء قال الله تعالى: إن كان اَلَذِى 

عه الح سفيها أَوَصَعِيًِا أَوْلَايسْيَطِيمْ أن ييل هو فَلْسْمْلِلْ وليه َلْصَذْلٍ € [البقرة: ؟18]. 
؟- حكمة مشروعية الولاية: 

والحكمة من مشروعية الولاية على الصغار والقاصرين إنما هي رعاية 
مصالحهم» حتى لا تضيع هدرأء وحفظ حقوقهم» وتدبير شؤونهم. 
۳ - وجود الولئٌ واجب في عقد الزواج: 

لا بدٌ في تزويج المرأة بالغة كانت أو صغيرة» ثيّبأ كانت أو بكرأء من وليّ 
يلي عقد زواجها. 

فلا يجوز لامرأة أن تزوّج نفسهاء ولا أن تزوّج غيرهاء بإذن أو بغير إذنء 
سواء صدر منها الإيجاب» أو القبول. 

ودليل ذلك: ما رواه الدارقطني في النكاح: ۲۲۷/۳]: عن أبي هريرة و : أن 
النبي بء قال: «لا توح المرأة المرأةء ولا تزوّج نفسها». وكنا نقول: التي 
تزوّج نفسها هي الفاجرة. وفي رواية: هي الزانية. 
؛ - الحكمة من اشتراط الولى في زواج المرأة: 


والحكمة من اشتراط الولئ أنه لا يليق بمحاسن العادات دخول المرأة فى 
مباشرة عقد الزواج» وذلك لما يجب أن تكون عليه من الحياء. 


5 - دليل وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة: 

واسئدل على وجوب الوليّ في عقد زواج المرأة بالقرآن الكريم» والسّنّة 
النبوية: 

- أما القرآن: : فقوله تعالى: ولا طلقم ليسا لفن أجلهن فلا صله َ 
يكحن أزوا'جَهنَ إذا يصوأ بهم بالمعروفٍ € [البقرة : [1Y‏ 
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قال الشافعي يان : هذه الآية أصرح دليل على اعتبار الولي. إد لو لم يكن 
معتبراً لما كان لعضله معنى. 

(والعضل: منع المرأة من الزواج). 

- وأما الكة: فما رواه ابن حبّان: أن أ يله قال: «لا نكاح ا بِوَلَىٌّ 
وشاهدَّيْ عذلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل» [موارد الظمآن إلى زوائد 


ابن حبّان: النكاح» باب: ما جاء في الوليّ والشهود]. 


إلا بولىٌ. رقم: :]١ ٠١١‏ عن أبى مو سی الأشعري سه : أن الل کا قال: « لآ نكاح 
إلا بِوَلَئٌ». 


5 حكم الزواج بغير ولي وما يترتب عليه: 

فإذا زوّجت المرأة نفسها من غير وليّ اعتبر زواجها باطلاء ثم إن أعقب 
هذا الزواج دخول وجب التفريق بينهماء لبطلان العقدء ووجب للمرأة مهر 
المثل» سواء سمي لها في العقد مهرء أم لم يُسَمٌ. 

ودليل ذلك: قول النبئ كَل «أيّما امرأةٍ نكحت بغير إِذْن وليّها فنكاحها 
باطلٌ ‏ ثلاثاً - فإن دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجهاء فإن تشاجرواء 
فالسلطان ول مَن لا ولي له» [رواه أبو داود: النكاح» باب: في الولي» رقم: ۲۰۸۳؛ وابن 
ماجه: النكاح. باب: لا نكاح إلا بولي» رقم: 144١‏ والترمذي: النكاح» باب: لا نكاح إلا بولئ» رقم: 
٠٠7‏ عن عائشة ذ!] . 

ولا يجب على الواطئ في هذا النكاح الباطل ‏ الذي تج بغير ولى - حدٌ 
الزنى» لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح بغير وليئ. والحدود تُدرأ 
بالشبهات» لكن فيه التعزير. والتعزير عقوبة دون الحدّ يقذّرها القاضى بما يراه 
رادعاً ومؤدباً. ۰ 
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۷ - الأولياء في الزواج حسب ترتيبهم: 
الأولياء في الزواج هم على الترتيب الآتي: 
الأب. 
ثم الاخ الشقيق. 
ثم الاخ من الاب. 
ثم ابن الأخ الشقيق. 
ثم ابن الأخ من الأب. 
ثم العم الشفيق: 
ثم العم من الأبس. 
ثم ابن العم الشقبق: 
ثم ابن العم من الأب. 
وهكذا سائر العصبات» فإن عدمت العصبات فالقاضي» لما سبق من 

قوله مد : «فالسلطان 2 من لا ولىّ له». 


6 ولاية الابن في الزواج: 

هذاء ولا ولاية للابن» ولا لابن الابن في الزواجء فلا يزوج ابنٌ أمّهِ بولاية 
البنوّة» لأنها لا مشاركة بينه وبينها في النسب» إذ انتسابها إلى أبيهاء وانتساب 
الابن إلى أبيه. إلا أن يكون الابن 59 أبناء العمومة لأمه. فإن كان ابن ابن 
عمّهاء ولم يوجد ولئ أقرب لها منه جاز له أن يزوجها. 


4 شروط الولى: 
ويشترط فی الولى» أبا كان أو غيره» الشروط التالية: 
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أ- الإسلام: 

فلا يزوج الكافر المسلمة» لأنه لا ولاية لكافر على مسلمء قال الله تعالى: 
#ولن حعل الله لا کھرين عل المومِنينَ سبي € [النساء: .]14١‏ 

ولان ولاية الزواج مبنيّة على التعصيب في الإرث» ولا توارث بين 
مسلم وكافر. 

ويزوّج كافر كافرة» ولو اختلف اعتقادهماء فيزوّج اليهودي نصرانيةء 
والنصراني يهودية» لأن الكفر كله ملة واحدة. قال الله تعالى: $ والس كَمَروأ 
بعصم اليا عض € [الأنفال: ۷۳]. 

ب - العدالة: 

والمقصود بالعدالة: عدم ارتكاب الكبائر من الذنوب» وعدم الإصرار على 
الصغائر» وعدم فعل ما يخلٌ بالمروءة: كالبول في الطرقات» والمشي حافياء 


وغير ذلك. 
فلا يروج الفاسق مؤمنة» بل ينتقل حق تزويجها إلى الوليّ الذي يليه» إن 
كان عد لا. 


قال رسول الله اا : « لا نكاح 1 بوَلىٌ مزشل» [رواه الشافعي فى مسنده 

وقال الشافعى يثين: المراد بالمرشد فى الحديث: العدل. 

ولأن الفسق نقص يقدح في الشهادة» فيمنع الولاية في الزواج. 

وفي قول: لا تشترط العدالة في الزواج» لأن الولاية في الزواج مبنية على 
التعصيب» والعصبة تحمله وفرة الشفقة على تحرّي مصلحة موليته. وهذه 
الشفقة لا تخ تختلف بين العدل وغيره. 
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ولان اشتراط العدالة قد يؤدي إلى حرج كبير لقلّة العدول. ولا سيما في 
هذه الأيام. ولم يعرف أن الفمسقة كانوا يمنعون من تزويح بناتهم في أي عصر 
من العصور. 

ج12 

فلا ولاية لصبي على غيره في الزواج» لأنه لا ولاية له على نفسه. فلا 
ولاية له على غيره من باب أولى. 

د العقل: 

فلا ولاية لمجنونء لأنه لا ولاية له على نفسه» فأولى ألا يكون له ولاية 
ET‏ 

ه- السلامة من الآفات المُخلَّة بالنظر: 
كالنوم. 

و ألا يكون محجوراً عليه بسفه: 

واللفجيهور عله سه هو الذى يبدو مال لان السفيه لا ولاية له على 
نفسه» فأولى ألا يكون له ولاية على غيره. 

ز- أن يكون حلالا: 

فلا يزوج المُحْرمُ بحح أو عمرة غيره» وهو محرم» لما سبق من قوله مَل 


« لا ينکح المحرم ولا يُنكح) [رواه مسلم: النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. 
رقم: ۹]. 
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- ثنبيه: 

إذا فقدت هذه الشروط التى ذكرت فى ولك قريب من الأولياء» انتقل حق 
الولاية إلى الولئ الذي يليه» ممّن توفرت فيه شروط الولاية كاملةء إلا 
المُخرم» فإنه لا تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد منه» لأن الإحرام لا يسلب 
الولاية» لبقاء الرشد والنظرء وإنما يمنع النكاح» ولكن ينتقل حق التزويج إلى 
السلطان عند إحرام الوليّ القريب. 
١‏ أقسام الولاية: 

تنقسم الولاية في الزواج إلى قسمين: ولاية إجبار» وولاية اختيار. 

أ ولاية الإجبار: 

وولاية الإجبار ثابتة للأب» والجد أبى الأب فقطء ولا ولاية إجبار لغيرهما. 

وولاية الإجبار إنما تكون في تزويج الت البكر. صغيرة كانت أو كبيرة» 

فلأبيها ‏ وكذلك لجدها أبي اھا - أن يزوّجها بغير إذنها ورضاهاء لأنه 
أدرى تمض اهديا و لر فة تفه علا لا يكار لها الاما فيه مسنلحة لها 

واحتجوا لهذا بقوله َلِِ: «الأَيّم أحقٌّ بنفسها من وليّها...» وسيأتى بعد 
قليل؛ فإنه يدل بمفهومه أن البكر وليّها أحق بها من نفسهاء لأن الأيّم هي 
الثيب» وهي غير البكر. 

لكن شرطوا لصحة هذا الإجبار ثلاثة شروط: 

_ أل يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة. 

- أن يكون الزوج كفؤاً. 

- أن يكون الزوج موسرا بمعجّل المهر. 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه KR‏ 10 
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- الترغيب في استئذان البكر في الزواج: 

إذا قلنا: إن ولاية الأب ومثله الجد أبو الأب هي ولاية إجبار» فليس 
معنى ذلك أن الأفضل أن يجبرها على الزواج» ويهمل رأيهاء بل الأفضل 
والمستحب أن يستأذنها في تزويجهاء تقديراً لهاء وتطييباً لقلبها. 

ودليل ذلك: قول النبئ ككل: «لا تُنْكَحُ الأيّمْ حتى تُسْتَأمَ ولا تنك البِكْرٌ 
حنّى تُسَْأَدّنَه قالوا: يا رسول اللهء وكيف إِذْنّها؟ قال: «أَنْ تسكت» [رواه مسل 
النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» رقم: 1414؛ والترمذي: النكاح» باب: 
ما جاء في استئذان البكر والثيب» رقم: .]5٠١7‏ 

وروى مسلم أيضا [النكاح» باب استتئذان العَيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» رقم: 
۲ عن ابن عباس وهاه أن النبِي وك قال: «الأَيِّمُ أحقّ بنفيِها من وليّهاء 
والبكرٌ تستأذنُ في نفسهاء وإذثها صُمَاتُهاه. ورواه الترمذي أيضاً [النكاح» باب 
ما جاء في استئذان البكر والقيّب» رقم: .]1١8‏ 

(والايّم في الحديثين: هي الثيّب). 

والحديثان محمولان على الندب في حق البكر. 

ب - ولاية الاختيار: 

وهي ثابتة لكل الأولياء الذين ذكرناهم» وعلى الترتيب الذي قدمناه. 

وولاية الاختيار إنما تكون في تزويج المرأة العّب» فلا يصح تزويجها من 
قبل أي من أوليائها ‏ ولو كان أباً - إلا بإذنها ورضاها. 

ودليل ذلك: حديث مسلم والترمذي السابق: «لا تنكحٌ الأَيِّمُ حتى تستآمَرٌ». 

وحديث مسلم والترمذي أيضا: «الأَيّمُ أحق بنفسها من وليها». 

(والئيّب: هي التي زالت بكارتها بوطء حلال أو حرام» لا بمرض أو 
سقطة» أو غير ذلك). 
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- الحكمة من استئمار الثبّب: 

والحكمة من استئمار الغيّبء وعدم تزويجها إلا برضاها: هي أنها عرفت 
مقصود النكاح» فلا تجبر عليه ولأنها لممارستها الزواج لا تستحيي من 
التصريح به» بخلاف البكر فإنها تستحيي من التصريح به. 

الغيّب الصغيرة التي هي دون البلوغ» لا يجوز لأبيها ولا لأي وليّ من 
أوليائها تزويجها حتى تبلغ؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر» فامتنع تزويجها حتى 
تبلغ» فيكون إذنها معتبراً. 

العضل: منع المرأة من الزواج. 

فإذا طلبت امرأة بالغة عاقلة الزواج من كفء» وجب على وليّها أن يزوّجهاء 
فإذا امتنع الولئٌ ‏ ولو كان أب من تزويجهاء زوّجها السلطان. لآن تزويجها 
حق على أوليائها إذا طلبها الكفؤء فإذا امتنعوا من وفائه لهاء وفاه الحاكم. 

ودليل ذلك:ما رواه أبو داود [النكاح» باب: في الولي» رقم: [YAY‏ والترمدي 
[النكاح» باب: ما حاء لا نكاح إلا بولي» رفم :]١ ٠١‏ أن ال طلا قال: «اللسلطان ولَىٌّ م 
لا ولى له». 

لكن إذا عيّنت هي كفؤاًء وعيّن الولئٌ كفؤأ غيره» كان له أن يمنعها من الكفء 
الذي عيّنته» ويزوّجها من الكفء الذي عيّنهء إذا كانت بكرأء لأنه أكمل نظراً منها. 
١‏ - غيبة الوليك: 

إذا تعدد الأولياء» وغاب الولي الأقرب» فإن كان مكان غيبته بعيداً ‏ 
مرحلتين فأكثر» والمرحلتان مسيرة يوم وليلة ‏ فإنه لا ينتقل حق الولاية إلى 


لت ل ا ل ا 


الولي الأبعد منه» وإنما يزوجها سلطان بلدهء لأن الغائب ولي والتزويج حق 
له» فإن تعذر استيفاء حق الزوجة منه لغيبته. ناب عنه الحاكم. 

أما إذا كان مكان غيبته قريباً ‏ أي: أقل من مرحلتين - فلا يزوج السلطان 
الا فة لقضر العسافة).وإمكان هر اجه اما أن يحضو أو برك كما ل 
كان مقيماً. 
١‏ اجتماع أولياء في درجة واحدة: 

إذا اجتمع أولياء المرأة وكانوا في درجة واحدة من النسبء كإخوة أشقاء 
أو لأب» استحب أن يزوّجها أفقههم بباب النكاح» لأنه أعلم بشرائطه. وبعده 
يزوّجها أورعهم» لأنه أشفق وأحرص على طلب الأغبط لها. ثم أسنّهم لزيادة 

ويزؤّجها كل واحد من هؤلاء برضا الآخرين» لتجتمع الآراء» ولا يعشْوّش 
بعضهم باستئثار بعض بالعقد. فإن اختلف الأولياء» وقال كل واحد منهم: أنا 
أزؤج؛ أقرع بينهم وجوبا قطعاً للنزاع» فمن خرجت قرعته زوّجها. 

فلو زوّجها المفضول» أو غير مَن خرجت قرعته» وكانت قد أذنت لكل 
منهم أن يزوٌجهاء صمح تزويجه لها للإذن فيه» أما لو كانت أذنت لواحد منهم. 
فزوّجها غيره» فإنه لا يصح لعدم إذنها ورضاها. 
5 فقدان الأولياء: 

إذا انتعدم الأولياء انتقلت الولاية إلى القاضي» لأنه منصوب لتحقيق 
مصالح المسلمين. 

وفي تزويج مَن لا ولي لها مصلحة يجب تحقيقهاء وقد تقدّم قول 
النبيّ كل «السلطان ولَىٌّ مَن لا ولىّ له» [رواه الترمذي: النكاح» باب: ما جاء لا نكاح إلا 
بولي» رقم: .]1٠١‏ 
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الوكالة في الزواج: 

يصح للوليّ المجبر - وهو الأب والجد أبو الأب في تزويج البكرء 
التوكيل في تزويجها بغير إذنها. 

ولا يشترط في صحة هذه الوكالة أن يعيّن الولئُ للوكيل الزوجء لأن الولى 
يملك التعيين في التوكيل» فيملك الإطلاق به»ء وإذا أطلق الولي الوكالة» وجب 
على الوكيل أن يحتاط لمصلحة الزوجة» فلا يزؤّجها من غير كفء لأن 
التوكيل عند الإطلاق يحمل على الكفء. 

أما غير المجبر من الأولياء ‏ وهو غير الأب والجد أبى الأب فلا يجوز 
له التوكيل في التزويج إلا بإذن المرأة» لأنه لا يملك تزويجها بغير إذنهاء 
فأولى ألا يملك أن يوگل مَنْ يزوّجها بغير إذنها. 


ه الركن الخامس : الشاهدان: 
- تمهيك: 

إن عقدالزواج. وإن كان كغيره من العقود التي يشترط فيها الرضا 
والإيجاب والقبول» لكن الإسلام أحاط هذا العقد بهالة من التعظيم والتفخيم. 
وطبعه بطابع ديني» وصبغه صبغة تعبدية» فجعل الإقدام عليه طاعة لله بل . 
وقربة من القربات التي يُقاب عليها. 

ولما كان لعقد النكاح نتائج خطيرة تترتب عليه من حِلّ المعاشرة 
بين الزوجين› ووجوب المهر والنفقة» وثبوت نسب الأولاد. واستحقاق 
الإرث» ووجوب المتابعة. ولزوم الطاعة. وكانت هذه النتائج عرضة 
للجحود والكنود من كل من الزوجين ‏ احتاط الدين لهاء وأوجب حضور 
شاهدين ‏ على الأقل ‏ يشهدان عقد الزواج» وشرط فيهما شروطاً تجعلهما 
مكان العقة والاطمئنان لإثبات تلك النتائج» إذا ما دعت الحاجة إلى 
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شهادتهماء فيما إذا دب شقاق بين الزوجين» أو تنكر واحدٌ منهما لحقوق 


- دليل وجوب الشاهدين في عقد النكاح: 

والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح: قوله كَل «لا نكاح إلا بولىٌ 
وشاهدیٰ عذل» وما كان غيرٌ ذلك فهو باطل» [رواه ابن حبّان فى صحيحه. انظر: موارد 
الظمان إلى زوائد ابن حبّان: النكاح» باب: ماحاء في الولي والشهود. رقم: 4۷[ 
- شروط الشاهدين: 

يشترط فى الشاهدين الشروط التالية: 

أ الإسلام: 

فلا يصح عقد النكاح بشهادةء غير المسلمين»› > لأن لعقد الزواج اعتبارا 
دينياًء فلا بد أن يشهده مَن يدين بدين الإسلام» ولأن غير المسلم لا يوثق 
بشهادته على المسلمين. 

أضف إلى ذلك أن الشهادة ولاية» فلا تقبل شهادة غير المسلم على 
المسلم. لأنه لا ولاية له عليه. 

قال تعالى: $ وَاَلْموْمِيُونَ وَالْمؤمسَتُ بعص أولياء بَعْضٍ € (العوبة: 7]. 


وقال تعالى: $ و کت ا كدفرن عل اومن سبلا 4 [النساء: .]١5١‏ 


ب _ الذكورة: 

فلا ينعقد عقد الزواج بشهادة النساء» ولا برجل وامرأتين ٠‏ قال 
الزهري باد : «مضت السُنة عن الرسول عد : أنه لا تجوز شهادة النساء في 
الحدود» والنكاح والطللاق» والزهري تابعي» ومثل هذا القول من التابعى فى 
حكم الحديث المرفوع إلى رسول الله كَل على ما قرره العلماء. 
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ج - العقل والبلوغ: 

فلا ينعقد عقد الزواج بحضور المجانين والصبيان فحسب» لأن عقد 
الزواج له مكانته الخطيرة» فالاقتصار على حضور المجانين والصبيان 
استخفاف به. 

د - العدالة ولو ظاهرا: 

يجب أن يكون الشاهدان عدلين» ولو من حيث الظاهرء أي: بأن يكونا 
مستوري الحالء غير ظاهري الفسق. فلا ينعقد الزواج بشهادة الفاسقين 
المُجاهرين بفسقهم؛ لعدم الوثوق بشهادتهم. 


ه ‏ السمع : 
فلا ينعقد الزواج بشهادة أصمّينء أو نائمين» لأن الغرض من الشهادة 
لا يتحقق بأمثالهماء ولأن المشهود عليه قول» فلا بد من سماعه. 


و - البصر: 
فلا ينعقد بشهادة العميان؛ لأن الأقوال لا تغبت إلا بالمعاينة والسماع. 


- الإشهاد على رضا الزوجة: 

يستحبٌ الإشهاد على رضا الزوجة بعقد النكاح» وذلك بأن يسمع شاهدان 
- بالشروط المذكورة في شروط الشاهدين - إذنَ المرأة ورضاها؛ بأن تقول: 
رضيت بهذا العقد» أو أذنت فيه. وذلك احتياطاء ليؤمن إنكارها بعد ذلك. 


ه إعماف الأب أو الجد: 


ومثله الجد. سواء كان من جهة الأب» أو من جهة الأم. وسواء كان مسلماً أم 
كافراً؛ وذلك بأن يعطيه مهر امرأة حدّة» أو يقول له: تزوج وأنا أعطيك المهر. 
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لكن يشترط لوجوب ذلك على الولد ثلاثة شروط: 

أك ان کن الد رم بالمهر. 

ب - أن يكون الأب ومثله الجد - مُعْسراً بالمهر. 

ج - أن يكون الأب - أو الجد ‏ محتاجاً إلى الزواج» وذلك بأن كانت نفسه 
تتوق إليه. 

ووجهه: أن هذا الإعفاف للأب - أو الجد ‏ من وجوه حاجاته المهمة؛ 
كالنفقة والكسوة. ولئلا يعرّضه للزنى المفضي إلى الهلاك» وذلك لا يليق 
اال هول هو هن وجوه الا بالمعروق» ال اور يها يقولة 


و کے و > < لير 


تعالى: #وصاحِبَهُما فى الدنا معروفًا € القمان: .]٠١‏ 


ه أنكحة الكقار: 


ودليل ذلك: حديث غيلان وغيره» ممّن أسلم وعنده اكثر من اربع نسوه» 
فإن النبئ بي أمره أن يمسك أربعاء ويفارق سائرهن. 


فلم يسأله عن شرائط نكاحهنٌ» فلا يجب البحث عن ذلك. 

ولو ترافعوا إلينا لم نبطل أنكحتهم» ولو أسلموا أقررنا نكاحهم. 
ه إسلام الكمّار بعد زواجهم: 

- إذا كان الرجل كافراًء وكان عنده امرأة كافرة» فأسلما معأء دام نكاحهما؛ وذلك 
لأن الفرقة إنما تقع باختلاف الدين» ولم يختلف دينهما في الكفر ولا في الإسلام. 


روى الترمذي [النكاح» باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهماء رقم: 1144]؟ وأبو 


داود [الطللاق» باب: إذا أسلم أحد الزوجين»› رقم: :[YY۸‏ عن ابن عباس ا : أن رجلا حاء 


A‏ 5 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي © المجلد الثاني 
مسلماً على عهد النبيّ ب ثم جاءت امرأته مسلمةء فقال: يا رسول اللهء إنها 
كانت أسلمت معى فَرُدّها على . فردّها عليه. 

فإن كانت الزوجة كتابية دام نكاحه لهاء لجواز نكاح المسلم الكتابية. 

وإن كانت وثنية» أو ملحدة» ولم تسلم أثناء عدّتهاء تنجزت الفرقة بينهما 
من حين إسلام زوجها. 

- أما إذا أسلمت فى العِدَّة فإنه يبقى النكاح بينهما. 

- ولو أسلمت المرأة. وأصرّ الزوج على الكفر فإنه يفردّق بينهما من حين 
إسلامهاء إلا أن يسلمء وهي ما تزال في العِدَّة فإنها ترد إليه بنفس النكاح 

السابق. 

- أما إن عاد وأسلم بعد انقضاء عدّتهاء فإنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد. 
روى عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جله: أن رسول الله َه رد بنته زينب 

على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. [أخرجه الترمذي: النكاح» باب: 
ما جاء في الزوجين المشركين يُسلم أحدهماء رقم: .]٠٤١‏ 

قال الترمذي: هلا حديث فى إسناده مقال» والعمل على هذا الحديث عند 
أهل العلم: أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي فى العِدَّة أن 

زوجها أحق بها ما كانت في العِدة. 
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AD‏ 
را 
الصَداق 
أحكامه» المغالاة في المهور 


: تعريف الصّداق‎ ٠ 
النكاح.‎ 


وسُمّي صداقاًء لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح. 


ه أحكام الصداق: 
للصّداق عدّة أحكام نذكرها فيما يلي: 
١‏ حكمه: 
بمقدار معين من المال؛ كألف ليرة سورية مثلاء أو لم يسمّء حتى لو اتفق على 
نفيه» أو عدم تسميته» فالاتفاق باطل» والمهر لازم. 


؟ ‏ دليل وجوبه: 
ودليل وجو الصّداق القرآن» والسّنة والإجماع. 
ت أما القرآن: فقوله تعالى: 0 واو السا صَد قن له 4 [النساء: ]٤‏ أي : عطية. 
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وقوله ك : «فماآء سْحَمَتَعُمُ ومين فانوهن اج وره ري وره ة € [النساء: :؟] أي : 
مهورهنْ. 

وقال تعالى: ١‏ لا جاح یکر إن علقم الہ اهما م تمسوهن أو تَفْرِصُوأ له ريص 4 
[البقرة: 71؟] أي : تعينوا لهن مهراً. 

- وأما الصّنّة: فما رواه البخاري [فضائل القرآن» باب: خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه» رقم: 
واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به» رقم: :]١555‏ عن سهل بن سعد ينه ۰ قال: 
تت امرأة النبى بي فقالت: إنها وهبت نفسها لله ولرسوله بي فقال: «ما لي في 
الساء من حاجة» فقال رجل: زوجنيها. قال: «أغطهًا ثوباً» قال: لا أجد. قال: 
«أعطها ولو خاتماً من حديد» فاعْتَلّ له. فقال: «ما معك من القرآن؟» قال: كذا 
وكذا. قال: «فقد رَوَجِتكها بما معك من القرآن». 

(وهبت نفسها: جعلت له أمرها. فاعتلّ له: تعلل أنه لا يجده). 
٣۳‏ حكمة تشريع الصّداق: 

والحكمة من تشريع المهر إنما هي إظهار صدق رعبة الزوج في معاشرة 
زوجته معاشرة شريفة» وبناء على حياة زوجية كريمة. 

كما أنَّ فيه تمكين للمرأة من أن تتهيأ للزواج بما تحتاجه من لباس» ونفقات. 

وإنما جعل الإسلام الصّداق على الزوج. رعبة منه في صيانة المرأة من 
أن تُمتهن كرامتها في سبيل جمع المال» الذي تقدمه مهراً للرجل. 
5 - تسمية الصّداق فى العقد: 

بد فب E‏ تحديد مقداره ‏ في عقد الزواج. لأن النبع يه 
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لم يُخْلٍ نكاحأً من تسمية المهر فيه» ولأن في تسميته دفعاً للخصومة بين 
الزوجين. 

وإنما لم يحملوا فعله على الوجوب. للاجماع على جواز إخلاء عقد 
الزواج من تسمية المهرء وإن كان ذلك مع الكراهة» لمخالفة فعل النبئ كلا 
5 ملكية المهر : 

والمهر ملك الزوجة وحدهاء لا حقّ لأحد فيه من أوليائهاء وإن كان لهم 
حق قبضه»ء لكنهم يقبضونه لحسابها وملكها. 

قال الله تعالى: فل مَأْحُرُوأَعِنَه سيا أَمَأَحْدَونَهدبهعَننًا وَإِهْمًا مُبِيمًا © [النساء: .]٠١‏ 


a‏ د و ے حح 


وقال ك : «قإن طبن لک عن سىء مه اسا 4 [النساء: .]٤‏ 


ت 

5 حد المهر: 

لا حدّ لأقل المهر. ولا لأكفره» فكل ما صح عليه اسم المالء أو كان 
مقابّلا بمال» جاز أن يكون مهرأء قليلا كان أو كثيرأء عينا أو ديناء أو منفعة؛ 
كسجادة» أو ألف ليرة» أو سُكنى دار» أو تعليم جرفة. 

ودليل ذلك: قول الله تعالى: وجل لک مورا ڌلِڪم أن ت ت غوابامو لک ...¢ 
(النساء: ]۲١‏ فإنه أطلق المال» ولم يقدّره بحدٌ معين. 

وقال ايا : : «أغطهًا ولو انا من حديد» [رواه البخاري: فضائل القرآن» باب: : خيركم من 
تعلّم القرآن وعلمه» رقم: ١474؛‏ ومسلم: النكاح» باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير 
ذلك من قليل وکثیر» واستحباب كونه خمسمئة درهم لمن لا يجحف به. رقم: .]۱٤٩١‏ 

وروی الترمذي [النكاح» باب: ما جاء في مهور النساء. رقم: 1115]: عن عامر بن 
ربيعة لين : أن امرأة من بني فزارة تزوّجَت على : نعلين» فقال رسول الله اا : 
«أَرَضِيت مِنْ نفيك ومالك بِنتَعْلَيْنِ؟» قالت: نعم. فأجازه. 
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وقال تعالى: ۶ون ارتم أسَيَبدَالٌ رج ڪات روج وَءَاَنْسَمْإِحَدَ دهن له 
قنظارا فلا يَأْحْدُوامنَهُ e E‏ شا € [النساء: '] فقد أباح أن يقذم الزوج لزوجته قنطاراً. 
والقنطار: المال الكثير» فدل على أنه لا حدٌ للمهر فى الكثرة. 

لكن يستحبٌ ألا يقلَّ المهر عن عشرة دراهم» خروجا من خلاف من 
أوجب ذلك» وهم الحنفية. 
وزوجاته بد . 
النساءء رقم: 14]: عن عمر بن الخطاب وليه ۰ قال: ل تَغْلوا ضدق التساءء فإنها لو 
كانت مكرمة في الدنياء أو : تقوى في الآخرةء لكان أولاكم بها رسول الله ب 
ما أضدَّق رسول الله يل امرأة من نسائه. ولا أَصْدِقّتِ امرأة من بناته أك من 
ثنتى عشرة أُوقِيّة. 

والأوقية: أربعون درهماء فيكون 4 المهر: أربعمئة وثمانين درهماً. 
وهذا المقدار يساوي نصابين ونصف للزكاة تقريبا كما هو معلوم في نصاب 
الزكاة الذي تجب فيه الزكاة من الفضة. وذلك يختلف حسب نقد البلد وتقويم 


- تعجيل المهر وتأجيله: 
لا يشترط تعجيل المهرء بل يصح تعجيله كله قبل الدخول. ويصحٌ تأجيله 
كله أو تأجيل بعضه إلى ما بعد الدخول» ولكن يشترط أن يكون الأجل محدداء 
وذلك لأن المهر ملّك الزوجةء فلها الحق في تعجيل وتأجيل ما شاءت منه. 
وإذا كان المهر معجّلاء كان للزوجة الحق في حبس نفسها عن زوجها حتى 
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أما إذا كان المهر مؤجّلاء فلا حق لها في حبس نفسها عن زوجهاء لأنها 
رضيت بالتأجيل» فسقط حقها في حبس نفسها. 
- استقرار المهر. أو نصفه. وسقوطه: 
وسنذكر الآن الحالات التي يستقر بها المهر على الزوج كلهء أو نصفه. 
أ- استقرار كل المهر : 
ويستقر المهر كله في حالتين: 
- الأولى: فيما إذا دخل الزوج بزوجته» سواء كان ذلك الدخول في حال 
حلّ: كما إذا كانت المرأة طاهرة من حيض؛ أو كان في حال حُرمة: كما إذا 
كانت حائضا؛ فإذا دخل بها لزمه المهر كله» لأنه استوفى المعقود عليه وهو 
الاستمتا > فلزمه العوّض 
دل على ذلك: قوله تعالى: : #قما استمتعد يهن فا فعا قن ووه جد 
رِيصَّة » [النساء: 4؟] والمراد بالاستمتاع هنا: الدخو ل والعلذة د والمراد 
بالأجور المهورء وى المهر أجراً لأنه استحق بمقابل المنفعة. وهي ما ذكر 
من التلذّذ والاستمتاع. 
وروى مالك في الموطأ [النكاح. باب: ما جاء في الصداق والجباء: 7/7 ]: عن 
عمر ؤَه: «أيّما رجل تزوج امرأة... فمسّها فلها صداقها كاملاً». 
(فمسّها: أي: دخل بها ووطئها). 
- الثانية: موت أحد الزوجين» سواء حصل الموت قبل الدخولء أو بعده. 
ودليل ذلك: إجماع الصحابة. 
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ويستقر على الزوج نصف مهر زوجته في حالة واحدة. وهي: ما إذا طلقها 
بعد عقد صحيح» سمي المهر فيه تسمية صحيحة» وكان هذا الطلاق قبل أن 
يدخل بها. 
َر رة صف مَاوَضَعُ 4 [البقرة. :0]. 

ويمسقط المهر كله عن الزوج إذا فارقت الزوجة زوجها قبل الدخول 
بهاء وكان هذا الفراق ناشئأ بسبب منهاء كما إذا أسلمت. فانفسخ النكاح» 
لعيب فيهاء فإنه يسقط المهر في هذه الحالات كلهاء لأنها هي السبب في 
هذه الفرقة» وهى المختارة لهاء فكأنها أتلفت المعرّض قبل التسليم» 
فسقط العوّض. 
4 - مهر المثل: 

أ- تعريف مهر المثل: 

ومهر المثل: هو المال الذي يطلب في الزواج لمثل الزوجة عادة. 


سب تقديره: 


ويقدّر مهر المثل بالنظر لأقرباء المرأة بالنسب من جهة أبيها. 
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فيُراعى في المرأة المطلوب مهر مثلها أقرب مَن تنتسب إليه من نساء العَصّبَة. 

وأقربهرنَ: أخت لأبوين. ثم لأب ثم بنات أخ» ثم عمّات. 

كما يراعى كونهن مساويات لها في الصفات التي سيأتي ذكرها. 

فإن فُقدَ نساء العصبة» أو لم ينكحنء اعتبر مهر الأقرب فالأقرب من 
أرحامهاء وهن أقرباؤها من جهة أمهاء كأم» وجدّة وخالة» وبنات أخواتء 
لأنهنّ أولى من الأجنبيات. 

فان فقدت القريبات من جهة الم اعتبر مثلها من الأجنبيات في بلدهاء 
ممن يساويها في الصفات الآتية: 


ج - الصفات المعتبرة في تقدير مهر المثل: 

ثم يعتبر في تقدير مهر المثل مع النسب المساواة في الصفات التالية: 
السن» والعقل» والجمال»ء واليسارء والعفة» والدين» والتققوى» والعلم» 
والبكارة» والثيوبة»ء وكل ما اختلف به غرض صحيح؛ لأن المهور تختلف 
باختللاف هذه الصفات. 


د - دليل مشروعية مهر المثل: 

ويستدل لثبوت مهر المثل وتقريره: بما رواه أبو داود [النكاح؛ باب: فيمن تزوج ولم 
يسم صداقاً حتى مات» رقم: 1114]؟ والترمذي [النكاح» باب: ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لهاء رقم: 1140] بسئل حسن صحیح» وغيرهما: عن عبد الله بن مسعود ڪل : 
أنه سَئِلَ عن رجل تزدّج امرأةٌ؛ ولم يفرض لها صَدَاقاء ولم يَدْحْل بها حتى مَات؟ 
فقال ابن مسعود وَيكنه: لها مغل صَدَاق نِسَائْهاء ولا وَكْسَء ولا شطظ» وعليها العِذَهٌ 
ولها الميراثُ. فقام مَعْقِل بن سنان الأشْبجَعيء فقال: قضّى رسُول الله َة في بَرْوَعَ 
بنت واشِقء امرأةٍ مء مثلَ الذي قضيت. ففرح بها ابن مَسْعُود طبه. 
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ه ‏ موجبات مهر المثل: 

ويجب مهر المثل للأسباب التالية: 

-١‏ إذا كان عقد النكاح فاسداًء وذلك كأن فَقَدَ العقد شرطا من شروط 
صحته؛ كأن تزوجت من غير شهود» أو من غير ولئّ» ثم تبع ذلك العقد الفاسد 
دخول بالزوجة؛ فإنه يجب لها مهر المثل» لفساد العقد والمسمّى» مع وجوب 
التفريق بينهما. 

ويقدّر مهر المثل وقت الدخول بهاء لا وقت العقد عليهاء لأن العقد 
الفاسد لا اعتبار له. 

۲ - إذا فسخ المهر بسبب الخلاف بين الزوجين في تسميته» أو مقداره. 

فإذا اختلف الزوج والزوجة في تسمية المهرء فقالت الزوجة: سمّيت لي 
مهراً في العقد. وقال الزوج: لم أُسَمٌ مهراً. حلفت الزوجة على ما تدّعيء 
وحلف الزوج على ما يذّعي» ثم يفسخ المهر» ويجب مهر المثل. 

كذلك إذا اختلفا في مقدار المهرء فقالت الزوجة: إنه ألفان. وقال الزوج: 
إنه ألف. فإنهما يتحالفان» ويفسخ المهر» ويفرض لها مهر المثل. 

۳ -إذا سمي المهر تسمية فاسدة: ويكون فساد المهر في مسائل نذكر منها 
ما يلى: 

- المسألة الأولى: أن يكون المهر المسمّى غير مال شرعاً: كخمر» وخنزير 
وآلة لهوء ونحو ذلك مما لا يُعد مالا في عُرف الشرع» لأن الشرع أوجب أن 
يكون المهر مالآء أو مقابلاً بمال» وهذه ليست مالا شرعاً. 

- المسألة الثانية: أن يكون المال الذي سمّاه مهراً غير مملوك له: كأن 
أصدقها سجادة مغصوبة. 
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- المسألة الثالثة: أن ينكح امرأتين أو أكثر بمهر واحد: فإن النكاح صحيح. 
والمهر فاسد» ويجب مهر المثل لكل واحدة» للجهل بما ييخ كل واحدة من 
المهر عند العقد. 

- المسألة الرابعة: أن يزوّج الولئُ صغيراً بأكثر من مهر المثل من مال 
الصبي» أو أن يزوّج صغيرةء أو بكرأ كبيرة بغير إذنها بأقل من مهر المثلء فإن 
المهر يفسد في ذلك» ويجب مهر المغل» لأن الولئ مأمور بفعل ما فيه 
المصلحة لهماء والمصلحة منتفية هنا. 

- المسألة الخامسة: المفوّضة: وهي أن تقول امرأة رشيدة ‏ بكرأ كانت أو 
ثيّبا ‏ لوليّها: زوّجني بلا مهرء فزوجها وليّها ونفى المهرء أو زوّجها وسكت 
عن المهرء فإنه يجب لها مهر المثل» ولكن لا بنفس العقدء وإنما بالدخول 
بهاء لأن الدخول بها لا يُباح بالإباحة» لما فيه من حق الله ك » ويعتبر مهر 
المثل عند العقد. لا عند الدخول. 

ولها أن تطالب الزوج أن يفرض لها مهرأ قبل الدخول» وأن تحبس نفسها 
عنه حتى يفرض لها مهر مثلها. 

- المسألة السادسة: أن يشترط في عقد الزواج أن يكون جزء من المهر لغير 
الزوجة: كأبيهاء أو أخيهاء فإن النكاح صحيح» والمهر فاسد» ويجب لها مهر 


الشروط في عقد النكاح على ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: أن يكون الشرط موافقاً لمقتضى النكاح: كأن شرطت عليه 
أن ينفق عليهاء وأن يقسم لها. 

فهذا الشرط لغوء وعقد النكاح والمهر المسئّى صحيحان. 


اا وي افق اق يل مدب الاد افاس داو ان 


27 
- القسم الثاني: أن يكون الشرط مخالفاً لمقتضى النكاح» لكنه غير مُجِل 
بمقصود النكاح الأصلي وهو الوطء: كأن تشترط عليه في عقد الزواج 

ألا يتزوج عليهاء أو يشترط عليها ألا ينفق عليها. 

فإن عقد النكاح صحيح لعدم الإخلال بمقصوده الأصلي» والشرط فاسد. 
سواء كان له» أو لها؛ لقوله َل «كلّ شرط ليس فى كتاب الله فهو باطلٌ) 
[رواه البخاري: المساجد» باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في م رقم: .]٤٤٤‏ 

ود المهر أيه فعا لنساد الط لن الر ضا باهر قد فلن على 
شرطء فلما فسد الشرط فسد المهرء لانتقاء الرضا بالمهر بغير ما شرط فيه. 


- القسم الثالث: أن يكون الشرط مخلاً بمقصود النكاح الأصلي» وهو 
الوطء؛ كأن شرطت عليه في العقد ألا يطأهاء أو أن يطلقها بعد النكاح. 


فالنكاح باطل» لأن هذا الشرط ينافي مقصود النكاح» فيبطله. 


ه المغالاة في المهور: 

يجعل كثير من الناس المهر كثمن للمرأة» ويظن أن المغالاة فيه إشعار 
برفعة أسرتهاء وعظيم منزلتهاء فلذلك يشتطون في مقدار المهرء ويُغالون في 
تكبيره وتكثيره إظهاراً منهم لقيمة المخطوبة» وتعزيزاً لمكانة أسرتهاء ومفاخرة 
على أمغالها ف تجهيزهاء وأثاث بها : 

لقد غاب عن خاطر هؤلاء أن المهر لا يعنى شيئاً من هذا أبدأء وإنما هو 
رمز لصدق الرغبة في الزواجء وعطِيّة لتكريم المرأة والقودّد إليها في بناء 
الحياة الزوجية الكريمة. 

كما غاب عن خاطرهم المفاسد الاجتماعية التي تنجم عن هذا الشّطط 
الممقوتء والضرر الذي يصيب المجتمع» والرجل والمرأة نفسهاء كنتيجة لهذا 
الغلوٌ البشع. 
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وغاب عن خاطرهم أيضا: أنهم يخالفون سُئة النبئ ب بسلوكهم غير 
طريق البَركة التي يسبّبها يشر المهر وبساطته. 

أما المفاسد الاجتماعية التي تنجم عن المغالاة في المهور فكثيرة» نذكر 
بعضا منها: 

أن المغالاة في المهور تصرف الشباب عن الزواج» ولاسيما الفقراء منهم. 
وتحول بينهم وبين الزواج» مما يجعلهم يسيرون في طريق الشيطان» ويلجؤون 
إلى الفاحشة» ويبحثون عن الرذيلة» فيتبدل الصلاح فسادأء والطمأنينة ثورة. 
فتتلوّث الأعراضء وتختلط الأنساب» وتكثر الأمراض. 

ولو كان للشباب أزواج يعففنهم لحفظوا أخلاقهم. وحصّنوا دينهم. 
وضمنوا لمجتمعهم السلامة من الإثم والفجور. 

- وأما المفاسد التي تصيب المرأة نفسها كنتيجة للمغالاة» فيكفي أن نذكر منها: 

أن كثيراً من النساء سوف يبقين عوانس محرومات من أخصّ ما تتطلبه 
فطرتهنٌ» وتهفو نحوه نفوس هن وسيظللن يشعرن بفراغ مؤرق يقض 
مضاجعهن» ويشتقن إلى البيت الذي يقضي على وساوسهن» ويُشعرهن بنعمة 
الهدوء والاستقرارء فلا يجدنه» ولا يظفرن به» لأن آباءهنَ طلبوا مهوراً أعجز 
الكثير من خطابهنً. 

هذا إذا لم يخرجن إلى الطرقات يعرضن فتنتهن» ويفسدن مجتمعهن. 

أما إذا خرجن ‏ كما هو الغالب على هؤلاء العوانس ‏ فالضرر عليهنٌ أبلغ. 
والكارثة اعم وأفدح. 

- أما مخالفة السّنّة النبوية» فلنستمع إلى ما يقوله النبي به في المهر: 

روى أحمد [47/3]: عن السيدة عائشة نا قالت: قال رسول الله يَِنهُ: إن 
أعظعَ النكاح بركة أَيِسَرُه مَؤُونة». 


At‏ :0 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 
حر 


وروى عمر بن الخطاب وه » قال: قال رسول الله ك: «خيرٌ النكاح أيسَره» 
[رواه أبو داود: النكاح. باب: في التزويج على العمل يعمل › رقم: ۷ والحاكم وصححه]. 

فلا بركة إذأ ولا خير إذا أصبح المهر تجارة يطلب من ورائها الثراءء 
ووسيلة للمكاثرة والمفاخرة بين الأقران. 

وروی البخاري [النكاح» باب: كيف یدعی للمتزوج» رقم: [A1‏ ومسلم [النكاح» باب: 
الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمئة درهم 
لمن لا يجحف به» رقم: :]1٤١١‏ عن أنس بن مالك اله : أن النبي ية رأى على 
عبد الرحمن بن عوف ولي أثر صفرة» فقال: «ما هذا؟» قال: تزوجث امرأةً على 
وزن نواة من ذهب. قال: «بارك الله لك ولم ولو بشاة». 

(أثر صُفرة: أي: صبغ على ثوبه. نواة: بزرة التمر). 

لقد دعا له بالبركة ‏ والبركة كثرة الخير - فى هذا الزواج» وما كان المهر 
فيه إلا وزن نواة من العمر. 

فما هو نصيب هؤلاء المُغالين من هذه البركة؟!. 
صُدّقَ النساءء فإنها لو كانت مكرْمَة في الدنياء أو تقوى في الآخرة» لكان 
أولاكم بها النبي كَلِ؛ ما أصدق رسول الله كي امرأة من نسائه» ولا أضدِقت 
امرأة من بناته» أكثر من ثنتي عشرة أوقية. [رواه الخمسة» وصخحه الترمذي: النكاح» باب: 
ما حاء في مهور النساء. رقم: .]١5‏ 

- والخلاصة: أن المغالاة في المهور مكروهة شرعاأًء وأن اليْشر فى المهور 
مندوب» ومن أسباب البركة والخير للرجال» والنساء» والمجتمع. 
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المتعهةه 


ه تعريف المتعة: 
المتعة: بضم الميم؛ مشتقة من المتاع» وهو ما يُستمتع به وينتفع به. 


فراق. 
ه لمن تچب المتعة؟: 


المتعة واجبة للمرأة فى الحالات التالية: 

أ إذا طَلّقت بعد الدخول بها. 

ب - إذا ظُلّقت قبل الدخول بهاء ولم يكن كي لها مهر في عقد 
الزواج. 

ج - إذا حكم بفراقها لزوجهاء وكان هذا الفراق بسبب منه» كردته. ولعانه. 
وكان هذا الفراق قد وقع بعد الدخولء أو قبل الدخول»ء ولكن بشرط ألا يكون 

أما المرأة المطلّقة قبل الدخول»ء وقد سمي لها مهر في عقد الزواج؛ فلا 
مقعة الها؛ لآنها اقل نالت تصنت المهر» وهي لم تذل لزوجها شيا بعد 


E‏ سس ل امع لمعف اا اوو يا سحي لطت 


ه دليل وجوب المتعة: 

أما دليل المتعة لمن ذكرنا فهو قوله كاك : < لاجمَاح علي إن طلقم ألِنْسآءَمَالم 
ےے د وه > : 0 و ع ب ممم" سي ر ر ts‏ ےو ج Jol?‏ ا 2 
تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتَعوهن علا لوسع قد ره وعل ا لممير قد ره متلعاب المع وف حقا 
علا مسن 4 [البقرة: 5 17]. 


وقال تعالى: وللمطلقت متم بالمعوف حَقَا عل اَمَو € [البقرة: .]۲١١‏ 


ه مقدار المتعة: 

عند تقدير المتعة إما أن يتفق الزوجان على مقدارهاء وإما أن يختلفا: 

فإن اتفقا على مقدار معين من المال ‏ قلَّ ذلك المال أو كفر ‏ كان ذلك 
لها وصحّت المتعة على ما اتفقا عليه. 

- وإن اختلفا في تقديرهاء فإن القاضي هو الذي يتولى تقديرهاء معتبرا 
حالهما: من يسار الزوج وإعساره» ونسب الزوجة وصفاتها. 

قال الله تعالى: * وميعوشن علا لوسع قد ره وعل الْمعَير فدرة € [البقرة: 50]. 

وقال كك : « وللمطلقتِ ملع بالمعوفي € [البقرة: .]۲١‏ 

لكن يستحتُ في المتعة ألا تنقص عن ثلاثين درهماً» أو ما قيمته ذلك 
وألا تبلغ نصف مهر المثل. 
ه الحكمة من تشريع المتعة: 

والحكمة من تشريع المتعة تطييب قلب المرأة المطلّقة» عند مفارقتها بيت 


الزوجية. والتخفيف من استيحاشها بسبب ما يلحقها من مفارقة زوجهاء وكسر 
حدَّة الألم والكراهية التي قد يسبّبهما هذا الفراق. 


# # +H 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه جم “ىم 


AF 
E 
Ag 
4 22 
لوطا‎ 


عَمَّدَ الزواج وما يترتبٌ عليه 


ه معنى الرواج: 
الزواج في اللغة: هو الاقتران» والاختلاط. يقال: زوَّجٍ فلان إبله: أي: قرن 
> 7و © اكوب ابر .ل 


موا وأَرْوحَهُمَ € [الصافات: 5] أي: قرناءهم. 

والزواج في الشرع: عقد يتضمن إباحة استمتاع كل من الزوجين بالآخر 
على وجه مشروع. 
ه أنواع الزواج: 

الزواج نوعان: زواج باطل» وزواج صحيح. 

- أما الزواج الباطل: فهو الذي فقدّ ركنا من أركانه» أو شرطأً من شروط صحته. 

وهذا الزواج لا حكم له إلا الحرمة:؛ ولا يترتب عليه أي أثر من آثار 
الزواج» اللَّهمَ إلا مهر المثل في بعض صور البُطلان. 

كما إذا تزوج من غير ولي للزوجة» ودخل بها. 

قال رسول الله : «أيّما امرأةٍ نكححّث بغير إذن وليّها فنكاحُها باطلٌّ ‏ ثلاثاً 
- فان دخلَ بها فلها مَهْرُ المثل بما استحل مِنْ فرجها» [رواء الترمذي: النكاح» باب 


ما جاء لا نكاح إلا بوليٰ» رقم 1۲]. 
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- وأما الزواج الصحيح: فهو الذي استوفى أركانه» وشروط صحته»ء وهذا 
الزواج هو الذي تترتب عليه آثاره الآتى ذكرها. 
ه أحكام عمد الزواج: 
لعقد الزواج أحكام كثيرة» وقد مرّت عند بحثنا عن النكاح وأركانه. 
لتر اجَعْ هناك. 


ه ما يترتب على عقد الزواج الصحيح من حقوق وواجبات: 

إذا وقع عقد الزواج صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق والواجبات 
الجا ارس 

وهذه الحقوق والواجبات لكلّ واحدٍ منها بحث خاص به يُذكر في مكانه. 

ولكنًا نكتفي هنا أن نعدّها مع ذكر الدليل لكل واحدٍ منهاء وتحيل 
تفاصيلها إلى مواضعها الخاصة بها. 

وهذه الحقوق والواجبات هي: 

- حل استمتاع كلَّ من الزوجين بالآخر و الوجه المشروع: 

قال الله تعالى: < اوک حر حرٹ لم انوا رك تكم أ شِعْممٌ © [البقرة: 557]. 
۲ - وجوب متابعة المرأة لزوجهاء وطاعتها له.» وتمكينها له من نفسهاء 
ومحافظتها على بيته: 

روى مسلم [النكاح» باب: تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم ١١٤٠]؛‏ والبخاري [النكاح» 
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء رقم: 4897]: عن أبي هريرة وء عن النبيئ يلل 
قال: «إذا ات المرأةٌ هاجرةٌ فراش زوجها؛ لَعَئَنْهَا الملائكة حى ضبح. 

وفي رواية أخرى: «إذا دعا الرجل امرآته إلى فراشهء فلم تأتهء فبات غضبانَ 
عليها؛ لعنئها الملائكة حنّى تضبح». 
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وقال بُ في خطبة حجّة الوداع: «ولكم عليهنٌ ألا يوطئن فُرُشكم أحداً 
تکرهونه» [رواه مسلم من حديث طويل: الحج» باب: حجة النبي بء رقم: 037714 وغيره]. 


المهر: 
وهو حق للزوجة على زوجها. 
قال الله تعالى: < وء او السا دقن تله € [النساء: :]. 


 :‏ النفقة: 

وقد أجمع المسلمون على أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها. 

قال الله َنَْ: < ولا وود له ر سوم ياعروق € [البقرة: ۳۳]. 

وقال تعالى: وهن من حت سکم من وجك ولا تضاروهن لِنِصيَفواعلِنَّ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وقال رسول الله َة في خطبة حجة الوداع: «ولهنّ عليكم رزقهنَ وكسوتهنٌ 
بالمعروف » [رواه مسلم: 1718 وغيره]. 

والنفقة تشمل الطعام والشراب» والكسوة والمسكن» وسيأتي تفصيل ذلك 
إن شاء الله تعالى. 


ه ‏ القسم بين الزوجات: 

إن كان للزوج أكثر من زوجة واحدة» كما سيأتي. 

قال رسول الله كل «إذا كان عند الرجل امرأتان» فلم يَعْدِل بينهماء جاء يوم 

: 1 ٠ 3 ٤ 1 . © 

القيامة وشقه ساقط» [رواه الترمذي: النكاح» باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر» رقم: ١14١؛‏ وابن 
ماجه: النكاح» باب: القسمة بين النساء. رقم: 48 وأبو داود: النكاح» باب: في القسم بين النساء. رقم: 
۳ عن أبي هريرة ونه ] . 

وروی الترمذي [النكاح» باب: ما جاء في التسوية ب بين الضرائر» رقم: ]¢ وأبو داود 
[النكاح. باب: في القسم بين النساء رقم: «(Y€‏ وغيرهما: عن عائسشة ؤَوينا: أ 8 اا ا 
كان يقسم بين نسائه» فيعدل» ويقول: «اللهم هذه فسمتى فيما أملك. فلا تَلْمْنِى 
فيما تملك ولا أملك». 
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(هذه فسمتي: أي: في المبيت والنفقة. فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك: 
أي : وي الحب والمودّة). 
ب الست 
يثبت بالزواج بعد الدخول نسب الأولاد إلى أبيهم. إذا جاءت بهم 
الزوجة ضمن مدة الحمل المعروفة؛ وأقلها ستة أشهرء وأكثرها أربع سنين» كما 
مرّ؛ فولد كل زوجة في زواج صحيح ينسب إلى زوجها. 
قال رسول الله كك «الولد للفراش» وللعاهر الحجرٌ» [رواه مسلم: الرضاع؛ باب: 
الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم: 1407]. 


(والمراد بالفراش: حالة قيام الزوجية. وللعاهر الحجر: أي: الزاني له 
الخيبة» ولا حقّ له فى الولد). 


قال اله ال ولك ن اجر ل نان 
2 مِم E E‏ 2 257 
ولهرى آله م یکا رکشت إن لم ہکن ل ودين سے5 کک وا م أ َلكَّمُنٌ 


4 و مم كر 


مماتر ركم من بعد وص َة صِيَّةَ نوضورت به أَوَدَبْنِ € [النساء: :(. 

ه سنن عمد الرواج: 
ولعقد الزواج سنن يستحبٌ الإتيان بها تعظيماً لهذا العقد. وإظهاراً له. 
ومن هذه السنن ما يلي: 


١‏ الخطبة قُبيل عقد الزواج: 
وهذه الخطبة مستحبة من قِبَل الزوج أو نائبه. 


وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ن طبه موقوفا ومرفوعا. قال: «إذا أراد 
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أحدكم أن يخ لحاجةٍ من نكاح وغيره فليقل...» إلى آخر الحديث» وفل مر 
في بحث الخطبة» فارجع إليه هناك. 


الدعاء للزوجين: 
ويد الدعاء للزوجين عند الزواج» وذلك لما روى أبو هريرة صَيِيّنْه: أن 
النبئ َة كان إذا رفَأ إنساناً إذا تزوج» قال: «بارك الله لك» وبارك عليك» وجمع 
بينكما في الخير» [رواه الترمڏذي: النكاح» باب: ما حاء فيما قال للمتزوج»› رقم: الت وأبو داود: 
النكاح» باب: ما تقال للمتزوج. رقم: ۰ وأبن ٠‏ ماجه: : النكاح» باب: : تهنئة النكاح. رقم: :1۰0[ . 


(ومعنى: ر دعا له بالحّفاء. أي : الالتئام و الشمل). 


۳ - إعلان عقد الزواج» وإظهار الفرح فيه بضرب الدف: 

ويستحب إعلان عقد الزواج» واجتماع الناس عليه» ويكره إسراره. 

كما يستحبُ إظهار الفرح» وضرب الدفء والغناء الطيّب الذي يتضمن 
المعنى الحسن الكريم. 

روى ابن ماجه [النكاح» باب: إعلان النكاح» رقم: 1844]: عن عائشة شة ونا قالت: قال 
رسول الله : «أعلنوا هذا النكاح. واضربوا عليه بالغربال» أي: بالدذفٌ. 

وروى الترمذي [النكاح» باب: ما جاء في إعلان النكاح» رقم: 0 وغيره]: أن النبىّ ا 
قال: «فصلٌ ما بِينَ الحرام والحلال ادف والصوث». 

وقال ككل «أعلنوا هذا النكاح. واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه 
بالدفوف» [رواه الترمذي في الموضع السابق» رقم: .]١89‏ 

وكذلك يسن الفرح» وإظهار البهجة» واللهو الشريف البريء. 

روى البخاري [النكاح» باب: النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها. رقم: 48717]: عن 

ئشة وَبنا: أنها رفت امرأةً إلى دجل من الأنصارء فقال النبئ ككل «يا عائشة. 

fre‏ يُعْجِبّهم اللَّهِوُ». 
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أما الغناء الذي فيه مجون وفجور وشرورء ووصف للمحاسن والمقاتن» 
وإثارة للشهوات والغرائزء فإنه حرام بلا شك» في الأعراس وغيرها. 


 :‏ الدعاء عند الدخول على الزوجة: 


ويستحبٌ عند الدخول على الزوجة» والعزم على جماعهاء بأن يقول: بسم 
الله اللهك جتنا الشيطان. وجتّب الشيطان ما رزقتنا. 

روى البخاري [الوضوء» باب: التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم: ١١٠]؟‏ ومسلم [النكاح» 
باب: ما يستحبٌ أن يقول عند الجماع؛ رقم: 1574]: عن أبن عباس وء قال: قال رسول الله كله 
«لّو أن أحدّهُم إذا أراد أنْ يأتى أهلّه قال: بسم الله الله جِنّبِنَا الشيطانَ. وجِنّب 
الشبطانَ ما رِرَقْتَنَا فاته إن بُقَدّر بينهما ولذ في ذلك لم يَضْدَةٌ شيطان أبدأ». 
ه ‏ الوليمة: 

وهي مسنونة» وسنتحدّث عنها بشيء من التفصيل: 

أ- معنى الوليمة: الوليمة مشتقة من الول وهو الاجتماعٌ» وسمّيت بذلك 
لأن الزوجين يجتمعان فيها. قال في (القاموس): الوليمةٌ طعامٌ العرس» أو كل 
طعام صُنع لدعوة وغيرها. وأولم: صنع الوليمة. 

ب حكم الوليمة: الوليمة للعرس سُنَّةَ مؤكدة» لثبوتها عن النبئ ككل قولاً 
وفعلا. 

فقل روى البخاري [النكاح. باب: من أولمَ بأقل من شاة. رقم: [AVY‏ : أن النبىّ علد أُولَمَ 

وروی الترمذي [النكاح. باب: ما جاء في الوليمة» رقم: :]٥‏ أن النبىّ ا أولَمَ على 


صفية بنت يي وا بسويق وتمر. [رواه أبو داود: الأطعمة, باب: في استحباب الوليمة عند 
النكاح. رقم: VE‏ وابن ماحه: النكاح» باب: الوليمة. رقم: 8 ]]. 
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وروی مسلم [النكاح. باب: زواج زيلب.. وإثبات وليمة العرس»› رقم: 4 :]١‏ أن النبيّ اد 

وأنه عاد قال لعبد الرحمن بن عرف ونه : «أولم ولو بشاة» [رواه البخاري: النكاح. 
باب: الوليمة ولو بشاة» رقم: AY‏ ¢ ومسلم: النكاح» باب: الصداق وجوار كونه تعليم قرآن.... رقم ۷)]. 

وقد حمل العلماء فعله وقوله على الندب. 

ج - مقدار الوليمة: وأقلّ الوليمة للموسر شاة. ولا حدّ لأكثرهاء ولغيره 

دوقت الوليمة: ووفت وليمة العرس موسّع من حين العقد إلى ما بعد 
الدخول» وإن كان الأفضل فعلها بعد الدخولء لأن النبِى كك لم يُوَلِمْ على 
نسائه إلا بعد الدخول» فقد جاء فى أحاديث زواجه: أصبح النبيّ َه بها 
عروسا فدعا القوم... وهكذا. [انظر: البخاري: النكاح» باب: الوليمة حى؛ ومسلم: النكاح» باب: 
فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها]. 
ما وَفْق به من الزواج» واجتماع الناس عليه» حيث إن هذا الاجتماع يدعو إلى 
التحابب والتالف» وإظهار الزواج من السرّية إلى العلنية» ليظهر الفرق بين 
النكاح المشروع. والسفاح الممنوع. 

و - حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس: وإجابة دعوة وليمة العرس فرض 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [النكاح» باب: حق إجابة الوليمة والدعوة.... رقم: 48174)؛ 
ومسلم [النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء رقم: 149]: عن ابن عمر ويا ء قال: قال 
رسول الله بة: «إذا دعی أحذكم إلى الوليمة فليأتها». 

وفي رواية عند مسلم [النكاح. باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. رقم: 1491]: عن 
أبي هريرة ؤَهُبهِ: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 


حر 


ز- شروط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس: لقد شرط العلماء لوجوب 
إجابة دعوة وليمة العرس شروطا؛ منها: 

-١‏ ألا يخ صاحث الدعوة بها الأغنياء وحدّهمء فإذا خصّهم لا تجب 
إجابتها. 

روى مسلم [النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم: 1457]: عن 
أبي هريرة وه : أنه كان يقول: بئس الطعامٌ طعام الوليمة» يُدعى إليه الأغنياء 
ويُترك المساكينٌ» فمَن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. 

ومعنى الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده به من مراعاة الأغنياء 
في الولائم» وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم بطيّب الطعام مما هو غالب في 
الولائم اليوم. 

- أن يكون الداعى مسلماًء والمدعو مسلماء فإن كان غير ذلك فلا تجب 

إجابة الدعوة إليها. | 

* - أن يدعوه في اليوم الأولء إذا أولمَ في أكثر من يوم» فإذا دعاه في اليوم 
الثاني استحبّت الإجابة» وفي اليوم الغالث لكر إجابتها. 

روى الترمذي [النكاح» باب: ما جاء : يعم ۷۰ عن ابن ببسم ونه ) 
قال: قال رسول لله يك: «طعامٌ أوّلِ يوم حقٌّء وطعامٌ يوم الثاني سنه وطعامٌ يوم 
الثّالث يد وَمَنْ سَمّعَ سَمَّعَ الله به» أي : تفاخر وليسمع الناس به. 

وروی أحمد [۲۸/۰]» وغيره: أن رسول الله كَل : «الوليمة في اليوم الأول 
ر وفي الثاني مَعْروفٌ وفي الثَّالث رياءع وة 

٤‏ - أن يدعوه للعودد والتقؤب» فإن دعاه لخوف منه؛ أو طمع في جاهه 
لا تجب إجابتها. 

_ ألا يكون الداعي ظالماً أو شريراًء أو صاحب مال حرام» فإن كان 

كذلك لا تجب إجابتها. 
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5د الأايكون هناك ك كم واعيلوظ بين الوعال والساءة» اى صبور 
إنسان أو حيوان معلقة على الجدران. 

قال رسول الله يك «مَنْ کان يُؤّمِنْ بالله واليوم الآخر فلا تقغدن على مائدة 
يُدارَ عليها الحَمْر» [أخرجه الحاكم وصحّحه. انظر: المستدرك: الأدب» باب: لا تجلسوا على مائدة 
يُدار عليها الخمر: 4/5 . 


فان كان يزول المنكر بحضوره») وجب حصوره» وإجابة الدعوة. وإزالة 
المنكر. 

ح - الأكل من طعام الوليمة: لا يجب على مُجيب دعوة الوليمة أن يأكل 
منهاء بل الواجب عليه أن يحضر» ثم إن شاء أكل» وإن شاء ترك. 

روى مسلم [النكاح» باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوةء رقم: 140]: عن جابر ؤَلكنه 
قال: قال رسول الله ياء «إذا دُعِيَ أَحَدَكُمِ إلى طَعَامٍ ليجب فَإِنْ شَاءَ طَعِمء وإِنْ 
شاء رك 

وقيل: يجب أن يأكل إلا إذا كان صائماً. 

ودليل ذلك: ما رواه مسلم [الموضع السابق. رقم: :]١ 63١‏ عن أبي هريره ونه ۰ 
قال: قال رسول الله يك «إذا دعي أَحَدَُكُم فلئِْجِبْء فان گانَ صَائِماً فلئْصَلٌ وإِنْ 

(ومعنى «فليُصل»: فلْيَدْعٌ لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. والصلاة في اللغة: 


الدعاء. قال تعالى: «وَصَل عَليِهج إن صاوتك سگ لحم € [العوبة: ]٠٠١‏ أي: ادع لهم). 
ويستحتٌُ لمُجيب الدعوة أن يأكل ممًا قُدّم له» ولا يتصرف فيه إلا بالأكل. 
وله أن يأخذ منه إن علم رضا صاحب الدعوة. 
ويحلٌ نَْر سكر وغيره؛ كجوز ولوز ودنانير ودراهم على المرأة في النكاح» 

ويحلّ التقاطه» وتركه أولى. 


۹٦‏ 2 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الثاني 
عر 


هد 
272 < 
وا 


القَسْمْ بين الزؤجات وما يتعلّقٌ بذلك 


9 


٠‏ تعريف القَسْم: 
القشم في اللغة: مصدر قسم يقسم» والقِسْم بكسر القاف: النصيب. 
والقشم اصطلاحاً: أن مَنْ كان له أكثر من زوجة» وبات عند واحدة منهنٌ 


٠‏ حكم القَّسْم بين الزوجات: 

القشم ابتداءً بين الزوجات مندوب» وليس بواجب» فمن كان له نسوة 
استحبٌ أن يقسم لهِنّء ويبيت عندهنّ» ولا يعطلهنٌ» وإنما لم يجب ذلك 
عليه» لأن المبيت حقه»ء فجاز له تركه. أما إذا بات عند واحدة منهنّ بقرعة» 
أو غيرهاء لزمه المبيت عند الباقيات» وأصبح القسم لهنّ واجباً تحقيقا 
للعدل بينهرنٌ. 


ه دليل وجوب العدل بينهنْ في القّسشم وغيره: 

ودليل وجوب العدل في القَسْم وغيره بين النساء: القرآن» والسّنّة. 

- أما القرآن: فقول الله كلك : < ِن جف ألا موود أَوْمَامَلَكتَ أ 4 
الناء. +] أي: إن خفتم ألا تعدلوا في القَشم والإنفاق فاقتصروا على تزؤجكم 
واحدة. فلقد أشعرت الآية بوجوب العدل في القشم بينهن. 
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- وأما السُّنَة: فما رواه ابو داود (۳۳]؛ والترمذي [14]» وغيرهما: عن 
أبي هريرة طن : أن رسول الله تكن قال: «مَنْ كانث له امرأتان فمال إلى إحداهما 
ET‏ الى يلك به - جاء يوم القيامةٍ وشِقه مائل - وعند 
الترمذي: وة ساف دهده عقر ل تكوين لا على رواحي 

وروی ابن داود [٤۲۳]؛‏ والتردمذي [:011]: عن عائشة يتا قالت: کان 
رسول الله ل يقسم فيعدل» ويقول: «اللَّهِمّ ها قري فيمًا أَمْلِكُ» فلا تَلْمْنِي 
فيمَا تَمْلِكُ ولا ملك [رواه أبو داود: النكاح» باب: في القّسْم بين النساء؛ والترمذي: النكاح» باب: 
ما جاء في التسوية بين الضرائر]. 


ويختص بالقشم الزوجات ‏ ولو كانت إحداهن مريضة:؛ أو حائضاً أو 
ا اد ت ا ی 

أما إذا كانت المرأة ناشزاً فلا تستحق القشم» لإسقاطها حقها بنشوزهاء 
وسيأتي بيان النشوز وحكمه. 


كيفية القَّسْم بين الزوجات: 

ويجوز للزوج أن يجعل لكل زوجة ليلة ويوما قبلهاء أو بعدها. 

والأصل الليلء والنهار تبع له. إلا إذا كان الزوج يعمل ليلاً؛ كحارس» فإن 
الأصل النهارء والليل تبع له. 

ثم إذا كان الزوج يبيت في بيت وحده.ء جاز له أن يدعوهنّ إليه» كل واحدة 
في ليلتها ويومها. 

والأفضل أن يدور عليهنٌ في بيوتهنٌ. 

وإن كان يبيت عند واحدة منهنٌ؛ وجب عليه أن يدور عليهنٌ في بيوتهنً. 
كل واحدة في ليلتها ويومها. 
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ويحرم عليه أن يبيت عند واحدة منهنٌ» ثم يدعو الباقيات إليه» لأن إتيان 

كما يحرم عليه أن يجمعهنّ فى مسكن واحد بغير رضاهنً» لما يسبّبه ذلك 
من التباغض بينهن. 

ويجوز أن يجعل مدة القشم يومين» أو ثلاثة أيام . 

ويحرم أكثر من ذلك» لما في طول المدة من الوحشة عليهنٌ»؛ وتجب 
القرعة للبدء بالمبيت عند واحدة منهنٌ» تجنباً لترجيح إحداهنّ على الأخرى. 
ثم يقرع بين الباقيات. 

ويجوز أن يدخل نهاراً على غير مَن لها النوبة إذا كان دخوله لحاجة» 

روك أبو داود [النكاح» باب: في القَسْم بين النساء» رقم: ١۳٠۲]؟‏ والحاكم [النكاح» باب: 
العشديد في العدل بين النساءء رقم: 181/1 وقال: صحيح الإسناد]: عن عائشة وَيّتَاء قالت: كان 
- أي: رسول الله بي - قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومهاء فيبيت عندها. 

ولا يجوز أن يدخل ليلا إلى غير مَنْ لها النوبة إلا لضرورة؛ كمرض 
مخوف» أو حريق». أو نحو ذلك. 

وتختص بكر جديدة بسبع ليالٍ متواليات وجوبا. 

كما تختصٌ ثيّب جديدة بثلاث ليال متواليات وجوباً أيضاً. 

روى البخاري [النكاحء باب: إذا تزوج الثيب على البكر» رقم: 4917]؛ ومس لم [الرضاع؛ 
باب: قدر ما تستحقه البكر والغيب من إقامة الزوج...؛ رقم: :]147١‏ عن أنس ونه » قال: من السُنّة 
إذا تزوج البكر على الثيّب أقام عندها سبعا ثم قسم. وإذا تزوج الثيّب أقام 
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عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة - أحد رواة الحديث -: لو شئت لقلت: إن 
أنسا ونه رفعه إلى النبئ كلا. 

وروی مسلم [الموضع السابق» رقم: :]٠٤١١‏ عن أم نَ لمة يتا قالت: قال 
رسول الله لة: «للبكر سبع. وللثټّب ثلاث». 

ولو وهبت إحداهنٌ ليلتها لضرّتها بات عند الموهوب لها ليلتيهماء كل ليلة 
فى وقتها الذي كان لهاء فإن كانتا متتابعتين تابع بينهماء وإن كانتا متمرفتين» 
فق بينهما كما فعل رسول الله بك لمّا وهبت سَوْدةٌ بنث زِمْعَةً نوبتها لعائشة هيا 

روى البخاري [النكاح. باب: المرأة الع تهب يومها من زوجها لضرّتهاء رقم: ۹14[ 
ومسلم [الرضاعء باب: جواز هبتها نوبتها لضرّتهاء رقم: 1477]» واللفظ لمسلم: عن عائشة ونا 
قالت: ما رأيث امرأةً أحبٌ إلى أن أكون فى مِسْلاخِها من سودةً بنت زِمْعَة من 
امرأة فيها حِدَة قالت: فلما كبرث جعلت يومها من رسول الله َيه لعائشة» 
قالت: يا رسول الله» قد جعلث يومي منك لعائشة. فكان رسول الله كَل يقسم 
لعائشة يومين: يومهاء ويوم سودة. 

(مسلاخها: المسلاخ: هو الجلد. ومعتأه: أن أكون أنا هى. فيه حدة: أي : 
شدة. ولم ترد عائشة ينا بذلك عيب سودة» بل وصفتها بقوة النفس» وجودة 
القريحة» وهى الحدة). 
لأنه ية كان يفعل ذلك. 

روى البخاري [المغازيء باب: حديث الإفك» رقم: ١٠59]؛‏ ومسلم [التوبة» باب: في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف» رقم: :]۲۷۷٠‏ عن عائشة وا : أنها قالت: كان رسول الله بي إذا 
أراد السفر أقرع بين نسائه» فأيّتهنّ خرج سهمها خرج بها. 
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ه تعريف النشوز: 

النشوز: العصيان» وهو مأخوذ من النّشز» بسكون الشين» وفتحها. 

ونشوز المرأة: عصيانها زوجهاء وتعاليها عمّا أوجب الله عليها من طاعته. 

قال ابن فارس: نشزت المرأة: استعصت على بعلها. قال تعالى: ولي 
افون دور هر . .. [النساء: ]٣٤‏ أي: تخافون عصيانهن. 
ه حكم النشوز: 

ونشوز المرأة حرام» وهو كبيرة من الكبائر؛ قال رسول الله بء «إذا دَعَا 
الرجل امرأتَهُ إلى فراشه» فلم تأته» فبات غضبان عليها لعَنْهًا الملائكة حى 
تصبح» [رواه البخاري» ومسلم عن أبي هريرة #5نه] . 

وفي رواية لمسام: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشهاء فتأبى عليهء إلا كان الذي في السماء ساخطأ عليها حى يرضى عنها» 
[رواه البخاري: النكاح» باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها؛ ومسلم: النكاح» باب: تحريم امتناعها 
عن فراش زوجها]. 

وقال رسول الله اء «والذي نفسي بيده» لا تؤدي المرأة حقّ ربا 
حتى تؤدي حق حقّ زوجها» [رواه أحمد: 4 وابن ماجه: النكاح» باب: حق الزوج على 
المرأة. رقم: 1807]. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما يشبهه__ يي ٠١١‏ 
ه بم يكون النشوز؟: 

ويكون نشوز المرأة بخروجها عن طاعة زوجهاء وعصيانها له» وذلك كأن 
خرجت من بيته بغير عذر من غير إذنه. أو سافرت بغير إذنه ورضاه» أو لم 
تفتح له الباب ليدخل» أو لم تمكنه من نفسها بلا عذر؛ كمرضء أو دعاها 
فاشتغلت بحاجاتهاء وغير ذلك. 


ه معالجة التشوز: 

إذا ظهرت من المرأة علامات النشوز؛ كأن وجد منها زوجها إعراضاً 
وعبوساً» بعد لُطف وطلاقة وجه» أو سمع منها كلاماً خشناً على خلاف عادتها؛ 
استحت له أن يعِظها بكتاب الله ّل » ويذكّرها بما أوجب الله عليها من خسن 
الصحبة» وجميل اليشرة» والاعتراف بالدرجة التي لزوجها عليهاء ويحذرها 
غضب الله ية وعقوبته» ويمستحبٌ أن يقول لها: إن الرسول يك قال: «أَيّمَا 
امرأة مات وزوجُهَا عَنْها راض دَخَلت الجَنَّة» [رواه الترمذي: الرضاع» باب: ما جاء في حق 
الزوج على المرأة» رقم: ١١١۱؛‏ وابن 8 النكاح» باب: حق الزوج على المرأة» رقم: 1804]. 

ويقول لها: قال رسول الله كلِ: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تُصبح» [رواه البخاري: النكاح» باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها؛ ومسلم: 
النكاح» باب: تحريم امتناعها من فراش زوجها]. 

فإن استقامت فبها ونعمت» وإن تحقّق نشوزهاء وأصرّت على إعراضهاء 
هجرها في المضجع. لأن في الهجر أثرأ ظاهراً في تأديبها. 

والمراد بالهجر: أن يهجر فراشهاء فلا يضاجعها فيه. 

فإن صَلحت فذاك» وإن تكرر نشوزهاء وأصرّت على عصيانهاء كان له 
أن يضربها ضرب تأديب غير مبرح» لا يجرح لحماًء ولا يكسر عظماً. ولا 
يضرب وجها. ولا موضع مهلكة. 
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وهذا الضرب إنما يُصار إليه إذا رجا صلاحها به» وغلب على ظنه أن تعود 
إلى رشدها. فإن علم أن الضرب لا يصلحهاء بل يزيد في نفرتهاء فإنه ينبغي 
الا يضيربها: 

ودليل هذه الأحكام التي ذكرناها: قو ل الله نك : وای هون دودر 
مَعِظُوهُرى وَأَهْجَرُوهَنَ فى الاجم ارهن قان اتڪ ولا فلا ت a E‏ 
آله کات علا حكبيرا € [النساء: :]. 


فإن استحكم الخلاف بينهماء وتعذرت إزالته بواسطة الزوجين» وَرُفِعَ 
الأمر إلى الحاكم» وجب عليه أن يوسّط للإصلاح بينهما حكمين مسلمين 
عدلين عارفين بطرق الإصلاح» ويندب أن يكون أحدهما من آهل الزوج» 
والآخر من أهل الزوجة. 

وهذان الحَكمان وكيلان للزوجين» فيشترط رضا كلّ من الزوجين بوكيله. 
فيشرع الحَكّمان في الصلح بين الزوجين» ويبذلان وسعهما للوصول إليهء فإن 
أفلحا فبها ونعمت» وإن أخفقاء وكّل الزوج حَكّمه بطلاقهاء وقبول عوّض 
الخلع منها. ووكّلت هي أيضاً حَكّمها ببذل العوّضء. إن كانت رشيدة» وقبول 
الطلاق به. ويفرّق الحكمان بينهما إن رأياه صواباً. 

وإذا اختلف الحَكّمان» ولم يتوصلا إلى رأي واحد» بعث القاضي 
حَکّمین غيرهما حتى يجتمعا على شيء واحد؛ فإن لم يرض الزوجان ببعث 
الحَكّمين» ولم يتفقا على شيء؛ أذّب القاضي الظالم منهماء واستوفى 
للمظلوم حقه» وعمل بشهادة الحكمين» قال الله تعالى: < إن ِفْسَم شقان 
بذنهما فابعتو KEE‏ من اهلد و کا صن أهلها إن بريد ا إضلنحا يُوَفَىَ قَ أله ينما إن 
اله کان عَلِيمًا حيرا [النساء: 0"]. 


الباب الثاني 9 أحكام الأسرة وملحقاتها: النكاح وما يتعلق به وما بشيهه A‏ ۰۲۳ 


ه نشوز الرجل: 


وإذا كان الإجحاف والإعراض من قبل الزوج؛ وذلك كأن منعها حقها في 
القَسْمء أو النفقة» أو أغلظ عليها بالقول» أو الفعل» وعظته وذكرته بحقها علي 


ء رو وو سم 


بمثل قول الله ك : < وعاشروهن بالمعروف فإن د هتموهن فعسوعآن تَكْرَهُوأ سينا 


ڪ 


ر e2‏ 2 رو 


و عل أله فيه راڪ شرا 4 [النساء: 19]. 

وذكّرته بقول النبي ككل «خيركم خيركم لأهله. وأنا خيركم لأهلي» 
[رواه الترمذي: المناقب» باب: في .,فضل أزواج النبئ كل » رقم: 23847 عن عائشة 55] . 

وقوله عد : «استوصوا بالنساء خيراً» [رواه البخاري: النكاح» بياب: الوصاة بالنساء» 


رقم: EA۸4۹°‏ + ومسلم: الرضاع› باب: الوصية بالنساء» رقم 74 عن أبى هريره ب ] . 


وحدّرته من عواقب ظلمهاء فإن صلح فذاك» وإن لم يصلح رفعت أمرها 
إلى القاضي ليس تخلص لها حقها؛ لأنه منصوب لردٌّ الحقوق إلى أصحابهاء 
ولأنها لا يمكنها أن تأخذ حقها بنفسها. 

ويجب على القاضي أن يلزمه بالقسم لهاء وأداء حقوقهاء وكفت الظلم 
عنها. 

فإن ساء خُلَّقُهه وآذاها بضربهاء أو بسيّها بغير سبب؛ نهاه القاضي عن 
ذلك فإن عاد إليه» وطلبت الزوجة من القاضي تعزيره» عرّره بما يراه سبيلا 
إلى إصلاحه. 

فإن اشتدٌ الخلاف أرسل حَكّمين كما سبق ليصلحا بينهماء أو يفرّقا بينهما 
بطلقة إن عسر الإصلاح» قال الله تعالى: لوَإن مَأ حافت مر بعلها ورا أو 
راا لا جا عدم أن يُضَلِحَا بتِنَصمَاضْلْحَاوَألصّلحٌ حَي € [النساء: .]٠۸‏ 
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العيُوب التي يترتب عليها فسخ التكاح 


ه أولا: العيوب: 

العيوب التي يقبت فيها فسخ الزواج قسمان: 

- القسم الأول: عيوب تمنع من الدخول؛ كالجَبٌء والعنّة في الزوج. 
والقرن» والرتق في الزوجة. 

(والجب: قطع عضو التناسل عند الرجل. والعنّة: العجز عن الوطء في 
القَبْل خاصة» لعدم انتشار الذكر. والقرن: انسداد محل الجماع لدى المرأة 
بعظم. والرتق: انسداد محل الجماع لدى المرأة بلحم). 

- القسم الثاني: عيوب لا تمنع الدخول» ولكنها أمراض مُنفرة» أو ضارّة 
بحيث لا يمكن المقام معها إلا بضرر؛ كالجذام» والبرص» والجنون. 

(والجذام: علّة يحمرٌ منها العضوء ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر. والبرص: 
بياض شديد يبقع الجلد» ويذهب بدمويته). 
١‏ أقسام هذه العيوب بالنسبة للزوجين: 

هذه العيوب بالنسبة للزوجين على ثلاثة أقسام: 

أ- قسم مشترك بين الزوجين: وهو الجذام» والبرص» والجنون. 

ب - قسم خاص في الزوجة: كالرتق والقرن. 

ج - قسم خاص في الزوج: كالجت والعئة. 


إذا وجة أحد ازوج ف الاغبير نون أو تدافا أو برضا ثبت أله 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه. 

ودليل ثبوت الخيار بهذه العيوب: مارواه البيهقي :]٤/۷[‏ من رواية ابن 
عمر ُا: أن النبئ بل تزوج امرأة من غفارء فلما أدخلت عليه رأى بكشحها 
بياضأء فقال: «البسى ثيابك. والحقى بأهلك» وقال لأهلها: «دلْسشثم عليّ». 

(الكشح: الجنب. والمراد بالبياض: البرص. دَلَّسْتُم: أخفيتم العيب). 

وروی الشافعي ا : عن عمر بن الخطاب طلكنه : أنه فرق بين الزوجين 
للجذام. والبرص» والحنون. 

ومثل هذا لا يكون إلا عن توقيف عن رسول الله ل وقد ثبت فى الحديث 
الصحيح: «فِرٌ من المجذوم كما تفرٌ من الأسد» [رواه البخاري: الطب» باب: الجذام» رقم: 0 ]. 

قال الشافعي يك في كتابه (الأم): وأما الجذام والبرص» فإن كلا منهما 
يُعدي الزوج» ولا تكاد نفس أحد تطيب أن تُجامع مَن هو فيه. 


ب - العيوب في الزوجة: 

إدا وحدل الزوج زوجته رتقاء. أو قرناء» ئىت له فسخ الزواج» لان هذه العلّة 
ج-العيوب في ری 

إذا وجدت الزوجة زوجها مجبوباًء أو عنيناً؛ ثبت لها حق فسخ الزواج. 
وقد حكى الماوردي الإجماع على ثبوت الخيار بالجب والعنْة لأنه يموت 


١‏ حدوث العيب بعد عقد النكاح: 

إذا حدث شيء من العيوب السابقة بعد عقد النكاح في آي من 
الزوجين» سواء كان ذلك بعد الدخول» أو قبله» وسواء أكان العيب مانعا من 
الدخول كالجبٌ والعنّة في الزوج» والرتق والقرن في الزوجة» أو غير مانع. 
كالجذام والبرص والجنون» فإنه يثبت حق الخيار في فسخ الزواج» كما لو 
كان العيب قديماً. 

لكن يُستغنى من ذلك العنَّة فقطء فإنها إذا حدّثت بعد الدخول» فإنه يسقط 
حق الزوجة في فسخ الزواج» لحصول مقصود الزواج بالنسبة لهاء وهو المهرء 
والوطء»ء وقد تمّ ذلك قبل حدوث العنّة. 


۳ إزالة العيب: 
إذا أمكن إزالة الرتق والقرن بنحو عملية جراحية» ورضيت بها الزوجة» فلا 
خيار للزوج حينئك» لعدم وجود المقتضي للفسخ. 


يسقطء لزوال ما يدعو إليه. 


؛ ‏ حق ولي الزوجة في فسخ النكاح: 

ولوليّ المرأة حق فسخ نكاحها بكلّ عيب وُجد في الزوج قبل عقد 
النكاح» سواء رضيت الزوجة بهذا الفسخ أو لم ترضّء وذلك لما يلحق الوليّ 
من العار من ذلك العيب. 

وليس لول الزوجة حق الفسخ بعيب حادث بعد الدخول. إذ لا عار عليه 

وكذلك لا خيار للولي بعيب جب وعنة حدثا مقارنين للعمّد. لاختصاص 
الزوجة بالضررء ورضاها به» ولا عار عليه في العؤف. 


الباب الثاني * أحكام الأسرة وملحقاتها؛ النكاح وما يتعلق به وما يشبهه 


- الفسخ على الفور: 

والخيار في فسخ النكاح بهذه العيوب إذا ثبعت إنما يكون على الفورء لأنه 
خيار عيب» يجب المسارعة إلى الإعراب عن عدم الرضا به. 

فتسرع الزوجة فورء ويسرع الزوج أيضاًء إلى الرفع إلى الحاكم» 
والمطالبة بفسخ النكاح. فلو علم أحدهما العيب بصاحبه» ثم سكت عنه؛ 
سقط حقه في الفسخ. إلا إذا كان جاهلاً أن له حق الفسخ» فإنه لا يسقط 
” - الفسخ يحتاج إلى الرفع إلى القاضي: 

لا يستقل الزوج» أو الزوجة في فسخ النكاح بسبب عيب من العيوب 
المذكورة» بل لا بذ من الرفع إلى القاضي» وطلب الفسخ عنده فإذا تحقق 
العيب عنده حكم القاضي بفسخ الزواج. 
۷ ضرب الأجل في العنّة: 

وإذا ثبت عند القاضي العنّة في الزوج» ضرب له القاضي سنة قمريةء 
لاحتمال زوال العنّة باختلاف الفصولء فإذا زال عيبه فذاك» وإِلّا فسخ النكاح. 

ودليل ذلك: ما رواه البيهقى [النكاح» باب: أجل العنين» رقم: 127/7]: عن عمر بن 
الخطاب ذَيه: أنه قال في 95 يؤَجّل سَنةء فإن قدر عليهاء وإلا فرق بينهماء 
ولها المهرء وعليها العِدَة. 
۸ - كيف تثبت العنّة ؟: 

سائر العيوب تثبت بالإقرار» أو إخبار الطبيب» أما العنَّهَء فلا تغبت إلا 


بإقرار الزوج عند الحاكم. أو يمين الزوجة عند نكول الزوج عن اليمين» ! دا 
طلب منه القاضي أن يحلف على عدم العنّة. 


۰۸ يبر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي © المجلد الثاني 


ه ثانياً: ما يترتب على فسخ النكاح بهذه العيوب من الآثار: 

إذا تم فسخ الزواج من قبل الزوج» أو من قبل الزوجة» بسبب عيب من 
العيوب السابقة: فلا يخلو أن يكون الفسخ قبل الدخولء أو بعده. ولا يخلو أن 
يكون العيب قد حدّث قبل الدخول» أو بعده. 

١‏ فإن كان الفسخ قبل الدخول سقط المهرء ولا متعة للزوجة. لأنه إن كان 

وإن كان العيب بها؛ فلا شيء لها أيضأء لأن الفسخ إنما كان لسبب فيهاء 
بعيب حادث بين العقد والدخول جهله الواطئ» فإنه يجب لها مهر المثل. 

۳ - وإن كان الفسخ قد حصل بعد الدخول» والعيب إنما حدّث أيضاً بعده. 
فإنه يجب للزوجة كامل المهر المسمّىء لأن المهر قد استقبَ بالدخول قبل 
وجود سبب الخيار في الفسخ» فلا يغّر. 
عدم زجوم الزوج بالمهر على مَنْ غرّه: 

ولا يرجع الزوج بالمهر على مَن غرّه من وليّ أو زوجة» لاستيفاء منفعة 
البضع المتقوم عليه بالعقد. وصورة التغرير: أن تسكت هي أو وليّها عن بيان 


#+ عد ا 


صر 


الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه 


١‏ الظلاق وما يتعلّق به. 
۲ مشبهات الطلاق. 
٠‏ العدة. 
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ه تعريص الطلاق : 

الطلاق في اللغة: الحلٌ والانحلال. يقال: أطلقت الأسير: إذا حلَلْتَ إساره» 
وخليت عنه» وأطلقت الناقة من عقالها: أرسلتها ترعى حيث تشاء. ودابة طالق: 
مُرسلَةٌ بلا قيد. 

والطلاق فرعا حل عفدة النكاح بلفظ الطللاق ونحوه. 


: دليل مشروعية الطلاف‎ ٠ 

والأصل في مشروعية الطلاق: الكتاب» والسُِّنَّةَ» والإجماع. 

- أما الكتاب: فقول الله كك : < الطلى ان مساك مغرو أو سرح اخسن 4 

[البقرة: 778]. وقوله ل « يها لني إا طلقم لاء فطلقوهنَ لدت 4 [الطلاق: .]١‏ 

- وأما الشُّنَّة: فقول النبئ كل: «أَبْعَضُ الحَلال إلى الله تعالى الطّلاق» 
[رواه أبو داود: الطلاق» باب: في د الطلاق» رقم: ۲۱۷۸؛ وابن ماجه: أول كتاب الطلاق» رقم: ۸]. 

وروى الترمذي [في أبواب الطلاق؛ باب: ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته؛ رقم: 
4۹ وابن ماجه [في الطلاق» باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم: ۲۰۸۸]؛ وأبو داود [في 
الأدب. باب: في بر الوالدين» رقم: 914]: عن ابن عمر اء قال: كانت تحتي امرأة 
حا وكان أبي يكرههاء فأمرني أب أن أطلقهاء فأبيت» فذكر ذلك للنبئ ب 
فقال: : «يا عبد الله بن عمرء طلّق امرأتك». 


- وأما الإجماع: فقد اتفقت كلمة العلماء على مشروعيته» ولم يخالف منهم أحد. 
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ه حكمة مشروعية الطلاق : 

الأصل في الزواج هو استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين. وقد شرع 
الله ك أحكاماً كثيرة» وآداباً جمّة للزواج» لاستمرار وضمان بقائه» ونمو العلاقة 
الزوجية بين الزوجين. 

غير أن هذه الآداب والأحكام قد لا تكون مرعيّة من قبل الزوجين أو 
أحدهما؛ كأن لا يهتم الزوج بشن الاختيار» أو بأن لا يلتزم الزوجان أو 
أحدهما آداب العشرة التي رسمها لهما الدين الحنيف» فيقع بينهما التنافر» ثم 
يزداد هذا التنافر» حتى لا يبقى مجال لإصلاح» ولا وسيلة لتفاهم وتعايش 
بين الزوجين. 

فكان لا بد - والحالة هذه من تشريع قانون احتياطي» يهرع إليه في مثل 
هذه الحالة» لحلّ عقدة الزواج على نحو لا تُهدر فيه حقوق أحد الطرفين» 
ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهماء وقد قال الله َيِل : 
و يرقا يعن اله ڪمن سَعَجَدء ركان أله واسِعًا كما € [النساء: .]۳١‏ 

فإن استعمله الزوج وسيلة أخيرة عند مثل هذه الضرورة؛ فذلك علاج 
ضروري» لا غِنى عنه. وإن جاء مُراً في كثير من الأحيان. وأما إن استعمله 
لتحقيق رعوناته» وتنفيذ أهواته» فهو بالنسبة له أبغض الحلال إلى الله ك . 


والله تعالى يعلم المُصلح من المُمْسِدء وإليه مرجع هذا وذاك. 


ه شرعة الطلاق من مفاخر الشريعة الإسلامية: 

ومن خلال ما ذكرنا يتأكد لنا أن مشروعية الطلاق على النحو الذي نظّمت 
الشريعة الإسلامية أحكامه ونتائجه» تعد من مفاخر الشريعة الإسلامية» ويُعدٌ 
من أكبر الأدلة على أن أحكام هذه الشريعة متسقة تمام الانّساق مع الفطرة 
الإنسانية» والحاجات الطبيعية عند الإنسان. 


الباب الثاني ه أحكام الاسشرة واا اااي وها اوا وها وة A‏ 11۲۳ ظ 


وقد تجلّت هذه الحقيقة عندما رأينا الأمم المختلفة» وهي تتراجع عمًا 
كانت تلزم نفسها به من حُرمة الطلاق» واعتبار عقد الزواج سجنا أبديّاء 
يقرن فيه الزوجان إلى بعضهماء كرها ذلك أو رضياء وذلك بعد أن رأت 
هذه الأمم أن هذا ا سس ا النتائج» وأخطر مظاهر 
الإجرام» وبعد أن تن تنبت إلى أن اقتران اثنين ببعضهما لا يمكن أن يتم 
بالإكراه. إلا إذا أريد أن يكون الإكراه ينبوع CE‏ علي ان 
بركان دمار وقتل وفتك. 

ولقد اهتمت الشريعة الإسلامية بإيجاد أسباب التفاهم» والوداد والتعايش 
المستمر بين الزوجين. 

ولكنها لم تعالج ذلك بربط جسد كل منهما بالآخرء وإنما عالجته بالتنبيه 
والإرشاد إلى الضمانات الإيجابية المختلفة التي تغذي الوداد بينهماء وتشيع 
أسباب التفاهم» وتطرد من بينهما موجبات المشاكسة والتنافر» ولقد كان من 
أهم هذه الضمانات التي أرشد إليها توفر الدين الصحيح في الزوجين» وقيام 
كل منهما بالواجبات المنوطة به» والتزام كلّ من الزوجين بالسلوك الأخلاقي 
السليم» على النحو الذي نظمته شرعة الله َل . 

هذه الضمانات هي التي تحمي بيت الزوجية عن أن يتهدم» وهي التي 
اجر عن شرعة الان تادر موجيعاً قال الف جف به عد الشيرورة: 
أي: عندما يقصّر أحد الزوجين عن تحقيق الضمانات والآداب التي شرعها الله 
تعالى حفاظأ على الحياة الزوجية» ورعاية للمودّة والألفة بين الزوجين. 

والدليل على هذا الذي نقول: أن حوادث الطلاق لا تكاد ترى لها وجوداً 
في البيوت والأسر الصالحة التي يتقيد أهلها بأحكام الإسلام وآدابه. 

وإنما ترى» أو تسمع أكثر هذه الحوادث في الأسر المتحلّلة من قيود 
الإسلام» الخارجة على ظمه وآدابه. 
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9 أنواع الطلاق : 

الطلاق له ثلاثة تقسيمات» باعتبارات مختلفة: 

- فباعتبار وضوح اللفظ في الدلالة عليه» وعدم وضوحه؛ ينقسم إلى: 
ج وكناية. 

- وباعتبار حال الزوجة» من طهر وحيض» وكبر وصغر؛ ينقسم إلى: 
بذعي» وسُني» وإلى ما لا يوصف بسٽي» ولا بدعي. 


- وباعتبار كونه على بدل من المالء أو بدون بدل؛ ينقسم إلى: خلع» 
وطلاق عادي. 


فلنشرح كلا من هذه التقسيمات الثلاثة على حدة: 


إذا لاحظت الألفاظ التى تستعمل للدلالة على الطلاق وجدت أن هذه الألفاظ: 

إما أن تكون ذات دلالة قاطعة على الطلاق» بحيث لا تحتمل غيره» فهذه 

وإما ألا تكون قاطعة فى دلالتهاء بحيث تحتمل غير الطلاق» فهذه الألفاظ 

إذا فالطلاق ينقسم إلى القسمين التاليين: صريح» وكناية. 

-١‏ فالطلاق الصريح: هو ما لا يحتمل ظاهر اللفظ إلا الطلاق» وألفاظه 
ثلاثة؛ هي: الطلاق» والسراح» والفراق» وما اشتق من هذه الألفاظ؛ كقوله: أنت 
طالق. أو مسرّحة. أو طلققلك: أو فارقتك». أو سرّحتك. 

وإنما كانت هذه الألفاظ صريحة في دلالتها على الطلاق لورودها في 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الطّلاق وما يتعلق به وما يشبهه جک ١٠6١‏ 
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قال الله تعالى: اما الى إا طَلَفَسم الِيْسَآء َطَلْفُوهُنَ لِِدَّحمِرَك € (الطلاق: .]١‏ 

م 2 ره د اس و ےم سر 

وقال يل : واس سراحا یلا 4¢ [الأحزاب: ۸]. 

وقال لل « أوفارقوهن بمعروفي 4% [الطلاق: ۲]. 

ومن الصريح: ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية - أي: غير اللغة العربية - 
لشهرة استعمال هذه اللغات عند أهلهاء كشهرة استعمال العربية لها عند أهلها. 

 "‏ والكناية: وهي كل لفظ يحتمل الطلاق وعيره. وألفاظها كثيرة؛ كقوله: 

- أنت بَِّة: أي : مقطوعة الوصلة عنى. 

الحقى بأهلك. 

- ادهبي حيث شئت . 

3 اعزبي: أي : تباعدي عني. 

_ حبلك على غاربك: أي : خليت سبيلك» كما ا البعير . والغارب: 
ما تقدّم من الظهر. وارتفع من العنق. 

أنت على حرام. 

فكل هذه الألفاظ ‏ وغيرها كثير ‏ تعتبر كناية فى دلالتها على الطلاق» 
لاحتمالها الطلاق وعيره. 

ودليل استعمال ألفاظ الكناية فى الطلاق: 


ما رواه البخاري في الطلاق» باب: مَنْ طلّق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟» رقم: 4404]: 


١١1 
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عن عائشة وَوينا: أن ابنة الجون» لما أدخلت على رسول الله كلل ودنا منهاء قالت: 
أعوذ بالله منك فقال: «لقد عذت بعَظيم: الحقى بأهلك». 

- حكمٌ كل من ألفاظ الصريح والكناية: 

إذا عرفت ما ذكرء فاعلم أن الطلاق بالألفاظ الصريحة يقع» سواء توفرت 
فيه نيّهُ الطلاق أم لاء لأن صراحة اللفظء وقطعية دلالته على المعنى» يغنيان 
عن اشتراط النيّة عند التلفّظ به. 

أما ألفاظ الكناية ‏ ولو اشتهرت على ألسنة الناس فى الطلاق: كعلىّ 
الحرام» وأنت عل حرام فلا يقع الطلاق بها إلا إذا قصد بها الزوج الطلاق. 

فإذا قصد بها شيئأ آخر غير الطلاق» أو لم يقصد بها شيئأء لم يقع بها شيء. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في المغازي» باب: حديث كعب بن مالك ذَنه ...» رقم: 
[101٦‏ ¢ ومسلم [في التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» رقم: 1014] في 
توا کب بو ااك له حا ف هد غروة فرك فإن رسول الله َي أمره 
أن يعتزل امرأته» فقال: أطلقهاء أم ماذا؟ قال: بل اعتزلهاء فلا تقربئّهاء قال: 

فلما نزلت توبته رجعت زوجته إليه» ولم يؤمر بأن يعقد عليها من جديد. 
فدلٌ ذلك على أن (الحقي بأهلك) لا يقع به الطلاق إلا بالنيّة. 


وحيث إن كعباً لم ينو به الطلاق» فإنه لم يقع به شيء» ورجعت زوجته إليه. 


۲ - التقسيم الثاني (السَّنّيء والبدعي. وغيرهما): 
المرأة التي يقع عليها الطلاق لا تخلو من واحد من أحوال ثلاثة: 


الحالة الأولى: أن تكون المرأة طاهرة عن الحيض والنفاس» ولم يقربها 
زوجها في ذلك الطهر بعد. 
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- الحالة الثانية: أن تكون متلبسة ‏ بعد دخول الزوج بها بحيض أو 
نفاس» أو تكون في طهر جامعها فيه زوجُها. 

الحالة الثالثة: أن تكون صغيرة لم تَحِضٌ بعد» أو آيسة تجاوزت سن 
المحيضء أو حاملاً ظهر حملهاء أو غير مدخول بها بعد أو طالبة للخلع. 

فإن وقع الطلاق في الحالة الأولى» سمي: (طلاقاً سُنيَا). 

وإن وقع في الحالة الثانية» سمي: (طلاقاً بدعيّاً). 

وإن وقع في الحالة الثالثة: (لم يكن سُنيَا ولا بدعيّاً). 

فأقسام الطلاق بهذا الاعتبار إذأ ثلاثة: 

- طلاق سني . 

۲ _ طلاق بدعي. 


۳ طلاق لا يوصف فشني ولا بدعى. 


- حكم كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة: 

١‏ الطلاق السّني: إن الطلاق السُّنْي جائز وواقع» وهو الشكل المطابق 
للتعاليم الشرعية في كيفية الطلاق» إذا كان الزوج» ولا بد مطلقاء سواء أَؤْقَع 
الزوج طلقة واحدة. أم أوقع ثلاث طلقات مجتمعات. 

ولكن يسن أن يقتصر على طلقةء أو طلقتين في الطهر الواحد؛ كي يتمكن 
من إرجاعها إذا ندم. 

ودليل الطلاق السُتّي: قوله كيك : اما لى ذا طلقتم ايسا وهن 
لدت € [الطلاق:٠]‏ أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العِدَّة وهو الطهرء إذ 
رمن الحيض لا يحسب من العدة. 
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۲ - الطلاق البدعي: إن الطلاق البدعي محرّم» ولكنه واقع» ويلزم وقوعه 
الا » لمخالفته للصورة المشروعة للطلاق الى وردت في قوله تعالى: ١‏ إذا 


هه 


ل ص ص A7‏ 3 7 
طلقم الساء فطلقوهر لِعِدَّتبركَ € [الطلاق: .]١‏ 


ويسن له الرجعة» فقد روى البخاري [في أول كتاب الطلاق» رقم: ۳٥٩٤]؛‏ ومسلم 
[في الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم: :]۱٤۷١‏ عن عبد الله بن عمر ا أنه 
طلّق امرأته» وهي حائض» على عهد رسول الله يله فسأل عمر بن الخطاب د 
رسول الله بي عن ذلك» فقال رسول الله كه «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهاء ثم ليْمْسِكْهَا حى 
تطهر ثمّ تحيضٌ. ثم تطهرء ثم إن شاء أَمْسَكَ بعد وإِنْ شاء طَلَّقَ قبل أن 
يمسّء فتلكَ العِدَّةُ التي أمرّ الله أن تُطلّقَ لها النّسَاءُ» أي: بقوله تعالى: يَأ 


والمعنى: ليتركها بعد الرجعة حتى تطهر» وعندئدٍ يوقع طلقة واحدة إذا شاء» 
فإذا حاضت ثم طهرت أوقع طلقة أخرى إذا شاءء فإذا طهرت للمرة الثالثة؛ فلينظر: 
إن شاء أمسكها بعد الرجعة» وإن شاء أوقع طلقة ثالغة» وتكون قد بانت بذلك منه. 

وسبب تحريم الطلاق البدعي: ما يستلزمه من الإضرار بالمرأة» إذ يطول 
بذلك أجل عِدّتهاء لآن حيضتها لا تحسب من العِدَّة. 

قال رسول الله : «لا ضررٌ ولا ضرار» [أخرجه مالك في الموطأ: الأقضية» باب: 
القضاء في المرفقء رقم: ١/١٤۷؛‏ وابن ماجه في سننه: الأحكام» باب: مَن بنى في حقه ما يضر بجاره» 
رقم: 44ك 0374٠‏ 5141]. 

أما حرمة الطلاق في طهر جامع زوجته فيه: فلاحتمال الحمل فيه» وهو 
لا يرغب في تطليق الحامل» فيكون في ذلك الندم. 

؟ ‏ الطلاق الذي لا يوصف بشئّة ولا بدعة: إن الطلاق الذي لا يوصف بسنّة 
ولا بدعة جائزء وواقع. ولیس حراماء إذ لا ضرر يلحق الزوجة بسببه» إذ الصغيرة 
والآيسة تعتدّان بالأشهرء فلا يلحقهما ضرر إطالة العِذَّقَ وكذلك الحاملء فإن 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الطّلاق وما يتعلّق به وما يشبهه حم ١١‏ 
E‏ ع ا ا Aa SES‏ اا 


عِدَّتها على كل حال بوضع الحملء وكذلك طالبة الخلع» لأن افتداءها نفسها من 
الزوج بالمال دليل على حاجتها إلى الخلاص منه» ورضاها بطول التربّئص. 


۳ - التقسيم الثالث (الطلاق العادي. و الخلع): 

١‏ الطلاق العادي: وهو الطلاق الذي يمع برعبة من الزوج. وهذا الطللاق 
ينطبق عليه الأحكام التي ذكرناها قبل. 

١‏ - الخلع: هو الطلاق الذي يقع برغبة من الزوجة» وإصرار منها على 
ذلك» وهو أن تفتديّ المرأة نفسها من زوجها بشيء يتفقان عليه من مهرها 
أو غيره تعطيه إياه. 

فالخلع إذاً قسم من الطلاق: وهو كل فقُزْقةٍ جرت على عِوَض تدفعه 
الزوجة للزوج. 

- دليل مشروعية الخلع: 

ويسعدل لمشروعية الخلع: بالكتاب» والسّنّة. 

- أما الكتاب: فقول الله كق : < إن خف لابقا حذود ال جاح عَلَمِمَاف 
ادت بدء > [البقرة: ۲۲۹]. 

وأما السشّنَة: فما رواه البخاري [في الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق» رقم: ١/ا19]:‏ 
عن ابن عباس وهْيا: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبيت بء فقالت: يا رسول الله 
ابت بن فس ما غت .عله فی كلبق ولا دی ولكنى أكره الكفر فى 
الإسلامء فقال النبئ كل «أتَرْدّينَ عليه حديقَتَة؟» قالت: نعم. فقال 
رسول الله ا : «اقبل الحديقة» وَظلقكًا تطليقة». 


(لا أعتب عليه: لا أعيب عليه. أكره الكفر في الإسلام: أكره جحود حقوق 
الزوج وأنا مسلمة). 
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أحكام الخلع: 

للخلع أحكام نلخصها فيما يلي: 

١‏ الخلع جائزء ولا يقع إلا بعوّض مالي تفرضه الزوجة للزوج. ثم إن كان 
العِوّض في الخلع معلوماً مذكوراً وجب ذلك العِوّض المعلوم» وإن لم يكن 
مذكوراً على وجه التحديد صمّ الخلع» ووجب مهر المثل للزوج. 

أما إن استعمل الزوج لفظ الخلع. ولم ينص على عِوَّضء ولم يخطر بباله 
العِوّض أيضاًء فهو طلاق عاديٌ جرى بلفظ الخلع كناية؛ أي: فهو من كنايات 
الطلاق» ويقع به الطلاق رجعياً. 


١‏ - لا يقع الخلع من غير الزوجة الرشيدة» لأن غير الرشيدة لا تتمتع 
بأهلية الالتزام» فلا تملك التصرّفء فإن خالعها الزوج وقع طلاقاً رجعيّاً عاديا 
ولا يثبت له به شيء من مهرها. 

۳ - إذا خالع الرجل امرأته» ملكت المرأة بذلك أمر نة نفسهاء ولم يبق للروج 
عليها من سلطان. فلا رجعة له عليها أثناء العدّة» كما هو الشأن فى الطلاق 
العادي» لأن الخلع طلاق بائن» وإنما السبيل إلى ذلك عقد جديد تملك فيه 
المرأة كامل اختيارهاء وبمهر جديك أيضًا: 

؛ - لا يلحق المرأة المُخالعة أي طلاقء أو ظهارء أو إيلاء ‏ أثناء العِدَّة - 
من زوجها الذي خالعهاء أي : لا أثر لشيء من ذلك عليهاء لأنها أصبحت 
بالخلع أجنبية عن الزوج» فلا يسري إليها تطليق» ولا ظهارء ولا إيلاء. بخلاف 
المطلّقة طلاقاً عاديّاً رجعيّاًء فإن الزوج يملك أن يطلّقها طلقة ثانية» أو يظاهر 
منها أثناء العذة» ويسري أثر ذلك عليها. 
ایت ركنا ذلك 1 شر ااك إذ الخلع ای ىه يق لرغبتها 
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+ 
في التخلص من الزوجء فلا يرد فيه ما يمكن إيراده على الطلاق العادي الذي 
يكون برغبة من الزوج» من الإضرار بالزوجة. 
ه ما يملكه الروج من الطلمات: 

من المعلوم أن وس 

ودليل ذلك: قول الله َك : : ون تعقو معو لوقع مد بيد وء عْقَدَة اکا € [البقرة: ۲۳۷] 
والذي بيده عفقدة النكاح إنما هو الزوج. 

غير أن الزوجة أيضاً تصبح صاحبة حق في ذلك» في حالات خاصة» من أهمها: 

- أن ينالها ضررٌ من الزوج. 

- أن يقصّر في أداء شيء من حقوقهاء ثم يتعذر إصلاح الأمر بينهما. 

فعندئذ يُوقع عليها القاضي طلقة بناءً على رغبتها. 

بعد هذا نقول: كم هي الطلقات التي يملكها الزوج» ما دام هو صاحب هذا 
الحق فی الأصل؟. 

لقد أجاب القرآن على ذلك» وقرر عدد الطلقات التي يملكها الزوج؛ قال 
الله كنك : < الطلى َد ان امسا محرو و بح اخسن 4 [البقرة: 9؟1]. ثم قال ل 
۶ إن طَلَّمَهَا مء E‏ به دعق سكم دار 4 [البقرة: ١7؟].‏ 

أي: إن الزوج يملك أن يطلّق زوجته ثلاث تطليقات» اثنعحان منهما 
رجعيتان» والغالدة تسريح لا رجعة بعله إلا بشروط سنذكرها في موضعها إن 
شاء الله تعالى. 

روى أبو داود [في الطلاق؛ باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث؛ رقم: 9140]؛ والنسائى 
[في الطلاق. باب: نسخ المراجعة بعد التطليقات العلاث» رقم: 1 ]: عن ابن عباس ا قال: إن 


۲۲ - الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 8« المجلد الثاني 
ا ھی الضشه المنھچی عل مد الاسام لشاف د امسج التي 
الرجل كان إذا طلّق امرأته» فهو أحن برجعتهاء وإن طلّقها ثلاث فسخ ذلك 
وقال: 3 الطلى تان 4 [البقرة: ۲۲۹] أي : الطلاق الذي يملك الزوج فيه الرجعة مرتان 
فقط. ومن ثم فقد انعقد الإجماع على أن الزوج يملك ثلاث تطليقات» ثالثتها 
بائنة لا رجعة بعدها إلا بما سنذكره من الشروط إن شاء الله تعالى. 


ه شروط صحة الطلاق ووفوعه4ك: 

لا بذ لكي يملك الزوج ما ذكرنا من الطلقات» ولا بد لكي يقع ذلك منه. 
من أن تتوفر في الزوج المطلّق الشروط التالية: 
١-الشرط‏ الأول: ثبوت عقد النكاح: 

فلا يقع طلاق الرجل من المرأة التي لم يعقد نكاحه عليهاء ولا من التي 


سيعقد نكاحه عليهاء سواء كان ذلك بأسلوب التنجيزهء أو التعليق؛ كأن يقول 
لامرأة لم يعقد عليها: أنت طالق» أو يقول: إن تزوجتُك فأنت طالق. 


ودليل ذلك من القرآن الكريم: قول الله كك : «يتأيها الْذِينَءامنوا إذا نكحسم 


ديس له > لس سس 
عَليِهِن من عدو تعندونها » 
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TT‏ وم مامه مو چ مشر 
المؤمئنتٍ نم طلقتموهنّ من َل أن تمسوهري فنا 
[الأحزاب: 144]. 

فقد علق ل نتائج الطلاق وأحكامه على ثبوت النكاح أولاً. 

والدليل من الستّة اشا قول النبئ كَل «لا طلاق قبل نکاح» [رواه الحاكم في 
الطلاق» باب: لا طلاق لمن لم يملك» رفم: ۲ وصخحهە]. 

وروی بق داود [الطلاق» باب: في الطلاق قبل النکاح» رقم: ١014]؛‏ والترمذي [الطلاق» 
باب: ما جاء لا طلاق قبل نكاح. رقم: :]١ ١‏ عن عبل الله سس عمرو وء قال: قال 
رسول الله كلد «لا نَذْرَ لابن آدمٌ فيما لا يملكُ. ولا عِنْقَ له فيما لا يملڭ ولا 
طلاق له فيما لا يملك». 
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فالصبي والمجنون والنائم لا يقع طلاقهم. 

ودليل ذلك: ما رواه ار داود [في الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء 
رقم: *440]» وغيره: عن علي ذيينه» قال: قال رسول الله ل: «رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبيّ حتى يحتَلِمَء وعن المجنون حتى يغقل». 
شولك ولكن ا قل درا أنه ساء أو جاه يمع ما يقول إل رت اة 

أما السكران» فإن سكر بدواء لا مندوحة له عن استعماله» وغاب من جَجّاته 
عقله ان كوو صق تسرب تبكر بالنيد يد افيف الك كر فى ونه فاك 

أما إن سكر متعدياً ‏ أي: عن قصد واختيار وبدون عذر ‏ فإن طلاقه يقع» 
ويعتبر كالرشيد حكماأء عقوبة له على تعدّيه بشرب المُسكرء لأن السكران 
مكلّف. ولأنه بإجماع الصحابة مؤاخذ بما يتلفظ به حال سكره» من عبارات 
القذف. ونحوه. 
 “‏ الشرط الثالث: تكامل الاختيار: 

فلا يقع طلاق المكرّه؛ لكن مع مراعاة الشروط التالية فى الإكراه: 

-١‏ أن يكون الإكراه بغير حق» فإن أكره على الطلاق بحق ‏ كأن كان 
مُضارًاً لزوجته» فأكرهه الحاكم على تطليقها ‏ فإن الطلاق يقع. 

١‏ - أن يكون الإكراه معتمداً على التهديد له مباشرة» بما يحصل منه ضرر 


ا ا کے ی اسن سسا سدع ع 


شليك؟ كالقتل. والقطع. والضرب المبرح» ومثله: الضرب القليلء والإيذاء 
البسيط بالنسبة لمن هو من ذوي الأقدار. 


۳ أن يكون المكره قادراً على تنفيذ ما هدد به. 


ودليل ذلك: قول النبيٌ يكله. « لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق» [رواه ابن ماجه: في 
الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي. رقم: ٠١65‏ ]. 

(فى إغلاق: أي : في إكراه» لان المكره يغلق عليه أمره. وتصرّفه). 

وروی ابن ماجه [في الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» رقم: »]5١:0‏ وغيره: أن 
النبي ككل قال: «إن الله وضعَ عن أمّتى: الخطأ. والنسيان» وما استكرهوا عليه». 
أي: وضع عنهم حكم ذلك» لا نفس هذه الأمورء لأنها واقعة. 

٤‏ _ أل يصدر من الزوج المُكْده إلا الققدر الذي أكره عليه فلو أكره على 
الطلاق مرة» أو مطلقاء فطلّق طلقتين» أو ثلاثء وقع الطلاق. 

إذا تأملت في الشروط التي ذكرناها لوقوع طلاق المُكْرّه علمت أن طلاق 
الهازل واللاعب واقع» إذا كان رشيداً بالغاً عاقلاً مختارأء ولا يُعَذّ لعبه وهزله 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [في الطلاق» باب: ما جاء في الجد والهزل في 
الطللاق» رقم: [NAS‏ ¢ وأبو داود [في الطلاق» باب: في الطللاق على الهزل». رقم: ]© وابن 
ماجه [في الطلاق» باب: مَس طلق أو نكحّ أو راجح لاعباء رفم: ه[]: عن 
1 5 س م ر 1 
ابن هريرة انه » قال: قال رسول الله علا : رثلاث جدهن جد وهزلهن 8 
التكاح» والطّلاق» والدَجْعَة». 
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ه الكيميات المشروعة للطلا ق : 

يمكن إيقاع الطلاق على كيفيات مختلفة: 

أو إيقاع الطللاق منجزاًء أو معلقاً على شرطء أو مع استشناء. 
-١‏ الكيفية الأؤلى للطلاق: 

واعلم أن الكيفية التي هي أفضل في الطلاق شرعاء والمتفقة مع الحكمة 
من جعل الشارع طلاق الرجل زوجته موزَّعاً على ثلاث مراحل» هي: أن يطلق 
طلقة واحدة في طهر لم يجامع الرجل زوجته فيه فإذا بدا له وندم أرجعها إليه 
أثناء العذّة. 

فإن عاودته الرغبة فى الطلاق طلّقَها طلقة ثانية» وكان فى يده بعد ذلك 
طلقة واحدة» تبين بها زوجتُه عنه بينونة كبرى» ولا ترجع إليه إلا بعد أن تنكح 
زوجاً غيره نكاحاً شرعيّا كاملاً» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

ا ت ا : < الطلى َا تان امسا 
مغرو أو ترد بح ياِحْسَنٍ € [البقرة :4[ 
۲ حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 

إذا لم يلتزم المطلّق با لكيفية المفضلة للطلاق» فلا يعني أن الطلاق لا يقع» بل 
يقع كيفما كان» ما دامت الشروط التي تحدَّئنا عنها مجتمعة في الشخص المطلق. 

وعلى ذلك» فلو جمع الطلقات الغلاث بلفظ واحد في وقت واحد» فقال: 
أنت طالق ثلاثاً. بانت منه بغلاث طلقات» كما لو نطق به متفرقات. 

ولا يعتبر ذلك م مُحَرّما» بل هو خلاف السُّنَّة» وجنوح عن الطريقة يق المفضلة. 
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ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [في الطلاق. باب: ما جاء في الرجل يطلق امرأته البنّة» رقم: 
[VV‏ ¢ وأبو داود [في الطلاقء باب: في البئّة» رقم: ۸٠۲۲]؟‏ وابن ماجه [في الطلاق؛ باب: طلاق 
البتة. رقم: ۱]: أن ركانة طلّق روجته البتة ا قال لها: أنت طالق المتة - فقال 
له النبيئُ ية - وقد سأله ركانة عن سبيل لرجعتها _: «آلله ما أردت إلا واحدة» 
قال: الله ما أردت إلا واحدة. فردَّها إليه. 

فالحديث دليل على أن ركانة لو أراد بقوله: (البثّة) ثلاثاً لوقعن» ولْمَا أذن 
له النبيئ يل بردّهاء وإِلّا لم يكن لسؤاله وتحليفه له أي معنى. 
۳ تعليق الطلاق بصفة أو شرط: 

كما يصح الطلاق ويقع منجزاًء فإنه يصح معلقاً. 

ومعنى تعليق الطلاق: أن يعلق الزوج وقوع الطلاق على حدوث ee‏ 
شرط» سواء مما قد تتلبس به الزوجة أو غيرهاء كتعليقه طلاقها على قدوم 
غائب» أو على تصرّف معيّن قد تقوم به الزوجة أو غيرها. 
طالق فى شهر رمضان. فتطلق إذا قرم أبوهاء أو إذا دخل شهر رمضان. 
أنت طالق إن دخل أخوك الدار. فتطلق إن هى خرجت من الدارء أو إن دخل 
أخوها الدار. 

ودليل صحة تعليق الطلاق على صفة أو شرط› ووفوعه إذا تحقق ذلك 
الشرط› أو تلك الصفة: قول النبى د : «المسلمون عند شروطهم» [رواه الحاكم: 
البيوع» باب: المسلمون على شروطهم والصلح جائز: .]٤4/۲‏ 

إذ يُفهم من الحديث أن الشروط التي يعلق الإنسان عليها إبرام شىء تكون 
محل اعتبار وتقدير من الشارع» ما لم تكن تحرّم حلا لأ أو تحلّ حراما. 
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الآثار التي تترتب على الطلاق المعلّق: 

ويترتب على الطلاق المعلّق ما يلي: 

-١‏ عدم وقوع الطلاق ما دام الشىء الذي عُلّْقَ الطلاق به لم يحصل بعد. 

۲ - تظل الحياة الزوجية مستمرة بكامل أحكامها ومستلزماتهاء ما دام 
الشرط المعلّق عليه لم يتحقق بعد. وإن كان حصوله على حكم المحقق؛ 

۳ - يقع الطلاق بمجرد حصول الشرط الذي علّق الزوج الطلاق به» دون 
حاجة إلى أن ينطق نطقاً جديداً بالطلاق. 

وكما يصح الطلاق المعلّق بصفة» أو شرط ‏ كما ذكرنا - يصح الطلاق 

والمقصود بالاستثناء في الطلاق: أن يجمع بلفظ واحد أكثر من طلقة 
واحدة» ثم يطرح بصا مها بادا الاستثناء» وهي (إلا)؛ بأن يقول: أنت طالق 
ثلاثاًء إلا طلقة واحدة» أو إلا طلقتين. 
من الكتاب والسّنَّة للتعبير عن المعانى» وضبط الكميات والأعداد؛ قال الله 
تعالى حكاية عن نوح: لت فيه أت سَعَو لاحي عام € [العنكبوت: .]٠٤‏ 

لذلك جاز استعمال الاستثناء في التعبير عن الطلاق» وضبط عدد الطلقات 
المراد إيقاعها. 

- شروط صحة الاستثناء فى الطلاق: 

يشترط لصحة الاستثناء في الطلاق مراعاة الشروط التالية: 
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-١‏ أن ينوي المطلّق إلحاق الاستثناء بكلامه قبل فراغه من النطق بالكلام 
- أن يتصل لفظ الاستئناء بلفظ المستثنى منه عُرفاً: فلو فصل بينهما 
بعاصل زمني يعتبره العف فاصلا؛ كدقيقة مغلاء بطل استثناؤه. ووقع الطلاق 
ألا يكون الاستثناء مستغرقاً لكمية المستثنى منه: كأن يقول: أنت طالق 
ثلاثاً إلا ثلاث طلقات» فمثل هذا الاستثناء يعتبر لاغياًء ويستقر الحكم على 
ما يقتضيه لفظ المستثنى منه. 
وينبغي أن تعلم بعد هذا أن الاستغناء ع ااانا ی 
الااستثناء 0-6 المنفي يعتبر إثباتا, لآن الاستثناء ا ان نقيض الحكم 
لك دليل صحة الاستثناء في الطلاق: 
واسكثتى فله ثنياق»: 


(ثنياه: أي: استثناؤه. ذكره ابن الأثير في: النهاية» مادة: ثنا). 
6 تفويض الطلاق إلى الزوجة: 


يصحٌ للزوج أن يفوٌؤض إيقاع الطلاق إلى زوجته» وهذا التفويض إنما هو 
بمغابة تمليك الطلاق لها. 


- شروط وقوع طلاق التفويض: 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الطّلاق وما يتعلّق به وما يشبهه عاشي e‏ 


-١‏ أن يكون الطلاق منجزاً: فلا يصح تعليقه على شيء؛ كإذا حاء الغد 
؟ - أن يكون الزوج المفوّض مكلفاً: فلا يصح تفويض الصغير والمجنون. 
- أن تكون الزوجة أيضاً مكلّفة: فلا يصح تفويض صغيرة أو مجنونة. 
؛ - أن تُطَلّقَ نفسها على الفور» بعد تفويضها مباشرة: فلو أخّرت بقدر 
ا بے يد الشررل من الاب الى يسك اديا 


- دليل جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة: 
ول على جواز ذلك. بأن النبىّ اا خيّر نساءه بين المقام معه» وبين 
مفارقته» وذلك لما نزل قول الله اك : < يكأها الت قل اروك نكسن ترد 


رس مه -ه ٢ص‏ س 2 


الحميؤة الذنيا وزينتها فنعاليت و سر Oi‏ € [الأحزاب: 18]. 


فلو لم يكن لاختيارهن الفر ااا يا و ت 


ه خاتمة في بعض مسائل الطلاق: 

- إذا تلفظ بالطلاق باللغة العربية رجل غير عربي» وهو لا يدري معناه. 
فإنه لا يقع طلاقه» لانتفاء قصده» ولو تلفظ به بلغته وقع ولو لم ينُوه إذا كان 
اللفظ الذي استعمله في الطلاق صريحا في لغته» أي: لا يحتمل إلا الطلاق» 
وإذا كان غير صريح اشترط لوقوع الطلاق النيّة» كما هو الشأن في اللغة العربية. 

؟ - قال رجل لزوجته: أنا منك طالق. فإن نوى تطليقها طلقت» وإن لم ينو 
لم تطلق؛ لأن اللفظ خرج عن الصراحة إلى الكناية» بإضافته إلى غير محله. 
فشرط فيه ما شرط في الكناية من قصد إيقاع الطلاق. 

* - قال رجل لزوجته: أنت طالقء أنت طالق» أنت طالق. فإن تخل 
سكوت بين هذه الجمل بما يعد فاصلاً عُرفاً» وقعت ثلاث طلقات» ولا يُقبل 
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oy ۳°‏ 
2 
قضاءً قوله: أردث التأكيد. لأنه خلاف الظاهر. وإن لم يتخلل هذه الجمل 
فاصل» فإن نوى التأكيد وقعت طلقة واحدة» وإن نوى الغلاث وقعت ثلاثأء وإن 
أطلق. ولم ينو شيك وقعت أيضاً ثلاثاً. عملاً بظاهر اللفظ. 

٤‏ - إذا قال لزوجته: إن شاء الله فأنت طالق. لم تطلق إن قصد التعليق 
بمشيئة الله ك » لأن المعلّق عليه من مشيئة الله تعالى غير معلوم؛ فإن لم يقصد 
بالمشيئة التعليق» وإنما قصد بها التبرك» أو لم يقصد شيئأء فإن الطلاق يقع. 

٥‏ لو خاطبت الزوجة زوجها بمكروه» فقالت له: يا سفيه» أو: يا خسيس» 
فقال لها: إن كنت كما تقولين فأنت طالق. فإن قصد بذلك مكافأتها بإسماعها 
ما تکره» وإغاظتها بالطلاق كما أغاظته بالشتم» فإن الطلاق يقع» وإن لم يكن 
سفيهاء ولا خسيساً. وكأنه قال: إن كنتُ بزعمك كذلك فأنت طالق. أما إذا أراد 
تعليق الطلاق على وجود السفه والخسّة» أو أطلق ولم يرد شيئاً؛ اعتبرت الصفة 
المعلّق عليها كما هو سبيل التعليقات» فإن لم يكن سفيهاً أو خسيسأء لم يقع 
الطلاق» وإن كانتت كذلكئيى وفع. 

(والسفيه: هو مَنْ يستحق الحَجْر عليه لسوء تصرفه بأمواله. والخسيس: 
قيل: هو مَن باع دينه بدنياه. وقيل: هو مَن يتعاطى غير لاتق به بخلا). 


+ 7 2 
أحكام الرجعة 


اعلم أن الرجل إذا طلّق زوجته. فلا بد أن يقع الطلاق على واحد من 
الأحوال التالية: 

أولاً: أن يطلّقها قبل الدخول. 

ثانياً: أن يطلّقها على وجه المخالعة» سواء كان ذلك قبل الدخول أم بعده. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: الطلاق وما يتلق به وما يشبهه کک ١١١‏ 
ج ےر ا ا ج س ا د ا 2 لے ا کک م ر أبعم احم ویم ,داه aA‏ 5 تو 


ثالثاً: أن يطلّقها طلاقاً عاديّاً بعد الدخول طلقةء أو طلقتين. 
رابعاً: أن يطلّقها طلاقاً عاديّاً ثلاث تطليقات. 
هذه هي الكيفيات التي يمكن أن يقع عليها الطلاق» فلنشرح ما يترتب 
على كل حالة من أحكام الرجعة إذا أراد الزوج أن يراجع زوجته بعدها. 
ه أولاً: إذا طلقها قبل أن يد خل بها: 


سسب 


يراجعهاء إذ لا يجب عليها أن تعتدٌ منه» لصريح قول الله ێك : < يتأمها لذن 
لس هده ك7 ر 2و3 س عد >> 7 ره چ ر ا 00 2 
اموا دا حسم الْمُؤْمتٍ شر طلقم وشن من قل أن مَمَسُوهُري فما لک عله من عدو 


اح سلا غير 
هو 


تعندوتها € [الأحزاب: ٤]؛‏ لذلك ينتهى بها الطلاق إلى البينونة راسا 

ثم إذا كان طلَقها في هذه الحالة طلقة واحدة» أو طلقتين» لم تحلّ له إلا 
بعقار ومهر جديدين» بناء على اختیارها ورضاها. 

وإن كان قد طلّقها ثلاث تطليقات» لم تحلّ له إلا بعد أن تنكح زوجاً 
غيره» ويدخل بها الزوج الغاني» ثم يطلقهاء ثم تعتد منه» ثم يتزوجها هو بعقدٍ 
ومهر جديدين: 


و 


ه ثانياً: إذا خالعها على مال : 

إذا خالع الزوج زوجته (وقد مر بك بيان الخلع) بانت منه» ولم يجز له أن 
يراجعها إلا بعقدٍ ومهر جديدين» كزوج جديد, سواء كان ذلك الخلع قبل 
الدخول بهاء أو بعده. 


ه ثالثاً: إذا طلّقها بعد الدخول طلقة أو طلقتين: 


إذا طلّق الزوج زوجته بعد الدخول بها طلقة واحدة» أو طلقتين» جاز له أن 
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يراجعها بموجب العقد والمهر الثابتين» بناءة على رغبته المنفردة» إذا كانت 
عدّتها لم تنقض بعد. 

ودليل ذلك: صريح قول الله ك : «ويمولهنَ أحن رِدَهِنَ في ذلك إن أرادوأ ضا > 
[البقرة: 514]. والمراد بالردٌ: الرجعة. 

وقال الله تعالى: < لطن تنمسا مرون أَو ر بإخسن € [البقرة: 554]. 

فإن الإمساك بمعروف بعد الطلاق لا يكون إلا بناء على الرجعة. 

ودليل ذلك من السَّنَّة: ما رواه أبو داود [الطلاق» باب: في المراجعة» رقم: ۲۲۸۳]: عن 
عمر َِِه: أن رسول الله بك طلّق حفصة» ثم راجعها. 
- كيفية الرجعة: 

ويكفي لإرجاعها إلى عصمة نكاحه أن يقول: أرجعتك إلى عصمتي» وعقد 
نكاحي. ويس أن يُشْهد على كلامه هذا شاهدين. 

واستدل لهذا: بقوله تعالى: واش دوادو مدل مَك 4 [الطلاق: ۲]. 

فإن أرجعها عادت إليه بما بقي له من الطلاق» فإن كان قد طلّقها طلقة. 
بقيت له اثنتان» وإن كان قد طلقها طلقتين» بقيت له طلقة واحدة فقط. 

فأمًا إذا لم يراجعها حتى انقضت عذّتهاء فإنها تصبح بذلك بائنة منه» 
وعندئلٍ فلا سبيل له إليها إلا بعقلر ومهرٍ جديدين» باختيار منهاء كزوج جديد. 

ودليل ذلك: قول الله يك : «وَإدَا طلق ليسا ملف أجِلَهِنَ فلا وهي أن 


0ن اروحَين إذا تراضواً بيهم بال معرُوفٍ € [البقرة: ۲۳۲]. 


فلو كان حق الرجعة ثابتاً لزوجها الأول» لما أباح لها النكاح ممّن تشاء من 


الياب الثاني أحكام الاسزة وملحمقاتها: الطلاق وما يتعلق به وما يشبهه YY A‏ 
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ه رابعاً: إذا طلَقها ثلاث تطليقات: 

إذا طلّق الزوج زوجته ثلاث تطليقات» سواء کر متفرقات» أم مجتمعات 
بلفظٍ واحد» وسواء كان الطلاق قبل الدخولء أو بعد الدخولء. بانت منه 
الزوجة» ولم يعد له من سبيل إليهاء سواء أثناء العِدّة أو بعدهاء إلا بعد 
اجتيازها خمس مراحل من الشروط: 

-١‏ أن تنقضي عِذَّنُّها من زوجها. 

۲ أن يعقد نكاحها بعد انقضاء عِدَّتها على زوج غير الأول عقداً طبيعيّا 


م 


صحيحا. 


۴ - أن يدخل بها هذا الزوج الثاني دخولاً حقيقياً. 
٤‏ - أن يطلّقها أو يتوفى عنها بعد ذلك. 


5 - أن تنقضى عِدَّنُّها منه. 


ثم إذا أراد بعد ذلك زوجُها الأول أن يعود إليها كان له ذلك» لكن بناء على 


4 ے 5" 
م مد کل ع ا کے ا و 2 عو و 
زوجاغيره: فإن طلقها فلاجتاح عَلدهم] أن باجعا إن ظنا أنيقيما حدود الله وتلك حدود أللّه ¢ [البقرة: .]۲۳١١‏ 


وروى البخاري [الشهادات» باب: شهادة المختبئ؛ رقم: ١۹٤۲]؛‏ ومسلم [في النكاح» باب: 
لا تحل المطلّقة ثلاثاً لمطلّقها حعى تنكح...» رقم: *147]: عن عائشة وء قالت: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي النبي ككل فقالت: كنت عند رفاعة» فطلّقني فأبتٌ طلاقي. 
فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير» إنما معه مثل هُذْبة الثوب» فقال: «أتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك». 

(أَبَتّ طلاقها: طلّقها ثلاثاً. هدبة الثوب: حاشيته» شبهت به استرخاء ذكره 
وأنه لا يقدر على الوطء. تذوقي عسيلته: هذا كناية عن الجماع. وعسيلة: قطعة 
صغيرة من العسل» شبّه لذة الجماع بلذة ذوق العسل). 
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- الحكمة من توقف حل المطلقة ثلاثاً على هذه الشروط: 
ولعلّ الحكمة في إلزام المطلّقة بكل هذه الشروط التي ذكرنا لتحل 


لزوجها الأول هي: التنفير من الطلاق الثلاث» وحمل الأزواج بذلك على 
ألا يتورطوا في الطلاق الغلاث. 


ه الخلا صة في الرجعة: 
اعلم أن المطلّقة بالنسبة لإمكان رجوعها إلى زوجها تسمّى: 
-١‏ رجعية: إن طلّقت طلقة واحدة أو طلقتين» بعد الدخول بهاء وعدّتها لم 
وحكمها: جواز مراجعة زوجها لهاء بعقدها ومهرها السابقين وبموجب 
إرادته المنفردة. 
" - بائنة بينونة صغرى: وهي: 
أ - المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين قبل الدخول بها. 
ب - المطلّقة طلقة واحدة أو طلقتين بعد الدخول بهاء وقد انقضت عِذَّتُّها. 
وحكمها: لا سبيل للزوج إليها إلا بعقدٍ ومهر جديدين» وباختيارها ورضاها. 


۳ - بائنة بينونة كبرى: وهي التي طلّقها زوجها ثلاث تطليقات» سواء قبل 
الدخول بهاء أو بعده. 


وحكمها: لا تحلٌ له إلا بعد أن تنکح زوجاً غيره» على نحو ما قد 


سبق إيضاحه. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: الطّلاق وما يتعلّق به وما يشبهه م١‏ 
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مُشبهات الطلاق 


هنا ثلاث مسائل» تشبه في نتائجها الطلاق» أو هي قد تؤول إلى الطلاق. 
وهذه المسائل هى: الإيلاء» الظّهارء اللعان. لذلك جمعناها إلى بعضها تحت 
هذا العنوان: (مشبهات الطلاق)ء ثم لنشرح كلا منها على حدة: 


٠‏ تعريف الايلاء: 

الإيلاء في اللغة: من الأليّة» بمعنى اليمين. يقال: آلى فلان؛ أي: أقسم. 
ومنه قول الله ن : ل ولا يأل اول الفا ر ك والسعة أن ونوا أولى لمر وَالْمسدكين . 4 
[النور: ۲۲] أي : له يحلف. 

والإيلاء اصطلاحاً: هو أن يقسم الزوج المالك لحق الطلاق ألا يجامع 
زوجته مطلقأء أو مدة تزيد على أربعة أشهر. 
ه حكم الايلاء : 

ادا أقسم الزوج على أل يجامع روحته طلقا أو مده تزيد على أربعة 


أشهرء فهو مول بذلك من زوجته. ويترتب على الزوج من الأحكام الشرعية 
5 
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م 
الى 


¥ 


لي أربعة أشهر 00 الذي ا 
فإدا الت الأشهر الأربعة. وهر ملتزم يمينه» فهو عندئلٍ مضار لزوجته» 
١‏ الرجوع عن يمينه. والاتصال بزوجته. وكير عدن بسنهة إن کان قد 
أقسم بالله» أو بعض صفاته» أو يأتي بما قد أقسم به إن كان قد حلف على أن 


طلقة واحدة» لأنه حق توجه عليه لرفع الضرر عن الغير» ولا سبيل إلى 
ذلك إلا بالتطليق عليه. وتقع النيابة فيه» كقضاء الدين» وأداء الحقوق 
العينية. 


- هذا إذا لم يكن بالزوج عذر يمنعه من الوطء. فأما إن كان به عذر من 
مرض ونحوه» طولب بالرجوع عن إيلائه بلسانه» بأن يقول: إذا قدرت رجعت 


ه دليل أحكام اللايلاء : 
ودليل أحكام الإيلاء التي ذكرناها: قول الله يك  :‏ لِلَذِبنَ مولُونَمِنَ ايهم ربص 


2 7 ور > 


NF‏ شر ان هاو وان لله عور ريم 0 وإن رمأ لطلاق إن أله هيع عليم 5 © [البقرة]. 


الباب الثاني ل أحكام الأسرة وملحماتها: الطلاق وما يتعلق به وما يوو ر 00 کہ ذا 
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وروى مالك ييل في كتابه (الموطأ) [الطلاق. باب: الإيلاء: 003/1]: عن 
علي ذَنه: أنه كان يقول: إذا آلى الرجل من امرأته. لم يقع عليه طلاق» وإن 
مضت الأربعة أشهر. حتى يوقف: فإما أن تظلق وإما أن يفيء. 

وروي مثل ذلك عن ابن عمر ذُا. 

ومثل هذا الحكم لا يقال من قبل الرأيء لذلك كان لهذا الحديث حكم 


المرفوع إلى رسول الله كِ. 
%+ 0 0 
ثانيا: الظهار 


ه تعريف الظهار: 

وتعريف اهار في الاصطلاح: أن يشبّه الزوج زوجته في الحرمة بإاحدى 
محارمه: د وأخحقة. 

وكان العرب فى الجاهلية يعتبرون الظهار أسلوباً من أساليب الطلاق» 
ولكن الشريعة الإسلامية أعطته اعتباراً آخر»ء وبنت عليه أحكاماً أخرى غير 
الطلاق. 


ه حكم الظهار من حيث الحلّ والحرمة: 
الظهار حرام بإجماع المسلمين. وهو كبيرة من الكبائر 5 
بدليل: أن الله كَنْلَ سمّاه منکراً من القول وزوراء قال تعالى: وو 


ع ا ده 


ولون م ڪر ا من القول وزورا » [المجادلة: ۲]. 


0 
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ه ألفاظ الظهار: 

تنقسم الألفاظ التى تعتبر دالّة على الظهار إل فسمين: عور وكناية. 

- أما اللفظ الصريح: وهو الذي لا يحتمل غير الظهار؛ فهو أن يقول 
توجدء ما دام ممن يصح منهم الطلاق» أي: ما دام رشيداً واعيا لمعنى ما يقول. 

أما اللفظ الكنائى: وهو ما يحتمل الظّهار وغيره؛ فهو مثل أن يقول 
لزوجته: أنت عل كأمى وأختى» أو: أنت عندي مثل أمى وأختى. 

فإذا نطق بمثل هذه الألفاظ» فإنها تنصرف إلى المعنى الذي أراده عند 
التلفظ بها؛ فإن كان قصد بها الظّهار كان مظاهراًء وإن كان قصد بها تشبيه 


ع6 


زوجته بأمه أو أخته في الكرامة والتقدير لم يكن مظاهرأء وليس عليه شيء أبداً. 


ه أحكام الظهار: 

إذا نطق الزوج بلفظ الظهار الصريح» أو بشيء من ألفاظه الكناتية» وأراد 
بذلك معنى الظّهارء وهو تشبيه الزوجة بمحارمه فى الحرمة عليه» فإنه ينظر: 

- فإن أتبع كلامه هذا بالطلاق» فإن حكم الظهار يندرج في الطلاق» ولا 
يبقى له من أثر» إذ يأتي الطلاق بمثابة تفسير للفظ الظهارء فيلغو حكم الظهار. 
ويستقر الطلاق. 

- أما إن لم يتبع ذلك بالطلاق» ولم يحصل ما يقطع النكاح» فإنه يعتبر 
عائداً فى کلامه» مخالفا لما قاله» فإن عدم انفصاله عن زوجته ‏ وقد شيّهها فى 
اللخرمة بمحارفة تح يعر تقضا فته لهذا التشسبية» ومخالفة لمقتضاة: وغدد 
تلزمه كمارة» كلف بإخراجها على الفور. 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: الطلاق وما يتعلّق به وما يشبهه J4 ge‏ 


٠‏ كضّارة الظهار: 

وكفارة الظّهار مرّبة - حسب الإمكان ‏ وفق ما يلي: 

-١‏ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المّخْلّة بالكسب والعملء كالزمانةء 
أو ققد عضوء كر جل مثلا. 

١‏ - فإن لم يكن رقيق كعصرنا اليوم» أو كان» ولكنه عجز عنه» فصيام 
شهرين قمريين متتابعين. 

٣‏ - فإن لم يستطع الصوم» أو لم يستطع الصبر على تتابع الصوم» لمرضء 
أو هرم فإطعام ستين مسكيناء لكل مسكين مد من غالب قوت البلد. 
- دليل ترتيب الكفارة: 

والدليل على هذا الترتيب في كفارة الظّهار: ما سيأتي في أحكام الظهار 
عامة» وما رواه الترمذي [الطلاق» باب: ما جاء في كفارة الظهار. رقم: »]1٠٠١‏ وغيره: أن 
سلمان بن صخر الأنصاري» أحد بني بياضة» جعل امرأته عليه كظهر أمه» حتى 
يمضي رمضان» فلما مضى نصفٌ من رمضان» وقع عليها ليلاء فأتى 
رسول الله ي فذكر ذلك لهء فقال له رسول الله تك: «أَعْتِقْ رَقَبِةَه قال: لا أجدها. 
قال: «فْصُمْ شهرَيْن متتابعين» قال: لا أستطيع. قال: «أَظعِمْ شت مسكيناأ» قال: 
لا أجد. فقال رسول الله به لفروة بن عمرو: «أَعْطِهِ ذلك العَرّق - وهو مكتل 
يأخذ خمسة عشر صاعاًء أو ستة عشر ‏ إطعام ستين مسكيناً». 


- كقّارة الظهار تحرج فوراً: 

إن كفارة الظُهار يُطالب بها الزوج على الفورهء أي: إنه لا يحل له وطء 
زوجته قبل التكفير بأيّ الأنواع الثلاثة التي سبق ذكرهاء فإذا وطئ زوجته قبل 
التكفير» فقد عصى» ولزمته الكارة» لأن الوطء قبل التكفير حرام؛ لقول 
الله َيِل : دمن مَبَلٍ أن يماسا 4 [المجادلة: *]. 
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روى الترمذي [الطلاقء باب: ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفرء رقم: 1144]؟ وابن 
ماجه [الطلاق» باب: المظاهر يجامع قبل أن يكفر» رقم: 0 وغيرهما: عن ابن عباس وا 
أن رجلا أتى النبئ بي قد ظاهر من امرأته» فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله 
إني قد ظاهرت من زوجتي» فوقعث عليها قبل أن أكمّر. فقال: «وما حَمَلَكَ 
على ذلك» يرحمُكٌ الله؟» قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: «فلا تقربها 
حتّى تفعل ما أَمَرَكَ الله به». 


ه دليل أحكام الظهار عامك : 

ويستدل لأحكام الظهار جملة: بما جاء عن عائشة وا أن امرأة أوس بن 
الصامت ونا جاءت تشتكي زوجها إلى رسول الله كَل وهي تقول: 
يا رسول الله أكل شبابي» ونثرثُ له بطني» حتى إذا كبرت سٿي» وانقطع 
ولدي. ظاهر مئي› اللّهُمَ إني أشكو إليك. فما برحت حتى نزل جبرائيل 
بهو لاء الآيات: #قد سمح ...4. [رواه ابن ماجه: الطلاق» باب: الظّهار» رقم: 5077؛ وأبو داود: 


الطلاق» باب: في الظهارء رقم: € والحاكم في المستدرك: التفسير» تفسير سورة المجادلة: .]٤۸١/١‏ 


وص وم ر ترس م ردج 
والآيات مى قد قد سمع الله لله قول تي نولك فى وها وشت كلام 
دء رو سس ورک 2 جر لس 1 أ د 
3 : إِنَ الله سميع بصِير ن الس ده هروسكم ين يرما شی أَْمهَاتَهِمٌ هسه 
٤ 2 0 _‏ ا کے تو ا ا 72 
إن أَمَهتَهمٌ ! ایو اذَه ولت ليقولونَ مدحكرا من اقول 007 


وو روم سم 4 ص شد 6 7ح و el‏ 
0 وَين يَظهرُونَ من اهم * 3 دودولا قالوا فتحرير رَو مَن مَل أن يتَمَآمَآ 
0 ا - CC e‏ ا ياس راس ا 
عوك يد- وألله يما تعملون خر قن ليذ فِا شَهْرَينِمسََابعَينِ ِن ل 
أن 535 ْ 311 َإِطْعَامُ 01 ذلك ومنو الله ورسوله- ویرت 


. م عاك #4 


رین هرن عَدَابٌ آَل 4 [المجادلة]. 
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الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الطلاق وما يتعلّق به وما يشبهه 


وګ ١١١‏ 
حسم ا 0 30 


كالثا: اللعان 


ه تعريف اللعان: 

اللعان لغة: مصدر لاعن. وهو الطرد. والإبعاد. ومنه: لعنه الله أي : طرده 
وأبعده. وسمي بذلك لبعد الزوجين كل منهما عن الآخر. 

وأما اللعان شرعاً: فهو كلمات معينة» جعلت حجة للمضطر إلى قذف مَن 
لطخ فراشه. وألحق العار به. 

وسُمّى لعانأًء لاشتمال هذه الكلمات على لفظ اللعن» ولأن كلا من 
المتلاعنين يبتعد عن الآخر باللّعان. 


ه الحكمة من مشروعية اللعان : 

اعلم أن حكم اللعان جاء مخالفاً لما يقتضيه عموم حكم القذف» من 
استحقاق القاذف الحذء وبراءة المقذوف حكما مما قد رماه به القاذف. 

فما هي حكمة هذه المخالفة؟ ولماذا لم تنطبق أحكام القذف على مَنْ جاء 
بقذف زوجته بالفاحشة؟. 

والجواب: أن غير الزوج بالنسبة لزوجته غير مضطر إلى أن يرمي أحداً من 
الناس بالفاحشة» صادقا كان في ذلك أم كاذياًء بل الأدب الإسلامي يقضي بأن 
يستر المسلم ما قد ينكشف له من عيوب الآخرينء ويكتفي بالنصح لهم» في 
ستر ونجوةٍ من الناس. 

أما الزوج بالنسبة لزوجته» فإنه يشبه أن يكون مضطراً إلى الكشف عن 
حقيقتهاء وواقع أمرها في ارتكاب الفاحشة. لأن ارتكابها ذلك تلطيخ لفراشه. 
وإلحاق للعار به. وهو عذر شرعي يعطيه حق الانفصال عنها. 
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لذلك كان لا بد لانفصاله وإنصافه - من أن يشرع حكم خاص بهذه 
الحالة» يضمن بقاء كلّ من الزوجين في كنف العدالة» دون أن يذهب واحد 
منهما ضحيّة لظلم الآخر. 

وكان هذا الحكم هو: اللعان» الذي سنقف على موجز لتفاصيله. 

وبهذا تدرك الحكمة من أن قذف الزوج لزوجمه. إذا جاء على النحو 
الذي رسمته الشريعة الإسلامية» لا يستوجب حدّاً أبداً له» فإن القاذف إنما 
يُحِدٌ لاتهامه بالكذب من جانب» ولعدم اهتمامه بستر حال المسلمين من 
جانب اخر. 

أما الزوج فإنه يبعد جدّأً أن يقذف زوجته كاذبأء لما يلحقه بسبب هذا 
الكذب من العار» وسوء السمعة» وهو معذور في ألا يستر حال زوجته. لأن 
ستره لها إلحاق للعار به» وهو إسقاط لمروءته وخسن سيرته بين الناس. 


ه حكم فذف الزوجة: 

القذف: هو أن يرمي زوجته بالزنى» وللزوج الحق في أن يرميها بذلك إذا 
علم زناهاء أو ظنه ظنًاً مؤكداً؛ كظهور زناها بفلان من الناس» مع رؤيتهما في 
خلوة منفردين. 

هذا الحكم ‏ وهو إباحة رمي الزوجة بالزنى - إذا لم يكن هناك ولد أما 
إذا كان هناك ولدء والزوج يعلم أنه ليس منه» فإنه والحالة هذه يجب عليه أن 
يرمي زوجته» وينفي الولد عن نفسه. لأن ترك نفي الولد عن نفسه يتضمن 
استلحاقه» واستلحاق مَنْ ليس منه حرام» كحرمة نفي مَنْ هو منه» لکن كيف 
يعلم أن هذا الولد ليس منه؟. 

طريق العلم بذلك: أن يكون لم يطأ زوجته» أو أن زوجته قد أتت بالولد 
لدون ستة أشهر من الوطءء التي هي أقل مدة الحملء أو ولدته لأكثر من أربع 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الطلاق وما يتعلّق به وما يشبهه يكس ٣٤ا‏ 


IT 


سنين من الوطءء التى هى أكثر مدة الحمل» ففى هذه الحالات يثبت أن الولد 
ليس من هذا الزوج» وعندئلٍ يجب نفيه عن نفسه» لئلا يلحق به. 


ه كيطية لعان الروج: 

إذا رمى الرجل زوجته بالزنى فعليه حدٌ القذف» إلا أن يقيم البيّنة» والبيّنة 
أربعة شهداء» بما فيهم الزوج. 

وهذا هو الحكم العام لمقتضى القذف» وقد قال النبِي بل لهلال بن 
أمية َيه لما قذف امرأته عند النبئ ككل «البيّنةٌ أو حدٌ في ظهرك» فقال هلال: 
والذي بعفك بالحق إني لصادق» فَلَينزلنَ الله ما يبرئ ظهري 9 الحد. 


وقد نزل حكم اللعان» فكان السبيل الذي يدرأ به الزوج عن نفسه حذ 
القذف» إذا قذف زوجته بالزنى» فكيف تكون الملاعنة إذا؟. 


الملاعنة: أن يقول الزوج عند الحاكم أمام جمْع من الناس» يسن أن يكونوا 
من وُجهائهم» وصالِجيهم» وأن يكون ذلك في المسجد. فوق مكان مرتفع. 
كمنبر وغيره» يقول: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة 
من الزنى» وأن هذا الولد (إن كان لها ولدء أو حمل) من الزنى وليس مّي. 
يقول ذلك أربع مرات» يشير في كل مرة بيده إلى زوجته؛ إن كانت حاضرة. ثم 
يقول في المرة الخامسة: بعد أن يعظه الحاكم» ويحذره من الكذب» يقول: 
وعلئ لعنة الله إن كنت من الكاذبين. 
- دليل هذا اللعان: 

ويستدلٌ على تشريع للعان بالنسبة للزوج: بقو قول الله بك : < ولذ رمن 
اروم وار يكل ل هآ لآ شم مهد سدم بدت يمه نهل لسرب 117 
سرس e he‏ 7 [النور]. 
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ويستدل من السِنَّة: بما رواه البخاري [الطلاق» باب: التلاعن في المسجدء رقم: 
0 ومسلم [أول كتاب اللعانء رقم: :]۱٤۹١‏ عن سهل بن سعد ولانه: أن رجلا من 
الأنصار جاء إلى رسول الله بء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع 
امرأته رجلا أيقعله» أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكِرَ في القرآن 
من أمر المتلاعنين» فقال النبيئ كَلِ: «قد قضى الله فيك وفي امرأتِك» قال: 
فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. وفي رواية: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 


رسول الله ما . 
الأحكام التي تترتب على لعان الزوج: 

إذا لاعن الزوج زوجته» على الكيفية التي ذكرناهاء ترتب على ذلك خمسة 
أحكام: 

-١‏ سقوط حذ القذف عن الزوج. 

۲ - وجوب حدٌ الزنى على الزوجة: إلا أن تلاعن هي أيضاً. 

۳ - زوال الفراش» أي: انقطاع النكاح بينهما. 


٤‏ - نفی الولد» وانقطاع نسبه عن الزوج إن نفاه فى لعانه. وإلحاقه 
بالزوجة. 

4 حرمة كل من الزوجين على الآخر إلى الأبد. 

روى البخاري [الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة» رقم: 5504]؟ ومسلم [في اللعانء رقم: 


:]١ 14‏ عن ابن عمر وا أن النبىّ ا لاعن بین رجل وامرأته. فانتفى من ولدهاء 
ففرق بينهماء وألحق الولد بالمرأة. 


وروی أبو داود [الطلاق» باب: في اللعان. رقم: :]۲۲٠۰‏ عن سهل بن سعد ينه قال: 
مضت السئّة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهماء ثم لا يجتمعان أبداً. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: الطلاق وما يتعلّق به وما يشبهه وکا ١10‏ 
وك ا ا ا ا ي تت ۴ م حت ب کک عه مر وگ ا ا © 7_2 


ه كيفية لعان الزوجة: 

وكما أن لعان الزوج هو السبيل الذي يدرأ عنه حدّ القذف. فإن لعان الزوجة 
هو السبيل الذي يدراً عنها حدٌ الزنى» الذي يتعلق بها بسبب لعان الزوج. 

أما كيفية لعان الزوجة» فهو أن تقول: أشهد بالله إن فلاناً من الكاذبين فيما 
رماني به من الزنى. تقول ذلك أربع مرات» ثم تقول في المرة الخامسة: وعليّ 
غضب الله إن كان من الصادقين. فإذا قالت ذلك سقط عنها حدٌ الزنى. 


5 دليل لعان الزوجة: 
. 5 ى ت orl‏ رح رح LL GALL 2 A‏ 22 لا 
والدليل على ذلك: قول الله ك : * وبدرؤاعنها العذاب أن تشہد أريع شبهددات الله 


نن لذبو © وفيس ة أن عضب أله علا إن نين ألصَدِقِينَ © [النور]. 


ه من أهم شرائط اللعان : 

يشتر ط لصحة اللعان مراعاة الشروط التالية: 

١‏ أن يتقدم القذف على اللعان. 

ات أن يتقدم لعان الزوج على لعان الزوجة. 

“" - أن يلتزم كل من الزوج والزوجة نص الكلمات التي ذكرناهاء فلو أبدل 
أحد الزوجين لفظ الشهادة بغيرها: كالحلف» أو القسم» أو أبدل لفظ الغضب 
باللعن» أو العكس» لم يصح اللعان؛ لأن ألفاظ اللعان وردت بنصّها في صريح 

٤‏ - أن يكون بين الشهادات الخمس التي يشهدها كل من الزوجين موالاة 
وتتابع» فلا يجوز أن يقع ما يعد في العُرف فاصلاً بينها. 

6 يجب على الحاكم أن ينصح كلا من الزوجين. وحار الكذب ومعيته. 
وأن يقول لهما: حسابكما على اللهء أحدكما كاذب» فهل منكما من تائب؟. 
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روی الترمذي [الطلاق»ء باب: ما جاء في اللعان» رقم: :]۲٠١‏ عن ابن عمر وا : أن 
النبئ يي دعا الرجل» فتلا عليه الآيات» ووعظه وذكره» وأخبره أن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة. فقال: لاء والذي بعثك بالحق» ما كذبت عليها. ثم 
ثُنّى بالمرأة» فوعظها وذكرهاء وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» فقالت: لاء والذي بعفك بالحق ما صدق. 

قال: فبدأ بالرجل» فشهد أربع شهادات إنه لمن الصادقين» والخامسة أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنَّى بالمرأة» فشهدت أربع شهادات بالله 
إنه لمن الكاذبين» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم 
فرق بينهما. 

وفي رواية عند البخارى [الطلاق» باب: قول الإمام للمتلاعنين: أحدكما كاذب...» رقم:5007]: 
قال النبئٌ كل لهما: «حِسَابُكُمَا على اللى أحدكُمًا کاذت» لا سبيل لك عليها». 


وروی البخاري [الطلاق» باب: 58 الرجل بالتلاعن»› رقم: ۰۹۱]: عن ابن عباس ا 
أن هلال بن أمية قلف امرأته. فجاء فشهد» والنبى َة يقول: إن لله يعلمُ أن 
أحدَّكُمَا كاذبٌء فهلٌْ منكمًا تائبٌ؟). 

وروى أبو داود [الطلاق» باب: التغليظ في الانتفاء رقم 1578]» وغيره: عن 
أبي هريره ينه : أنه سمع رسول الله كل يقول حين نزلت آية المتلاعنين: «أيّما 
امرأة اذ خلت على قوم من لیس منهم. فليسّت مِنَ الل في شىءء ولنْ يُدخِلََا الله 
جِنتَهُ. وأَيّمَا رجل جحد ولدَهُ. وهو ينظرٌ إليه؛ احتجب الله منه» وفضحَةٌ على 
رؤوس الأولينَ والآخرين». 

نسأل الله تعالى اللطف فى الدنيا والآخرة. 


# جا بويا 
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لفرت الس 
کے ت ع د ET. oT‏ 
العدة لغة: اسم مصدر عد يعد اما المصدر: فهو (عد). والعلة: ماخودة من 
العدد» لاشتمالها عليه» من الأقراءء والأشهر. 


والعدة امعد اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعدا لله َك » أو تفجعا 
على روجء أو E‏ من براءة الرحم. 


ه دليل مشروعية العدة: 
لقد ثبعت مشروعية العِدّة بعدد من آيات القرآن الكريم» وبكثير من 
أحاديث النبئ بء وانعقد إجماع الأمة على مشروعيتها. 
وسيأتي - أثناء البحث - الكثير من أدلة الكتاب والسُئّة التي تفصّل أحكام 
العِدّة وتبيّنهاء وتدل على مشروعيتها. 
ه الحكمة من مشروعية العدة: 
- أما المتوفى عنها زوجهاء فقد شرعت العدة في حقهاء للمعاني التالية: 
أولاً: للوفاء بحق زوجها الراحل» فإن ما قد فرضه الله عليها من التقدير 


والوفاء وحسن المعاملة له لا يتناسب مع إعراضها عنه بمجرد وفاته. 
ورحيله عنها. 
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ثانا للتعويض عن العف الجاهلي» الذي كان يفرض على الزوجة إذا 
مات زوجها أن تحبس نفسها في وكر مظلم عاماً كاملا وأن تضمّخ نفسها 
خلال ذلك بالسوادء وتلبس البشع المستقذر من ثيابها. 

ذلك لأن القضاء على عادة متطرفة في المجتمع» لا يتم إلا إذا ملئ مكان 
تلك العادة بمبدأ معتدل سليم» يحقّق محاسن العادة الأولى دون أن يجرٌّ على 
الاس شا مرخ سارها 


- وأما المفارقة بفسخ أو طلاق: 

- فإن كانت الزوجة من ذوات الحيض» أو كانت حاملاً: فإن الحكمة من 
وجوب العِدّة في حقها: ضبط الأنساب» وحفظ المسؤوليات» والتأكد من براءة 
الرحم» والأمر في ذلك واضح. 

- أما إن كانت الزوجة صغيرة» أو آيسة لا تحيض: فالحكمة من وجوب 
العِدّة عليها تظهر فيما يلي: 

١‏ المعنى التعبدي» الذي يتضمن الانصياع لأمر الله كك › وهذا في 
الحقيقة معنى جدير بالوقوف عنده» وهو يتناول العِدّة بكل أنواعها. 

۲ - تفخيم أمر النكاح» وإعطاؤه الأهمية الشرعية التي تناسبه. وواضح أنه 
لا يتناسب مع شيء من هذا التفخيم والأهمية أن تتحول الزوجة في اليوم 
التالي من فراقها إلى زوج آخرء وإن كانت صغيرة» أو آيسة مقطوعاً ببراءة 
رحمها من الحمل من زوجها. إن هذه السرعة في التنقل تُذيب أهمية النكاح» 
وهيبته أمام الأنظارء وتثير في النفس والخيال شأن السفاح وصورته. وكيك 
تنتقل البغي من شخص إلى آخر دون أي انتظار. 

۳ - مزيد من الحيطة للتأكد من براءة الرحم, إذ لا يمن عدم وقوع أحوال 
ووقائع شاذة عن القانون والعٌزف الطبيعي» بين كل حين وآخر من الزمن. 
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ه أنواع العدة: 

تنقسم العِدَة التي تلزم بها المرأة إلى قسمين: عِذَّة وفاةء وعِدة فراق. 
١‏ عذة الوفاة: 

أما عِدَةَ الوفاة» فهى التى تجب على مَن مات عنها زوجها: 

أ- فإن كانت حاملاً منه أثناء الوفاة؛ فعدّتها تنتهي بوضع الحمل» طالت 
المدة أو فصرت. 

ب - وإن كانت المرأة غير حامل» أو كانت حاملاً بحمل لا يمكن أن يكون 
من زوجها المتوفى عنهاء كأن يكون زوجها غير بالغ» أو ثبت غيابه عنها منذ 
أكثر من أربع سنوات» فعدّتها تنتهى بنهاية أربعة أشهر وعشرة أيام» سواء دخل 
بها الزوج» أو لم يدخل. 

و ا ر ۶2 د چ لو 2 مدلاو م رود 
والدليل على ما ذكر: قول الله كك : «وأؤلت الالحمال أجلهنّ أن يِصَعن حملن > 
[الطلاق: .]٤‏ 


he 
2 ی 2 22 > 2س ک 2 م َو > كه -- هك در ج‎ cell ب رص‎ 535 
وقوله وَلِلُ: «وَالَذِنَ يمَوهُونَ منكم ويذرون أزوجا يريصن يأنفسهنّأريعة أشهر وعشرا فإذا‎ 


ع 
ر ا م 


ِلَعْنَ آجلهن فلاجتاح عَلک فِيمَا فعلن ف أنفسهن بالمعروف والله يما نملو حي 4 [البقرة: 574]. 

(يتربصن: ينتظرن. بلغن أجلهنّ: انقضت عءِدتهنٌ ومدّتهنّ المذكورة. فلا 
جناح: لا حرج ولا إثم. فيما فعلن في أنفسهنٌ: أي: من التزين» والتعرّض 
للخطاب» وللزواج. بالمعروف: بالوجه الذي يقرّه الشرع» ولا ينكره). 

فالآية الثانية من الآيتين عامّة تشمل المرأة الحامل وغيرهاء أما الأولى 
منهما فقد أخرجت من ذلك العموم النساء الحوامل؛ وجعلت لهنّ حكماً خاصضًا 
بهنْ» فكان هذا هو دليل التفريق بين عِدَّة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي 
حامل منه» وبين عة المرأة التي توفي عنها زوجها وهي غير حامل. 

والدليل من السّئّة أن الحامل تنتهي عِدّتها بوضع الحمل: ما رواه البخاري 


016 مير التي يي سا E‏ يان ام ناوي a‏ 
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[الطلاق» باب: (رَأوْكَتٌ امال 4 رقم: 0014]: عن المسور بن مخرمة له : أن سُبَيْعة 
الأسلمية ا نفِسَت بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت النبئ ب فاستأذنته أن 


۲ - عدة الفراق: 


وأما عِدّة الفراق: فهى التى تجب على المرأة التى فارقت زوجهاء بفسخ أو 
طلاق» بعل وطئها: 

أ فإن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل. ودليل ذلك: عموم قول 

م رع 2 ب مج کل ٤راو‏ > مساح م لود ير 
الله نن : « وأؤلات الاتحمال أجلهن أن يعن مله € [الطلاق: ؛]. 

ب - وإن كانت غير حامل»› وهی من دوات الحيض› فعذتها بمرور ثلاثة 
أطهار من بعد الفراق. ودليل ذلك: قول الله  :34‏ لط لقت يريس بهن 
له فوع ولا يحل طن أن ممن مَاحَلنَ اه ف أَريحَامهنَّ إن كح يُؤْمِنَّ باه ولو الآ € [البقرة: 4؟5]. 

ج - وإن كانت اى جا بان كانت صعيرة» أو آيسة» أي : متجاوزة سن 
المحيض. فعدَّتها تنتهي بمرور ثلاثة أشهر على فراقها. ودليل ذلك: قول الله تعالى: 


- ص رجور ع ا ر 


رك م و ص ع ل سا + ج a‏ 4 ےھ أ و“ چ ر اخ د اس 
۶ وای بيِسَنَمِنَ المحيضٍ من سابك إن ارم فودتهن تة أشهر وال ريصن € [الطلاق: .]٤‏ 


يحضن: الصغيرات» فعِدّتهنَ أيضاً ثلاثة أشهر). 


ه المطلّقة قبل الدخول بها: 
أما المرأة التي فارقها زوجها بفسخ» أو طلاق» قبل الدخول بهاء فلا يجب 
عليها أن تلتزم بأيّ عِدَّة. ودليل ذلك: قول الله وين : < يتا لرن اموا إِدَا حر 


ددم ما ور ع ر 


وروش نر عا ا ¢ [الأحزاب: 4]. 
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ه أحكام العِدَّة وما تفرضه من التزامات: 

هناك أحكام والتزامات تفرضها العدة» وسنبيّنها فيما يلي: 
١‏ عذة الطلاق: 

إذا كانت المرأة معتدَّة من زوجها عدّة طلاق» فإما أن يكون طلاقها 
رجعيّاء أو بائناً: 

- الأول: فإن كانت معتدّة من طلاق رجعي ترتب على عِدّتها الأحكام التالية: 

أ- وجوب المسكن لها على الزوج» والأفضل أن يكون مسكن طلاقهاء إن 
كان لائقاً بهاء ولم يمنع منه مانع شرعي» ونحوه. 

ب - وجوب النفقة لها ببسائر أصنافها؛ من مؤونة» وكسوة» وغير ذلك 
سواء كانت حاملاًء أو حائلاء وذلك لبقاء سلطان الزوج عليهاء وانحباسها 
تحت حكمه» حيث يمكنه أن يراجعها ما دامت في العِدّة. 

ج - يجب عليها ملازمة مسكنهاء فلا تفارقه إلا لضرورة. 

ودليل هذه الأحكام الثلاثة: قول الله وَل : «أََكنوهنَ ِن حت سگم ين وي 


کے سو ور اللي 200 م 


1 ٍ- - ت 1 - ده ع وار يك لح له سر م 
ولا نضارو هن للصَيَمَوأ لين وإن كن ولت َل فاقوأ علِدِيِنَ حى يِصَعَنَ حمَلَهِنَ 4 [الطلاق: :]. 
و 2 هدص 


وقال الله تعالى: ۶لا عرجوشت من بوه وَل يحرج إلا أن يتين يِفحِنَةٍ 
مير € [الطلاق: .]١‏ 

د - يحرم عليها التعرّض لخطبة الرجال» إذ هي لا تزال حبيسة على 
زوجهاء وهو الأحق والأولى بها من سائر الرجال. 


> ر‎ Al 


قال الله ك : < وبع ومن أن رَدْسنَ في دَلِكَ إن أرادوأ ضا € [البقرة: 52]. 

- الثاني: إن كانت معتدّة بفراق بائن» وهي عندئل: إما أن تكون حاملاء 
وإما أن تكون حائلاء أي: غير حامل: 

فإن كانت حاملاً: ترتب على ذلك الأحكام التالية: 
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أ- وجوب المسكن لها على الزوج: ودليل ذلك: قوله تعالى في الآية 
بقة: ما ليد طاق انس رقوش لوت وحمو اليه اتم آله ريسك 
par NOY‏ إلا أن يأتينَ بِفَحِمَةَ مي € [الطلاق: ]. 

والآية هذه عامّة في المطلّقة الرجعية والبائنة. 

ب - النفقة بأنواعها المختلفة: ودليل ذلك: قول الله تعالى: «وَإنَكنَ أَولّتٍ 
حل انفقو عن حى يَصَعْنَ حمَلَهُنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

ج - ملازمة البيت الذي تعتدٌ فيه» فلا تخرج منه إِلّا لحاجة» كأن تحتاج 
إلى طعام ونحوه» أو تحتاج إلى بيع متاع لها تتكسب منه» وليس ثمة مَن يقوم 
مقامها في ذلك» أو كانت موظفة في عمل» ولا يُسمح لها بالبقاء في بيتها مدة 
عِذّتهاء أو كانت تضطر ‏ إزالة لوحشتها ‏ أن تسمر عند جارة لهاء فلا يحرم 
خروجها من بيتها لمثل ذلك. 

أما دليل المنع من الخروج لغير حاجة: فقول الله تعالى: «لا روشک من 
وهن وَلايحَرجََ * [الطلاق:٠].‏ 

وأما دليل جواز الخروج للحاجة: فما رواه مسلم [الطلاقء باب: جواز خروج 
المعتدّة البائن.. لحاجتهاء رقم: 1487]: عن جابر ذه قال: طَلّقَت خالتي. فأرادت أن 
جذ نخلهاء فزجرها رجل أن تخرج» فأتت النبي كل فقال: «بلى اخرجي. 
فجُدي تَخْلَكٍِ فإِنك عسَى أنْ تَصَدَقّي. أو تَفعَلِى معروفا». 

وإن كانت حائلاً: ترتب كل ما ذكر في الفقرة السابقة» إلا النفقة بأنواعها 
المختلفة من مؤونة» وملبس» وغير ذلك؛ فلا تغبت لهاء وإنما يجب لها 
المسكن» وتجب عليها ملازمته. 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود [الطلاق» باب: في نفقة المبتوتة: رقم: 14؟] في قصة فاطمة 
بنت قيس» حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها: : أن النبي بي قال لها: 
«لا نفقة لك إلا أن تكوني حَامِلا». 


١‏ عدة الوفاة: 

وإن كانت المرأة معتدَّةً من وفاة» وجبت في حقها الأحكام التالية: 

أ الإحداد على الزوج: بأن تمتنع عن مظاهر الزينة والطيب» فلا تلبس 
ثياباً ذات ألوان زاهية» ولا تكتحل» ولا تستعمل شيئاً من الأصباغ. ولا 
تتزين بشيء من الحلي: ذهبأ أو فضة» أو غيرهماء فإن فعلت شيئاً من ذلك 
فهي آثمة. 

ودليل ذلك: قول النبي كله: دلا يحل لامرأة تؤمن © بالله واليوم الآخر أن تكد 
على ميت فوق ثلاث ليال. و إلا على زوج أربعة آشهر وعشرا» [رواه البخاري: الطلاق» 
باب: تحدٌ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرأء رقم: 05074؛ ومسلم: الطلاق» باب: وجوب الإحداد في 


عذة الوفاةء رقم: ۰۱٤۸٩ - ۱٤۸٩‏ عن أم حبيبة #نا] . 


دل هذا الحديث على حرمة إحداد المرأة على غير الزوج» ووجوبها على 
الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. ورخص في إظهار الحزن. وأمر بالتعزية خلال 
ثلاثة أيام فقط» لأن النفوس لا تستطيع فيها الصبرء وإخفاء الحزن. 

وروى البخاري [الحيض» باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» رقم 507]؟ ومسلم 
[الجنائزء باب: نهي النساء عن اتباع الجنائزء رقم: ۹۳۸]: عن ام عطية الأنصارية وَْينَاء قالت: 
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء ولا 
نكتحل. ولا نتطيب. ولا نلبس ثوباً مصبوغاء إلا ثوب عَصْبء وقد رخص لنا 
عند الطهرء إذا اغتسلت إحدانا من محيضهاء فى نبئذة من كشت أظفارء وكنا 

ب 

ننهى عن اتباع الجنائز. 

(ثوباً مصبوغاً: مما يعدٌ لبسه زينة في العادة. ثوب عضب: نوع من 
الغياب» تشد خيوطهاء وتصبغ قبل نسجها. نبذة: قطعة صغيرة. كشت أظفار: 


١0:‏ رفير ا الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 


ب - يجب عليها ملازمة بيتها الذي تعتدٌ فيه: فلا تخرج إلا لحاجة» كالتي 
ذكرناها بالنسبة للمعتدّة من الطلاق. 

روى الترمذي [الطلاقء باب: أين تعتد المعوفى عنها زوجهاء رقم: ٤٠٠]؛‏ وأبو داود 
[الطلاق» باب: في المتوفى عنها تنتقل» رقم: »]۲۳٠١‏ وغيرهما: عن زينب بنت كعب بن 
عجرة: أن الفُريْعة بنت مالك بن سنان ‏ وهي أخحت أبي سعيد الخدري 5ه 
أخبرتها أنها جاءت رسول الله ب تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خذّرة» وأن 
زوجها خرج في طلب أُعَبِدٍ له أَبَقُواء حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم. 
فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله ية أن أرجع إلى أهلي» فإن زوجي لم يترك 
لي مسكناً يملكه» ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله كله «نعم». 

قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة (أو في المسجد) ناداني 
رسول الله ية - أو أمر بي فنوديت له فقال: «كيف قلت» قالت: فرددث عليه 
القصة التي ذكرت له من شأن زوجي» قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ 
الكتاث أجَله». 

قالت: فاعتددث فيه أربعة أشهر وعشراً. 

قالت: فلما كان عفمان ط4 أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه 
وفضى به. 

أما ما يتصوره كثير من العوّام من أنه لا يجوز للمعتدّة أن تكلّم أحداء وأن 
أحداً من الناس لا يجوز أن يسمع صوتهاء فلا أصل له» وإنما حكمه أثناء العِدّة 
وخارج العدة سواء. 


ه خلا صة في أحكام العدة: 


والحاصل أن جميع أنواع العِدّة تخضع لقدر مشترك من الحكم. وهو: 
- حرمة الخروج من المسكن الذي تعد فيه المرأة إلا لحاجة. 
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ثم تختص المعتدّة بالوفاة بحكم مستقلء وهو: وجوب الإحداد على 
الزوج» وذلك بأن تمتنع عن الطيب والزينة» على نحو ما قدّمنا. 

كما تختص المعتدّة بالطلاق الرجعي مطلقاًء والطلاق البائن إن كانت 
حاملاً بوجوب المسكن» وجميع أنواع النفقة لها. 


وتختصٌ المعتدّة بالطلاق البائن ‏ إن لم تكن حاملاً ‏ بوجوب المسكن 
فقط» دون سائر أنواع النفقات. 


ه خاتمة: 

ونختم هذا البحث ببيان أمر هام» ألا وهو حُرمة إحداد النساء على مَن عدا 
الزوج من أقاربهنَ» نساءً وذكوراًء وهو إحداد بشع يتخذ شكلا من أشكال 
الجاهلية العتيقة» حيث تلزم المرأة التي توفي لها قريب أو قريبة لبس السواد. 
أو ما يشبهه»ء إعلاناً عن حزنهاء وتتجنب حضور الأماكن العامة» والظهور في 
مواسم الأفراح ومناسباتهاء وتظل على ذلك عاماء أو يزيد» وربما كانت نفسها 
خلال أكثر العام لا تنطوي على أيّ حزن أو كرب. ولكنها تتصنع ذلك أمام 
أبصار الناس» وتتكلفه» وتتباهى به أمامهم. 

إن هذا الالتزام ليس إلا معارضة صريحة وحادة لأمر رسول الله بل في 
حديثه الواضح الصحيح: «لا يحل لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تحدٌ على 
ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعَشْرأ» إرواء البخاري: الطلاق» باب 
تحدٌ المتوفى عنها زوجها.... رقم: 6+ 5 الطلاق؛ باب: وجوب الإحداد في عدّة الوفاة» رقم: 
٩٦‏ -_ 01584 عن أم حبيبة ؤق] . 

وقد روى البخاري ومسلم: عن زينب بنت أبي سلمة» قالت: دخلت على 
زينب بنت جحش ونا حين توفي أخوهاء فدعت بطيب فمست منه» ثم قالت: 
والله ما لي في الطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله كَل يقول: 


لاس تاي اعد مساك aan ash slg‏ لصي 


«لا يحل لامرأةٍ تمن بالل : واليوم الآخر أن تحد على ميّتٍ فوق ثلاث ليال. 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» [البخاري ومسلم» المواضع السابقة]. 

ولا فرق في هذا الحكم بين هذا التصنّع المتكلّف الممجوج الذي تلتزمه 
النساء فيما بينهنٌ» وما يفعله الرجال من التزام شعارات الحزن» في ربطة 
العنق» ونحوهاء وهو تقليد أجنبي بشع مغموس في الحُرمة والإثم. 

نسأل الله تعالى أن يحقّقنا بمعنى العبودية الخالصة لهء وأن يلبسنا كسوة 
الرضا بحكمه؛ والتجمّل بشرعه» وهدي نبيّه نادو . 


ه تعريف النتعمفات: 
النفقات: جمع نفقة. والنفقة لغة: باخيودة من الإنفاق. وهو في الأصل 
والنفقة اصطلاحاً: كل ما يحتاجه الإنسان» من طعام وشراتب» وكسوة 
ومسكن. وسمي نفقة» لأنه ينفد ويزول» في سبيل هذه الحاجات. 


ه أنواع التفمّات» وأحكامها: 

للنفقات أنواع خمسة. نذكرها فيما يلي: 

١‏ نفقة الإنسان على نفسه. 

١‏ - نفقة الفروع على الأصول. 

" - نفقة الأصول على الفروع. 

٤‏ - نفقة الزوجة على الزوج. 

٥‏ نفقات أخرى. 

ولنبدأ بشرح أحكام كل نوع من هذه الأنواع على هذا الترتيب. 
١‏ نفقة الإنسان على نفسه: 

إن أدنى ما يجب على الإنسان من الإنفاق أن يبدأ بنفسه. إذا قدر على 
ذلك» وهي مقدمة على نفقة غيره. 


۸ ھور ا م المنهجي على ٠‏ مدهب نع el‏ الشافعي ه 9 E‏ ااي 


وتشمل هذه النفقة كل ما يحتاجه المرء من مسكن.» ولباس» وطعام. 
وشراب» وغير ذلك. 

ونفقة الإنسان هذه إنما تجب في ماله ما دام يملك من المال ما ينفق منه 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [الأحكام» باب: بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» 
رقم: ۳٦1۷]؟‏ ومسلم [الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفس.... رقم: 1 وغيرهما: عن 
جابر ذه قال: أعتق رجل من بنى عُذْرّة عبداً له عن دُبُرء فبلغ ذلك 
رسول الله يكل فقال: «ألكَ مال غيرّه؟» فقال: لا. فقال كَلكِ: «مَن يشتريه مني ؟» 
فاشتراه نَعغيم بن عبد الله العدوي طبه بثمانمئة درهم» فجاء بها رسول الله ا 
فدفعها إليه» ثم قال: «ابدأ بنفيك فتصدَّق عليهاء فلن فَضَلَ شىء فلأهلك؛ فإِنْ 
فَضَلَ عَنْ أهلك شىءٌ فلذى قرابتك. فإِنْ فَضَّلَ عن ذى قرابتك شىء فهكذا 
وهكذا» يقول: فبين يديك» وعن يمينك» وعن شمالك. 

(معنى قوله: «عن دبُر» أي: علق عتقه بموته. فقال: أنت حر يوم أموت). 


- نفقة الفروع على الأصول: 
يجب على الوالد ‏ وإن علا نفقة ولده» وإن سفل. فالأب مكلف بالإنفاق 
- على اختلاف أنواع النفقة ‏ على أولاده ذكوراً وإناثأء فإن لم يكن لهم أب» 
كلف بالإنفاق عليهم الجد أبو الأب القريب» ثم الذي يليه. 


ودليل ذلك من الكتاب: قول الله ك : < فان أرصَعن لك فاوهن أَجَورَهُنَ 4 
[الطلاق: 5]. 


فإيجاب الأجرة على الزوج لرضاعة أولادى يفتضي إيجاب مؤونتهم 
المباشرة من باب أولى» وقال الله يقل < والولدات إرضعنَ EEL‏ لمن 


- ودس 


اراد أن يمه اة وَعَلْ الو ود له ١‏ رذفهن ود وين بالمعروفٍ € [البقرة: ۲۳۳]. 
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فإن نسبة الولد إلى أبيه بلام الاختصاص» وهي (له) تقتضي مسؤولية 
صاحب الاختصاص. وهو الأب» عن نفقة ولده ومؤونته. وكذلك وجوب نفقة 
المُرضِعة للوليد وكسوتها تدل على وجوب نفقة الولد وكسوته من باب أولى 
كما علمت. 

وأما دليل ذلك من السَّنّة: فما رواه البخاري [النفقات» باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة 
أن تأخذ... رقم: 5:49]؛ ومسلم [الأقضية, باب: قضية هند رقم: 17154]: عن عائشة ؤوْينا: أن 
هند بنت عتبة» قالت: يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي» إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: «خُذِي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» يقصد: خذي من مال أبي سفيان. 


هذاء ويلحق الأحفاد بالأولاد بجامع النسبة والحاجة في كل. 


- شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول: 
ويشترط لوجوب نفقة الفروع على الأصول تحمّق الشروط التالية: 
أ ولا أن .يكوق الأصل موسر مما يزيد عن قرت فة و فرت ( ونه اة 
يوم وليلة: فلو كان الذي يملكه لا يكفي ‏ خلال هذه المدة ‏ غير نفسه هوء أو 
غير نفسه وزوجته» لم يكن مكلفاً بالإنفاق على فروعه. 

ودليل ذلك: قوله: «ابداً بنفسك» [رواه مسلم: الزكاة» باب: الابتداء في النفقة بالنفس.... 


رقم .]4٩4۷‏ 
انياً: أن يكون الفرع فقيرأء ويشترط مع فقره واحد من الأوصاف الغلاثة: 
١‏ فقر» وصعر. 
؟-فمرهء وزمانة. 


۳ فقر» وجنول. 


اا لجس مي سا د 


فالصغير الفقير يكلّف أبوه بالإنفاق عليه» فإن لم يكن أبوه فجده. وكذلك 
الفقير الزمن» وهو العاجز عن العمل. وكذلك الفقير المجنون. 

والمقصود بالفقر: العجز عن الاكتساب؛ فلو كان الولد صحيحا بالغاً. 
قادراً على الاكتسابء لم تجب نفقته على أبيه» وإن لم يكن مكتسبا بالفعل. 
فإن عاقه عن الاكتساب اشتغال بالعلم مثلاء فإنه ينظر: 

فإن كان العلم متعلّقاً بواجباته الشخصية؛ كأمور العقيدة» والعبادة؛ فذلك 
يعد عجزاً عن الكسب» وتجب نفقته على أبيه. 

أما إن كان العلم الذي يشتغل به من العلوم الكفائية التي يحتاج إليها المجتمع؛ 
كالطب» والصناعة» وغيرهما؛ فلا يخرج الولد بالاشتغال بها عن كونه قادرا على 
الكسب» والأب عندئل مخيّر: بين أن يمكنه من العكوف على ذلك العلم الذي 
يشتغل به وينفق عليه» وبين أن يقطع عنه النفقة» ويلجئه بذلك إلى الكسب والعمل. 


- مقدار النفقة: 


ليس لهذه النفقة حدٌ تقدّر به إلا الكفاية» والكفاية تكون حسب العُدف» 
+ رو 


ضمن طاقة المنفق» قال الله كاك  :‏ لفق ذوسعة ين سعَيّهء ومن قد ر عليه ررفه, 

ا » 72 ر مہ 6س کر و sol‏ 2 رم م ا م مرح سا 

فلسفق مِمَا ءاه الله لا يكلف اله نضا إلا ما ءادها سيجعل الله بعد عسر سر > [الطلاق: ۷]. 
کے 


- هل تصير هذه النفقة دَيْناً على الأصل إذا فات وقتها: 

لا تصير نفقة الفروع بمضي الزمان دَيْنا على المنفق» لأنها مواساة من الأصل 
لفرعه» فهي ليست تمليكاً لحق معين» ولكنها تمكين له بدافع صلة القربى. 

أي : يتناول حاجته من النفقة» فإذا مرّت الحاجة» ولم يشأ أن يسدَّها بما قد 
مكّنه الأصل منه» تعففاء أو نسياناء أو غير ذلك؛ فإن ذمّة أبيه لا يُعْقّل أن 
تنشغل بدين لولده مقابل الحاجة التي تعفف ولده عنهاء أو شغل عنهاء أو 
نسيها حتى فات وقتها. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: النَفَقَاتُ وما يتعلق بها OM.‏ 
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هذا هو الأصل» وهو اللحكم» عندما تكون الأمور بين الأولاد وأبيهم 
جارية على سَننها الطبيعي. 

فأما إذا وقع خلاف» تدخل القاضي بسببه فيما بينهم» وفرض القاضي على 
الأب نفقة معينةء أو أَذِنَ للأولاد أن يستقرضوا على ذمّة أبيهم قدرأ معينا من 
المال» أو القدر الذي يحتاجون إليه» فإن هذه النفقة تصبح دينا بذمة الوالد إذا 
فات وقتهاء ولا تسقط بمضي الزمن» لأنها قد آلت - بحكم القاضي - إلى 
تمليك» بعد أن كانت مجرد مواساة وتمكين. 


٣‏ - نفقة الأصول على الفروع: 
كما تجب نفقة الفروع على أصولهم بالأدلة والشروط التي أوضحناها. 
كذلك تجب نفقة الأصول ‏ أي: الأب والأم» والجدّ والجدّة. وإن علا كل 
منهما - على فروعهم. بناءً على الأدلة التالية» وطبقا للشروط التي سنذكرها. 
- الأدلة على وجوب هذه النفقة: 
ويستدل لوجوب النفقة على الأصولء بأدلة من الكتاب» والسُّنَّة والقياس: 


- أما من الكتاب: فقول الله ك : «وَصَاحِيْهُمَا فى ادنا مَعْرُوفًا € القمان: .]٠6‏ 


- - 
ل م رارم چت سح ير رسام صاصم 


وقوله لله ۶ وقضى ريّك أ لان : وا ياه ويالو لد إحستا 4 [اللإسراء: *؟]. 

والمعروف الذي يقدّمه الولد لوالديه» والإحسان الذي يحسنه إليهماء 
لا يكون إلا بنهوض الولد بمسؤولية نفقتهما عند الاحتياج. 

- وأما من السّنة: فمارواه أبو داود [البيوع والإجارات» باب: في الرجل يأكل من مال 
ولده. رقم: ¢[FoA‏ والترمذدي [الأحكام. باب: الوالد يأخذ من مال ولده» رقم: 10۸(« وغيرهما: 


عن عائشة و#تاء قالت: قال رسول الله كل: «إنّ من أطيب ما أكلّ الرجلٌ من 
كسسيه. وولدهٌ من كسبه». 


© صم 


اك 2 E‏ سي سم ا مدعت ل عد ا نا سدس سف 


وقال علد : «أنت ومالك لوالدك | إن أولادكُم مِنْ أظيب كَشبكم. > فکلوا 
من كسب أولادكم» [رواه أبو داود: البيوع والاجارات» باب: في الرجل يأكل من مال ولد 
رقم: .[o*‏ 


وروی النسائي [الزكاة» باب: أيتهما اليد العليا: :]٠٠/١‏ عن طارق المحاربي ونه » 
قال: قَدِمتُ المدينة» فإذا رسول الله ب قائم على المنبر يخطب الناس» وهو 
يقول: «ید المعطى العلياء وابداً بِمَنْ تعول» اَمَك وأباك. وأختك وأخاك. ثم 
أدناك أدناك». 


وروى أبو داود [الأدب» باب: في بر الوالدين» رقم: :]٠٠٤١‏ عن كليب نر منمعة. عن 
جده طن ا أتى النبئ بل فقال: :يا رسول الله مَنْ ابر 2 ؟ قال: hb:‏ مَك وأباك. 
وأختكٌ وأخاك. ومولاك الذى يلى ذاك. حقٌّ واجبٌ» ورحجٌ موصولة». 


- وأما دليل القياس والاجتهاد: فقياس الأصول على الفروع» إذ كما وجبت 
نفقة الفروع ‏ عند العجز ‏ على الأصول» كذلك تجث نفقة الأصول عند العجز 
على الفروع» بجامع شيوع البعضية بينهماء وهي أساس القرابة التي هي ثابتة 
بين الأصول والفروع. 


- شروط وجوب نفقة الأصول على الفروع: 

يشترط لوجوب نفقة الأصول على الفروع توافر الشروط التالية: 
أولاً: أن يكون الفرع موسراً بما يزيد عن الضروري من نفقته» ونفقة 
زوجته» يومه وليلته» فلو كان الذي عنده من النفقة لا يكفي لأكثر من حاجته. 
وحاجة زوجته» مدة يوم وليلة» لم يكلّف الإنفاق على أبيه واه لن 8 
ال ير سر a‏ أيسر بجزء من نفقتهما الضرورية تقدم بها 
إليهماء فإن ضاقت عنهما قذم اتا على اذلف لأن ما لا يدرك كله 
لا ينبغي أن و 2 
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ثانيأً: أن يكون الأصل فقيراً؛ والمراد بالفقر هنا: ألا يكتسب ما يسدٌ حاجته 
الضرورية» سواء كان قادرا على الكسب» أم لا. بخلاف ما مرٌ من شروط 
وجوب النفقة على الفروع» إذ يشترط فيه الفقر مع الصغره أو الزمانة» أو 
الجنون» أي: مع صفة العجز. 

والفرق بينهما: أن الأصل لا يقبح منه تكليف الفرع القادر على الاكتساب. 
ولكن الفرع يقبح منه أن يكلف أصله ‏ الذي طالما اكتسب وجد من أجله - 
بالاكتساب» ولا سيما مع كبر السن. 

ثالثاً: ألا تكون الأم مكفيّة بنفقة زوجها فعل. أو حكما؛ ومعنى هذا 
الشرط: أن نفقة الأم إنما تجب على ولدها في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون والده عاجزاً عن الإنفاق عليها. 

الحالة الثانية: أن يكون والده متوفى» وهي خليّة عن الزوج. وقدرتها على 
النكاح لا يلغي هذا الواجب» أي: يجب على ولدها أن ينفق عليها حتى ولو 
كان ثمّة كفء يتقدم بطلب الزواج منها. 

كما أن معنى هذا الشرط أن نفقتها تسقط في حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون والده قادراً على الإنفاق عليها. 

الحالة الثانية: أن تكون متزوجة من غير أبيه» سواء كان زوجها موسرا 
بنفقتهاء أو معسراً بها. فإذا طالبت الأم في حالة إعسار زوجها بالفسخ» وفسخ 
النكاح» وجب حينئلٍ أن ينفق عليها ابنها. 

- لا تتأثر نفقة الفروع والأصول باختلاف الدين: 

إذا لاحظت هذه الشروط» سواء ما شرط منها لنفقة الأصول على الفروع. 
وما شرط منها لنفقة الفروع على الأصول» أدركت أن وحدة الدين بين الأصول 
والفروع لا تعتبر شرطأ لوجوب هذه النفقة. 
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إذا فإن وجوب هذه النفقة من الأصل للفرع. ومن الفرع للأصل لا يتأثر 
باختلاف الدين؛ فيكلف الولد المسلم بالإنفاق على والديه غير المسلمين» 
كد الوالد خسم بالإنفاق على أولاده غ غير المسلمين» | إذا تحفقفت بافي 


ولكن يُستثنى من ذلك المرتد» فلا تجري النفقة عليه» سواء كان أصلا 


ودليل جواز النفقة على الأصلء ولو كان مشركا: ما رواه البخاري [الأدب باب: 
صلة الوالد المشركء رقم: 5177]؟ ومسلم [الزكاة» باب: فضل النفقة والصدقة على الأقربين...» رقم: 
]0 وغيرهما: عن أسماء بنت أبى بكر ف قالت: قدمّت علي أمي. وهي 
مشركة» في عهد قريش إذ عاهَدَهُم» فاستفتيت رسول الله بء فقلت: يا رسول الله 
دمت على أمى. وهی راغبة. أفأصل أمى؟ قال: «نعم» صلی أمّك). 

(وهي راغبة: أي: راغبة بالصلة» أو راغبة عن الإسلام. في عهد قريش: أي 

- مقدار نفقة الأصول على الفروع: 

هذه النفقة أيضاً ليست مقدّرة بح معيّنء وإنما هي مقدَّرة بالعُرف المتّبع. 

وهي أيضاً لا تصبح دين في ذمّة الفرع إذا مر وقتهاء ولم ي يتمتع الأصل بها. 
إلا إذا وقع خلاف بين الأصل والفرع. فمفرض القاضى بموجبه جراية معينة 
على الفرع» فإنها تصبح حينئلٍ - كما قلنا سابقأ ‏ دين فى ذمته بمرور الوقت. 

- ترتيب الأصول والفروع في الإنفاق: 

إذا كان الوالدان فقيرين» وكان لهما فروع» واستووا ذ في القرب» أنفقوا 
اسا سمحي ا ب وتكون حصة الأنشى من النفقة 
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فإن النفقة إنما تجب على الأقرب» وارثاً كان أو غير وارث؛ ذَكَراً كان أو أنثى؛ 
لأن القّؤب أولى بالاعتبار. 

ومن كان فقيرأء وله أبوان موسران فنفقته على الأب». لأنه هو المكلّف 
بالإنفاق على ولده الصغيرء بدليل قوله تعالى: فان أَرَصَعن لک فاوشن أُجِورَهُنَ 4 
[الطلاق: "]. 

وأما نفقته على الكبير الفقير» فاستصحاباً لما كان في الصغرء وهذا أمر 

ومَنْ كان فقيرأء وله أصل وفرع غنيّان» قدّم الفرع في وجوب النفقة» وإن 
بعد» لأن عصوبة الفرع أقوى من عصوبة الأصل» وهو أولى بالقيام بشأن أبيه. 

وإذا تعدّد المحتاجون من أصول وفروع وغيرهم» وكان ما يفضل عن حاجته 
لا يسع لنفقة جميعهم» فإنه يقذم بعضهم على بعض وفق الترتيب التالي: 

أ زوجته: لأن نفقتها آكد» فإنها لا تسقط بمضى الزمان» بخلاف نفقة 
الأصول والفروع» فإنها تسقط بمضي الوقتء كما ذكرنا سابقاً. 

ب - ولده الصغير. ومثله البالغ المحنون: وذلك لشكدة عجزهما عن الكسب. 

ج ‏ الأم: لعجزها أيضاء ولتأكيد حقها بالحمل والوضع» والإرضاع والتربية. 

د الأب: لعظيم فضله أيضاً. 

ه _ الابن الكبير الفقير: لقربه من أبيه» وللقرب مزية فضيلة» وهذه النفقة 
على الكبير مستحبة وليست واجبة. 


و - الجدٌ وإن علا: لأن حرمته من حرمة الأب» وهو أصل تجب رعاية حقوقه. 
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؛ - نفقة الزوجة على الزوج: 
تجب نفقة الزوجة على الزوج بالإجماع» بشروط معينة سنذكرهاء فيما 
عد 


- دليل وجوب هذه النفقة على الزوج: 
ويستدل لوجوب نفقة الزوجة على الزوج: بالكتاب» والسّنئّة. 
- أما دليل الكتاب: فقول الله ك : < الرجال ومورب عل الِيَسآءِ بما فصل الله 
مووي بِحَُضَهُم عل عض وبا أنَمَهُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ 4 [النساء: 4"] . 
فقد دلت هذه الآية على أن الزوج هو المسؤول عن النفقة. 
وقول الله يلة: وللت رى أوْلَدَهُنّ حي كاين لمن راد أن ب لياع 


< و 


واا لوّلود له ردهن وکسو ن المعرُوفٍ 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

5 وأما دليل الشئة: فما رواه مسلم [الحج» باب: حجة النبي كل رقم: 1714]: عن 
جابر يه في حديث حجة الوداع الطويل: قال رسول الله كلا : «فاتّقوا الله فى 
النساع. فإِنَكُم أخذتموهن بأمانة الّه واستحللثم فروجَهُنٌ بكلمة الله ولكم 
عليه أن لا يُؤْطِيْنَ فُرْشَكُم أحداً تكرهوتة فإن فعلنَ ذلك فاضربوهنّ ضربا 
غير ع ولهنْ عليكم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف. وقد تركث فيكم ما لنْ 
تضلوا بعده إن اعتصمثم به» كتات الله». 

- الحكمة من إيجاب نفقة الزوجة على الزوج: 

إن الحباة الزوجية ل تل أن فيض على أجل اس فة 
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الأساس الأول: أن يتولى الزوج الإشراف على بيت الزوجية» وأن يكون 
هو المسؤول عن النفقة على الزوجة والأولاد. 

الأساس الثاني: أن تتولى الزوجة ذلك كله بدلاً من الزوج. 

الأساس الثالث: أن يتعاون الزوجان فى النهوض بالمسؤوليات المادية» 
وتقديم النفقة. | 

فما الذي يحدث لو استبعدنا الأساس الأول: الذي هو حكم الشريعة 
الإسلامية» واستعضنا عنه بأحد الأساسين الثاني» أو الغالث؟. 

تحدث عندئلٍ مجموعة النتائج التالية: 

أولاً: لا بدّ أن ينعكس ذلك على المهر أيضاً. فإما أن تتقدم المرأة بالمهر 
كله إلى الرجلء أو أن يلزما بالاشتراك في تقديمه. 

ومن النتائج الحتمية لهذا الواقع: أن تتحول المرأة» فتصبح طالبة للزوج 
بعد أن شرّفها الله ك » فجعلها مطلوبة؛ ذلك لأن الذي يتقدم بالمال يكون هو 
الطالب لمن يأخذ المال. وإذا أصبحت الزوجة هي الساعية بحثا عن زوجهاء 
فإنها لن تعثر على الزوج الذي تستطيع أن تركن إليه» حتى تسقط السقطات 
المتعالية» بخداع الرجال» وأكاذيبهم عليها. 

ثانياً: لا بذّ أن تتجه المرأة هي الأخرى إلى سبل الكدح» والعمل من أجل 
الرزق» وأن تناكب الرجال سعياً وراء الأعمال المختلفة. وإذا فعلت المرأة 
ذلك» أصبحت - لا محالة ‏ عرضة للسوء والانحراف. 

والواقع المشاهد أكبر دليل على ذلك. 

كما أن البيت يعوزه عندئل مَن يدبر شأنه» ويرعى حاله» ويربي صغاره» إذ 
يصبح عندئلٍ فارغاً موحشأًء ومصدراً للفوضى والقلق والاضطرابء بدلا من 
أن يكون موتلا للسعادة. وميعا لاس وملجأ للراحة والاستجمام. 

والواقع المشاهد أيضاً أكبر دليل على ذلك. 
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الثاً: إذا قامت الحياة الزوجية على واحد من الأساسين المذكورينء فلا بُلُ 
أن يكون حق الطلاق بيدهاء على سبيل المشاركة» أو الاستقلال؛ ذلك لأن 
القانون الاقتصادي والاجتماعي يقول: (مَن ينفق يشرف). 

وقد علمت في باب الطلاق الحكمة الباهرة من كون الطلاق - في أعمّ 
الأحوال ‏ حمّاً للزوج. 

فمن أجل أن يكون كلّ من الزوجين عنصر إسعاد للآخرء ومن أجل أن يكون 
بيت الزوجية عامراً بالرعاية والتهذيب اا ومن أجل أن تظل المرأة عزيزة 
يطلبها الرجل» ولا تصبح مَهينة تلحق الرجل» وهو عنها مُعرض» أو هو لها مُخادع؛ 
من أجل ذلك كله كان الإنفاق على بيت الزوجية واجبأ على الزوج دون الزوجة. 


- شروط وجوب نفقة الزوجة على الزوج: 

إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بالشروط التالية: 

أولاً: تمكين الزوجة نفسها من الزوج: بأن لا تمنعه من وجوه 
الاستمتاع المشروع بها؛ فلو منعته» ولو عن بعض ذلك فقطء. لم تجب 
نفقتها على الزوج. 

أما إن أرادها على وجه مُحرّم من الاستمتاع» كأن أراد أن يأتيها وهي في 
المحيض» فإن امتناعها لا يسقط حقها في النفقة عليها. 

ثانياً: أن تتبعه في المكان والبيت الذي يختاره» ويستقر فيه: ما لم يكن 
المكان أو البيت غير صالح للسكنء أو البقاء فيه شرعاً؛ فلو كان يقيم في بلدة 
لا يلحقها ضرر شرعي صحيح بالإقامة معه فيهاء أو في بيت مستوفب للشروط 
الشرعية المعتبرة» ولم تقبل بالإقامة معه في تلك البلدة» أو ذلك المنزل» لم 
يكلّف بالإنفاق عليهاء لأنها تعد ناشزة حينئذ. 


إذا توفر هذان الشرطان وجب على الزوج أن يقدّم للزوجة جميع النفقات 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: النْفَمَاتُ وما يتعلق بها 


التى تحتاجهاء مما سيأتي تفصيله. وبذلك تعلم أن النفقة لا تجب على الزوج 
لمجرد العقد وحده. 

- النفقة على الزوجة تقدّر حسب حال الزوج: 

اعلم أن النفقة على الزوجة مقذرة. ولكنها تاوت كما وتوعاء حب 

أما اختلاف حال الزوجة فى ذلك فلا أثر له فى هذا التفاوت. 

ذلك لأن التفاوت إنما يخضع لنسبة الاستطاعة» وهي عائدة إلى حال 
المنفق» لا إلى حال المنفق عليه. 

والدليل على هذا: قول الله كك : < لمنفق ذوسعَةَ من سَعَيَهء ومن مدر عَلكّهِ رزقه. 
لفق مآ ءانه أ لا کش آنه سا إلا ما اسه سيمل أله بعد عر € [الطلاق: ۷]. 
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فقد جعل ميزان الإنفاق تابعاً إلى حالة الزوج سعة وضيقاًء لا إلى مستوى 
الزوجة ومكانتها. إذا عرفت هذاء فاعلم أن حالة الزوج تُصَئّف شرعاً ضمن 
ثلاث درجات: درجه ال (الغنى). درجه التو سط› درجه الفقر. 

والعُرف العام هو المُْحَكم في تحديد ما يكون الإنسان به موسِراء أو 
متوسط الحال» أو فقيراً. 

أ- فأما الزوج الموسر: فيكلف من النفقة بما يلي: 

أولاً: ما يساوي مُدَيْن (خفنتين كبيرتين) كل يوم من غالب قوت البلد التي 
هي فيهاء مع تكلفة طحنه وخبزه. وما يتبع ذلك. أو يقدم ذلك خبزاً جاهزاً. 

ثانياً: يقدم من الأذم ما اعتاده أهل تلك البلدة» وما يقدّمه عادة أمثاله من 


كل حال إنما هو عرف أهل البلدة. 


ا 


ثالثاً: الكسوة اللائقة بزوجات الموسرين فى تلك البلدة» ويظهر أثر العُْرف 
في الكسوة» في نوعها جودة ورداءةً» أما العدد والكمية فإنما يتبع ذلك الحاجة 
لا العُؤزف. ويدخل في حكم الكسوة ما يتبعها من أثاث وفراش وأدوات مطبخ 

الح موا و « وعز الود له رهن 

جن پاعروق € [البقرة : .[rY‏ 
مع مراعاة ما ذكرناه بالنسبة لحال الموسر. 

ثانياً: الأذم الذي جرت به عادة أهل تلك البلدة بالنسبة لأوساط الناس» 

ثالثاً: الكسوة اللائقة لزوجات أمثاله فى ذلك المكان» وما يتبعها من بقية 
حاجات المنزل المختلفة. 

ج - أما الزوج الفقير: فيكلّف من النفقة بما يلي: 

أولاً: ما يساوي مدّاً واحداً من غالب قوت البلد كل يوم. 

ثانياً: الأذم الذي جرت به عادة الفقراء على اختلافه في تلك البلدة. 

ثالثاً: الكسوة اللائقة لزوجات أمغثاله فى ذلك المكان. 

ويستدل لمراعاة حال الزوج في كل ما سبق: بما رواه أبو داود [النكاح» باب: 
في حق المرأة على زوجهاء رقم 114]: عن معاوية القشيري وَينهء قال: أتيتٌ 
رسول الله كله فقلت: ما تقول في نسائنا؟ قال: «أطعموهنّ مما تأكلونَ. 
واكسوهنّ مما تكتشون. ولا تضربوهِن» ولا تقبّحوهُنَّ». 
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- مما يدخل في نفقة الزوجة إضافة لما سبق: 

ويدخل في نفقة الزوجة على اختلاف حال الزوج إضافة لما سبق ما يلي: 
الضرورات التى لا بدّ منها. 

ثانياً: كل ما لا بذ منه للنظافة والتنزه من الأدران والأوساخ» وأدوات 
الزينة» إذا كان الزوج طالباً منها أن تتزين له. 

الثاً: الخادم إذا كانت الزوجة ممّن يخدم مثلها في بيت أبيهاء سواء كان 
يخدمها بالقدر الذي تندفع به الحاجة. 


وأجرةٌ هذا الخادم إنما هي على الزوج. 


- هل نفقة الزوجة تمليك آم تمكين؟: 

لقد عرفت الفرق بين التمليك والتمكين» عند حديثنا عن نفقة الأصول 
على الفروع» ونفقة الفروع على الأصول. ونقول الآن: 

- إذا كانت الزوجة تأكل مع زوجها ‏ كما هي العادة الغالبة في أيامنا - 
وتسكن معه دون أن يتفقا على قدر معيّن من القوت والأذم يلعزم به الزوجء 
فهذه النفقة تُعَدٌ من قبيل التمكين» لا التمليك» وتسقط بمضي الزمن. 


أما إذا كانت الزوجة قد اتفقت مع زوجها على قدر معيّن من النفقة 
يُجريه عليهاء أو كان القاضي قد ألزمه بقدر معيّن من النفقة لهاء فهي عندئذ 
مقدذرة» تطالب بها حتى بعد مرور وقتهاء لأنها تُعَدُ - والحالة هذه من قبيل 
التمليك» لا التمكين» ولها أن تعتاض عنها بما تحب. 


E E. A‏ ال ا 
هر 


أثر العُزف فى تقدير النفقة: 
للعُزف في تقدير كميته» وإنما هو محدّد ‏ كما علمت - في سائر الظروف 
والأحوال: 

د ما لمو 

عومد وض المد للمعوسظ: 

- ومد واحدء للفقير. 
وحبزه. 

وذلك لأنه قوت ضروري لا يتأثر باختلاف العُؤف. 

أما ما زاد عليه من الأذم والكساء ونحوهماء فإنما يحدده العرف» أي : 
العف السائد فى تلك البلدة» فى ذلك العصرء بشرط ألا يكون العُرف مخالفاً 
لشيء من الأحكام الشرعية. 

فلا أثر لعرف يقضي بالبذخ والتبذير بالنسبة لبعض النفقات» أو بالنظر 
لبعض المناسبات» كما هو واقع» وكثير» ومرهق في هذه الأزمان. 

- ما يترتّب على إعسار الزوج بالنفقة: 

إذا أعسر الزوجء فإن كان إعساره نزولاً عن درجة اليّسْر إلى الدرجة 
الوسطى» أو إلى الدرجة الدنياء وهي درجة الفقرء فلا يترتب على هذا الإعسار 
شيء» وتلزم الزوجة بمتابعته» والرضا بحالته التي آل إليها أمره. 


أما إذا أعسر الزوج حتى عن نفقة الدرجة الثالئة بكاملهاء فللزوجة عندئذ 
أن تُطالب بفسخ النكاح. 
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وإذا طلبت ذلك وجب على القاضي أن يلبّي طلبها ويفرّق بينهماء ولكن 
يجب أن يكون ذلك بعد عجز الزوج عن النفقة بئلاثة أيام على أقل تقديرء 
لكي يتحقق عجزه. إذ قد يكون العجز لعارض» ثم يزول. 

روى الدارقطني [في النكاح؛ باب: المهر: ۲۹۷/۳]: عن أبي هريرة طب : أن 
النبت ككل قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: «يفرّق بينهما». 

وإذا رضيت بالبقاء مع زوجها على عجزه» فلها أن تطلب فسخ النكاح 
بعد ذلك» لأن الضرر بعجز الزوج عن النفقة يتعجدّد كل يوم» ولكل يوم 
حكم مستقل. 

ولكن لا يجوز لها الفسخ إذا أعسر ببعض نفقة الدرجة الغالغةء كأن 
أعسر عن تقديم الأذم» لأنه تابع» وبالإمكان أن تقوم النفس بدونه»ء أو كأن 
عجز عن نفقة الخادم» لأن الخدمة من المكمّلات التي يمكن للبدن أن 
يقوم بدونها. 

أما إذا أعسر بمجموع نفقة هذه الدرجةء فعندئل يحق لها أن تطلب الفسخ. 


٥‏ نفقات أخرى: 
هذا ويكلّف الإنسان بنفقات أخرى غير ما ذكر؛ وذلك نحو ممتلكاته التي 
- نفقة البهائم: 
تنقسم البهائم إلى الأصناف الثلاثة التالية: 
١‏ بهائم مأكولة. 
۲ بهائم محترمة غير مأكولة. 
۳ بهائم غير محترمة. 


١‏ ھی القت المتمي جك نمب الإناء الاھ ب الجا انا 
در 


الصنف الأول (البهائم المأكولة): 

وهذا الصنف» كالأنعام ونحوها من كل ما هو مأكول» يُخَيّر مالِكُها بين أن 
يعلفهاء ويسقيهاء بما يحفظ عليها حياتها بشكل سوي» وبين أن يذبحها 
للأكل» أو أن يبيعهاء أو يهبها للآخرين» فإن لم يذبح. أو لم يفعل شيئاً غير 
الذبح مما ذكر» فإنه يجبر على نفقتها من علف وسقي. بالقدر الكافي لحفظ 
حياتهاء فإن لم يفعل أجبر على بيعهاء فإن لم يفعل بيعت عليه غصبا. 

الصنف الثاني (البهائم المحترمة غير المأكولة): 

وهذه البهائم المحترمة» ككلب صيد غير عقور» وهرّة» وصقرء ونحل» 
ودود قزء ونحو ذلك» فإن مالِكّها يلزم برعايتهاء والإنفاق عليها: إطعاما وسقياء 
فإن لم يفعل» ألزم ببيعهاء فإن لم يفعل» أو لم يوجد مَن يشتريهاء وجب عليه 
أن يدفعها لمن قد ينتفع بهاء صونا لها عن الهلاك. 

الصنف الثالث (البهائم غير المحترمة): 

وهذه البهائم غير المحترمة» كالكلب العقور» ومختلف الحيوانات المؤذية» 
فلا يلزم الإنسان بشيء مما ذكرنا نحوهاء إذ لا حَرَجِ في قتلها ما دامت كذلك. 


الدليل على نفقة الحيوانات المحترمة» والمأكولة: 

ويستدل لذلك كله بحديث مسلم [البر والصلة والآداب» باب: تحريم تعذيب الهرّة 
ونحوها.... رقم: 1014]: عن أبي هريرة له » عن رسول الله كل قال: «دَخَلت امرأة 
النّارَ في هرّة: رَبَطنْهَا فلا هي أظعَمَنهَاء ولا هي ازس نها تأكلُ مِنْ خَشَاشِ 
الأرضء. حتّى ماتث هرلا [وأخرجه البخاري: المساقاة؛ باب: فضل سقي الماء» رقم: ١۲۲۳؛‏ 


ومسلم: السلام» باب: تحريم قتل الهرٌة» رقم: 1147]. 


والهرّة: مغال لكل حيوان محترم» مأكولاً كان أو غير مأكول. ويخرج بذلك 
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روى البخاري [الإحصار وجزاء الصيد» باب: ما يقعل المُحْرِم من الدواب. رقم: 105]؟ 
ومسلم [الحج» باب: ما يندب للمُحْرِم وغيره قتله من الدواب.... رقم: 1148]» وغيرهما: عن 
عائشة ياء عن النبئ كَل أنه قال: «خمش فواس ق, يُقَتَلْنَ في الحل والحرم: 
الحيّكُ والعُراث الأبْقَعُ والفأرة والكلبٌ العَقُورُ والحُديّا». ٠‏ 

(فواسق: الفاسق: الخارج عن الطاعة» وسميت هذه الدواب الخمس 
فواسق» لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب. الغراب الأبقع: 
هو الذي في ظهره وبطنه بياض. الحُديًا: تصغير: الحدأة» وهو طائر خبيث» بل 
هو أخس الطيرء يخطف الأفراخ» وصغار أولاد الكلاب). 

ب - نفقة الزروع والأشجار: 

والمقصود بنفقة الزروع والأشجار: سقيها ورعايتهاء فإن لم يكن بصاحبها 
رغبة في اقتلاعهاء لعمارة» ونحوهاء فإنه ينبغي عليه سقيها ورعايتهاء لأن 
إهمالها يدخل في دائرة إضاعة المال بدون مسوّغ شرعي» وهو لا يجوز. 

أما إذا كان يريد اقتلاع الشجر أو الزرع ليستفيد منهماء أو ليستفيد من 
الأرض في عمارة» أو نحوهاء فإن له قطع الأشجار والزرع» أو إهمالهما إلى أن 
ييبساء لأن له في ذلك غرضا شرعيّا سليما. 


¥ * نت 


ه تعريف الحضانة: 

الحضانة لغة: مأخوذة من الحضّنء وهو الجنب» لأن الحاضنة من شأنها أن 
ترد المحضون إلى جنبها. 

والحضانة في اصطلاح الشريعة الإسلامية: هي حفظ مَن لا يستقلٌ بأمر 
نفسه» وتربيته بمختلف وجوه التنمية والإصلاح» وتنتهي بالنسبة للصغير إلى 
سر العمية : 

أما رعايته بعد ذلك إلى سن البلوغ» فتسمّى: كفالة» لا حضانة. 


ه٠‏ حكمة مشروعية الحضانة : 

إن الحكمة من مشروعية الحضانة» إنما هي تنظيم المسؤوليات المتعلقة 
برعاية الصغار» وتربيتهم. إذ ربما تفارق الزوجانء أو اختلفاء أو تعاسرا فيما 
يتعلّق بالنظر لتربية صغارهما. فلو ترك الأمر لما ينتهي إليه شقاقهماء أو لما 
يقرره المتغلب من الطرفين في الخصومة» كان في ذلك ظلم كبير للصغار 
وإهدار لمصلحتهم» وربما كان في ذلك زج بهم في أسباب الشقاء والهلاك. 

لذلك كان لا بد من وضع ضوابط تحدد أصناف المسؤولين عن حضانة 
الصغار» ورعايتهم» وتصنفهم حسب الأولوية» بحيث لا تتأثر مصلحة الصغارء 
بأيّ شقاق» أو خلاف يقع بين أولياء أمورهم. 
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٥‏ ل 
ه مَنَ هو الأحق بالحضانة ؟: 
إذا فارق الرجل زوجته» وكان له منها ولد» ذگر أو أنثى» وكان دون سي 
التمييز» فإن الام أحق من الأب بحضانته. 
- أسباب تقديم الأم في الحضانة على الأب: 
إن الأم أحق بالحضانة من الأب» للأسباب التالية: 
-١‏ لوفور شفقتهاء وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. 
۲ - لأنها ألين بحضانة الأطفال» ورعايتهم» وأقدر على بذل ما يحتاجون 
و 
- الدليل على حق الأم في الحضانة: 


والدليل على أن الحضانة من حق الأم» وأن حقَّها مقدّم على حق الأب في 
ذلك: ما رواه ابو داود [الطلاق» باب: من أحق بالولد» رقم: :]۲۲۷١‏ عن عبد الله بن 
عمروكوها: أن رسول الله َة جاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله» إن ابني هذاء كان 
بطني له وعاءً» وثديي له سقاء» وحجري له حِوَاء وإن أباه طلّقني» وأراد أن 
ينزعه مئي. فقال لها رسول الله ل: «أنت احق به مَا لَمْ تُنُكَجِي». 


5 1 و 
٠‏ من أحق بالحضانة بعد الأم؟: 


إذا لم توجد أم الطفل» أو وجدت» ولكنها رفضت أن تحضنه» كان الحق 
في الحضانة لمن بعد الأم» وكانت الأفضلية لأم الأم» والمقصود بها: جد 
تدلي إلى الطفل بأنثى» تقدّم القربى» فالقربى. 


ثم لام الأب ثم أمهاتهاء تقدم القربى فالقربى. ثم للخت الشقيقة. ثم 
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للأخت من الأب» ثم للأخت من الأم. ثم الخالة. ثم العمّة. ثم بنات الأخ»ء ثم 


بنات الات 


- الحكمة في تقديم الإناث في الحضانة: 

والحكمة في هذا التقديم للإناث في حق الحضانة هي ما قلناه في الأم» 
فإن الإناث غالبا ما يكنّ ألين بحضانة الأطفال» ورعايتهم» وأصبر على 
مشاكلهم. وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من الحنو والعاطفة. 


ه حضانة الرجال: 

قلنا: إن حق النساء في الحضانة مقدّم» لأنهن أليق بهاء ولكن إذا لم يكن هناك 
امرأة قريبة للطفل» أو كانت وأَبَتْ أن تحضنه» فهل ينتقل هذا الحق إلى الرجال؟. 

نعم ينتقل حق الحضانة إلى الرجال» فيقذم منهم المحرم الوارث» على 
ترتيب الإرث. إلا الجد فإنه يقذّم على الإخوة» ثم الوارث غير المحرم» على 
ترتيب الإرث أيضا. 

فيقدّم: الأب» ثم الجدء وإن علا. ثم الأخ الشقيقء ثم الأخ لأب. ثم ابن 
الأخ الشقيقء فابن الأخ لأب. ثم العم الشقيق» ثم العم لأب. ثم ابن العم 
الشقيق» ثم ابن العم لأب. 

وإنما قدّم الأقرب فالأقرب في حق الحضانة؛ لأن الأقرب أوفر شفقة على 
الغالب من الأبعدء وأكثر حرصا على حق الرعاية» وحُسن التربية؛ ومصلحة الصغار. 


ه اجتماع الرجال والنساء من أقرباء الأطفال: 
إذا اجتمع ذكور وإناث من أقارب الطفل» وتنازعوا في الحضانةء قُذّمت: 
الأمء لحديث أبي داود السابق» ولأنها - كما قلنا - أوفرهم شفقة على الطفل. 


E‏ اا کے تا ت کی واا 


تقدم القربى» فالقربى. ثم يقدَّم الأب» لأنه الأصل. ثم الجدّة أم الأب» ثم الجد 
أبو الأب. ثم الأأخت الشقيقة. ثم الأخ الشقيق» وهكذا. 
فإذا استووا فى القرب» وكانوا ذكوراً وإناثاً؛ كإخوة أشقاء وأخوات شقيقات» 
قدّم الإناث على الذكورء لما قلناء من أن الحضانة بهن أليق» وهن لها أفضل. 
وإن كانوا ذكوراً فقطء أو كن إناثاً فقط» وتنازعوا في الحضانة» أقرع بينهم» 


٠‏ إلى متى تستمر الحضانة للطفل ؟: 

تستمر فترة الحضانة شرعاً إلى أن يتكامل في الطفل التمييز» والمقصود 
بالتمييز أن يستقل الطفل بشؤونه الخاصة» دون الحاجة إلى معونة أحد. 

والمراد بشؤونه الخاصة: تناول الطعام والشراب» وقضاء الحاجة» والتنزه 
من الأدران» والقيام بأعمال الطهارة» من وضوء ونحوه. 

وقد حُدّد سن التمييز بسبع سنين» إذ يتكامل التمييز عنده غالباً. 

فإذا أتمّ الطفل السابعة من عمره» وكان مميزأء فإن مذدَّة الحضانة تنتهي عند 
ذلك. وتبداً مرحلة أخرى من الرعاية تسمّى: كفالة. 

فإذا أتمّ الطفل سن السابعة وكان مميزأء فإنه يخيّر إذ ذاك بين أبويه» فأيّهما 
اختار سلم إليه. 

ودليل ذلك: ما رواه الترمذي [الأحكام» باب: ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء 
رقم 1707]: عن أبي هريرة وَلبه: أن النبىّ خيّر غلاماً بين أبيه وأمه. 

وفي رواية عند أبي داود [الطلاق باب: من أحق بالولدء رقم: 5077؟]» وغيره: أن امرأة 
جاءت» فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقانى من 
بئر أبي عِنّبة» وقد نفعني. فقال رسول الله كله «اسْتَهِمَا عليه» فقال 55 ص 


الباب الثاني «ه أحكام الأسرة وملحقاتها: الحَضّانة وأحكامها وک ١8١‏ 
الباب a‏ لع ادن ا ل د 0 2 
يُحاقُني في ولدي؟ فقال النبي كلِِ: «هذا أبوك, وهذه أمك» فخذ بيد أيّهما 
شئت» فأخذ بيد 9 فانطلقت به. 

(بئر أبي عنبة: بئر معين» والظاهر أنه كان في مكان بعيد. وهي تعني: أن 
ولدها قد كبر» وأصبح يستطيع القيام بما ينفعهاء بعد أن قامت بتربيته» حيث 
كان صغيرأء لا ينفعها بشيء. اسْئَّهِمًا: أي: اقترعا. يحاقني: يخاصمني). 

ثم إن اختار المميز أباه» ففقد الأب» أو سقطت أهليته» نزل الجد منزلته» 
وإن علاء ومثله الأخ والعم» ومثلهما ابن العم عند ققد الأخ والعم» على 
الترتيب الذي ذكرناه سابقا. 

إلا أن تكون فتاة مُشتهاة» أو فى سنٌّ المراهقة» فلا يجوز بقاؤها في كفالة 
ابن عمّهاء فإن لم يكن غيره» وجب أن تكون عند امرأة موثوقة يعينها ابن العم. 


٠‏ حكمة تخيير الطفل بين أبويه عند بلوغه التمييز: 

علمناانسي تقد ج الم فى الحضانة على الاب كما لها السب فى 
انتهاء مدة الحضانة بتكامل التمييز عند الطفل» أو الطفلة» وذلك لأن فترة 
ما قبل التمييز لا يستغني فيها الصغير عن رعاية الأم» ولا يكاد يقوم مقامها 
الأب» أو غيره من الرجال. 

غير أن الكفالة إنما هي رعاية عامة» قد يستوي في القدرة عليها كلّ من 
الأب والأم» وذلك بسبب قدرة الطفل على أن يستقل بالكثير من شؤونه. 
وبسبب توفر الطاقة العقلية عنده في الجملة. 

فناسب بعد هذا كله» أن يعطى الطفل الخيار بين أبويه. أو مَنْ يقوم 
مقامهماء يختار أيّهما شاء. 


ه شروط الحضانة: 
يشترط للحضانة أن يتوفر فيها الشروط التالية: 
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١‏ العقل: 
فلا حضانة لمجنون» أو مجنونة» ولو كان جنوناً متقطعاًء لأن الحضانة 
ولاية» وليس المجنون من أهل الولاية» إذ لا يتأتى منه الحفظ والرعاية» بل هو 

نفسه محتاج إلى الرعاية والحفظ. 
 "‏ الإسلام: 

وذلك إذا كان المحضون مسلماء ولو حكماًء بأن كان أحد أبويه مسلماء 
فإنه يتبع أشرف الأبوين في الدين. 

فلا تجوز حضانة الكافر للمسلم» ذلك لأن الحضانة ولاية ‏ كما قلنا-» 
ولا ولاية للكافر على المسلم. ولأن الكافر ربما يفتن الصغير عن دينه» بشتى 
الوسائل والأسباب. 

لكن إذا كان المحضون كافرأء كان لكل من المسلم والكافر حضانته. 
- العفّة والأمانة: 

والمراد بالعمّة والأمانة: ألا يكون الحاضن فاسقاًء إذ الفاسق لا يلي» ولا 
يؤتمن على شيء» وإنما ينبغي أن يكون عدلاً ذا عفة ودين. 

ثم إن العدالة تغبت بالظاهر المشاهد» ولا يشترط لثبوتها شهادة وبيّنات» 
إلا إذا وقع نزاع في أهلية الحاضن» وعدالعه. فلا بذ عندئلٍ من ثبوت عدالته 
عند القاضي بناءً على الأدلة والبيّنات. 
٤‏ - الإقامة: 

وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل. 

فلو سافرت الأم ‏ وهي صاحبة الحق في حضانة طفلها ‏ سفر حاجة؛ كحج 
وتجارة ونزهة ونحوهاء لم تمكّنْ من أخذ الطفل معهاء وكان المقيم عنده أولى 
منها إلى أن تعود من السفرء فيسلّم الولد إلى جدته إلى أن تعود الأم. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الحَضَانة وأحكامها A aM‏ 
سس نس يوسن ايض 

أما السفم الذي يكون انتقالاً إلى بلدة أخرى بدون قصد العودة. فإنه 
لا يستوجب سقوط حق الحضانة. إذا كان الطريق آمناء وكانت البلدة التى 
تقصد الحاضن الاستيطان فيها آمنة أيضاً. 

فإدا اضطر كل من الأبوين إلى ارال جوا ولم يعد 
السفر عندئذٍ مانعاً من الحضانة. 
ه | لخلو من زوج أجنبي: 

فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة» وإن لم يدخل بها الزوج بعد 
أو رضي زوجها أن يدخل الولد داره. 

والدليل على ذلك من الستة: ما رواه ۳ داود [YTV]‏ وذكرناه اشا «أنت 
أحقّ به ما لم تنكحي»”". 

والدليل من المعقول على سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت» هو: 
شأن الطفل» والنظر في أمره. 

لکن د یستشنی من ذلك حالعان: 

الحالة الأولى: أن يتراضى والد الطفل مع زوج الأم أن يبقى الولد عند أمهء 
فإن ذلك يبقي حمّها في الحضانة» قط جح اليددة. 

الحالة الثانية: أن يكون زوج الأم الجديد قريباً للطفلء ممّن له حق 
حضانته» وإن كانت درجته بعيدة» فإن حق الأم في حضانة ولدها لا يمسقط 


)١(‏ انظر: الدليل على حق الأم في الحضانة: ص 17/8 في هذا المجلد. 
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5 الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة: 

فلو كانت الأم تعاني من مرض عضال؛ كالسل» والفالج» أو كانت عمياء 
أو صمّاءء لم يكن لها حق في حضانته» لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام 
ه ما يترتب على فقّد شيء من شروط الحضانة: 

إذا فُمَدَ شرط من هذه الشروط الستة التى ذكرناها لاستحقاق الحضانة» سقط 
حق الحاضنة» وانتقل هذا الحق إلى من يليهاء مِنْ جدة» ثم أخت» ثم خالة. وهكذا. 
- كيف يتم التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة: 

يعتمد في التأكد من فوات شرط من شروط الحضانة على واحد من الأمور 
الغلاثة التالية: 


١‏ - إقرار الحاضنة: 
فإذا أقرّت الأم بأنها متزوجة» أو أنها تعاني من مرض عضال دائم العلّق 
سقط حقها فى الحضانة. 


١‏ دعوى المعارض: 

إذا ادّعى المعارض في الحضانة: أن الحاضنة فقدت شرطاً من شروط 
الحضانة» وكانت دعواه تلك مصحوبة بالبيّنات المعتمدة؛ فإن حقها فى 
الحضانة يسقط عندئل. | 


۳ - تحقيق القاضي: 

تحقيق القاضي» أو الحاكم» وذلك عندما يرتاب ويشك في توفر الشروط 
عند الحاضنة» فإذا ثبت لديه بموجب تحرياته فقدان شرط من شروط 
الحضانة» فإنه يسقط حق الحاضنة عندئل في الحضانة. 


الرّضاع وأحكامه 


ه تعريف الرضاع: 

الرّضاعء والرّضاعة ‏ بفتح الراء» ويجوز كسرها فيهما ‏ معناه في اللغة: 
اسم لمصّ الثدي وشرب لبنه. 

والرضاع شرعاً: اسم لحصول لبن امرأة» أو ما حصل منه في معدة 
طفل» أو دماغه. 
ه دليل تشريع الرصاع: 
معروفاً قبل الإسلام» ولما جاء الإسلام أقرّه ولم يحرمه» لما فيه أحياناً من 
المصلحة» والحاجة الملجئة؛ كأن تموت أم الطفل» مثلاء أو يكون بها 
علّةَ تمنعها الإرضاعء فلا بِدّ والحالة هذه من امرأة أخرى ترضعه حفاظاً 
على حياته. 
ل ها الجران 

ويستدل على جواز الإرضاع بقول الله لك : ١‏ وإن تعاسرع فسارضع ل ل 4 
[الطلاق: "]. 

(تعاسرتم: اختلفة في إرضاع الولد» فسترضع الولد امرأة أخرى غير أمه). 


وقوله ع م ردك 3 سترضعوا اود فلا جاح عل 4 [البقرة: 777]. 


١81‏ رفير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 
a yT, a‏ ا ب i‏ لصي لوص ai‏ 
٠‏ هل الرضاع واجب على الأم أم هو حق لها؟: 

إن قلت: الرضاع واجب على الأم» كان معنى ذلك: أنها ملرّمة بإرضاع 
طفلهاء سو اء رصت بذلك. أم لم ترضّء ما دامت قادرة على الإرضاعء غير 
معذورة بأيّ سبب) شرعي . 

وإن قلت: الرضاع حق للأم» كان معنى ذلك أن الأمر عائد إلى اختيارها؛ 
فإن رغبت في الإرضاع لم يكن للزوج ولا لغيره أن يصدّها عن حقها. أما إن لم 
ترغب في إرضاعه» فإن الزوج يصبح عندئلٍ ملزماً بتدبير مُرضعة أخرى لطفله. 

إذا عرفت الفرق بين الواجب عليهاء والحق لهاء فما هي علاقة الأم 

المفتى به في مذهب الإمام الشافعي ظِتِك: أن الرضاع حق للأم» تطالب به 
عندما تشاء» ولیس واجا فليها 

فلا تُلْرَمُ به إلا إذا لم يوجد مَن يقوم مقامهاء فيصبح الإرضاع واجباً عليها 
للضرورة. 
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- دليل ان الرضاع حق للام وليس واجبا عليها: 
8 وَالوَلِددتٌ رضعن اوکدهن حون كاملين لمن راد أن يمه الرضاعة # [البقرة: ۲۳۳]. 
مع قوله ل: < وإنتعاسرم فسارضع لَه أ € [الطلاق: <]. 


ساح ع مس دس عر عه 


وقوله خَل: < فن ارضعن لک فعانوهن أُجَورَهُنَ 4 [الطلاق: .]١‏ 

وبيان وجه الدليل في هذه الآيات على أن الإرضاع حق للأم وليس واجباً 
عليها: أن الله ِنَ عندما قال: 8 وَالْولِدَتٌ بُرْضِعَنَ أَوْلَدَهَنَ 4 احتمل أن يكون 
المعنى: الوالدات يلزمن بإرضاع أولادهر. 


ارحات الثاني و احكام لامر E‏ - ¢ دا 

وأن يكون المعنى: والوالدات هنّ صاحبات الحق في إرضاع أو لادهن. 

ولو قال يل وعلى الوالدات إرضاع أولادهنٌ؛ لسقط الاحتمال الثاني. 
وتعين الاحتمال الأول. فلمًا قرأنا قول الله كك : < وإنتهاسرت فسارضع لهُد رى »> 
ترجّح المعنى الثاني في الآية الأولى» وهو كون الرضاع حقا لها. إذ لو كان 
واجباً عليها. لَّمَا قال ي: < فسارضع له لم 4: ولّمَا كان لها من سبيل إلى 
التعاسر والاختلاف مع الزوج» ولمَا كان لها الامتناع عن الإرضاع. 

ولمًا قرأنا قول الله ي: < قن أرَصَعن لَك اوه اجره 4 ازداد المعنى الثاني 
للآية الأولى رجحاناًء بل تعيّن ذلك المعنى» لأن الرضاع لو كان واجباً على 
الأم» لَّمَا استحقّت عليه أجرأًء إذ لا أجر على واجب» فلمًا أمر ل بإعطائهنٌ 
الأجر على الرضاع إن طلبنه» دل ذلك على أنهنّ مخيّرات في الإرضاع. 
لا مجبرات عليه. 

والخلاصة: أن الرضاع حق للأم تُجاب إليه إن طالبت به. وليس واجباً 
عليهاء فلا تلزم به إن رفضته. إلا إن تعينت له»ء فعندئل يجب عليها للضرورة. 


- ما يترتب على كون الرضاع حقّاً لا واجباً: 

لعلّك أدركت - مما أوضحنا ‏ الأمور التي تترتب على كون الرضاع مجرد 
حق للأم» وأنه ليس واجباً عليها. وهذه الأمورء تتلخص فيما يلي: 

أولاً: لا يجوز للزوج إجبار زوجته على إرضاع طفلهاء فإن أجبرها فلم 
تستجب لإجباره وأمره» فهي ليست بعاصيةء ولا تُعدٌ ناشزة. 

يُستثنى من ذلك: ما لو لم يكن ثمة مَن يصلح لإرضاع الطفل غيرها؛ فإن 
الضرورة عندئلٍ تقضي بقسرها على الإرضاع. وهي المحافظة على حياة الطفل. 
به من إرضاع الطفل» إذا طلبت على ذلك أجرا. 


ا ييا لس الي سودت سد 


فإن لم تطالِب بالأجر ‏ كما هو السائد فى أعراف الناس اليوم - لم يلزم 
الزوج بدفع الأجرء وسقط حقها في المطالبة» إن كانت تبرعت به» وأظهرت له 


٠‏ ما يترتب على الرضاع من القرابة: 

إذا أرضعت المرأة طفلاً أجنبياً عنهاء صار الطفل ابنها بالرضاع» وصار 
زوجها صاحب اللبن أبأ لذلك الطفل» وترتب على هذا الرضاع الأمور التالية: 

أولاً: يحرم على الرضيع التزوج ممّن أرضعته» ومن كل أنسبائها اللائي 
يحرم عليه التزوج منهنّ لو كانت المرضعة أمه من النسب. فيدخل في هذا 
التحريم: 

ادي سيم الات راف 

- وبنت مرضعته: لأنها أ الا 

- وبنات أولاد مرضعتهء ذكوراً كانوا أو إناثاً: لأنهر بنات إخوته» أو بنات 
أخواته من الرضاعة. 

أم مرضعته: لأنها جدّته من الرضاعة. 

وكذلك يحرم على هذا الرضيع التزوج من هؤلاء أنفسهنًٌ إذا كانوا أنسباء 
والده من الرضاعةء وهو زوج المرضعة» صاحب اللبن. فتحرم عليه: 

حت والده من الرضاعة: لأنها عمّة الرضيع. 

- وبنت والده من الرضاعة؛ ولو من زوجة أخرى: لأنها أخت هذا الرضيع. 

- وبنات أولاد أبيه من الرضاعة؛» ذكوراً كانوا أو إناثاً: لأنهنَّ بنات إخوة 
الرضيع أو بنات أخواته. 

- وأم أبيه من الرضاعة: لأنها جدَّة الرضيع. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: الرّضاع وأحكامه کی ۱۸۹ 
ل اا ا ل ا ا ا يو ا مواد ندا و انا ارام ااا 


ثانياً: يحرم على المرضع. وعلى هؤلاء الأنسباء للمرضع جميعاً التزوج 
من الرضيع» كما أوضحناء والتزوج من فروعه؛ لأنك لو قذرت أمومة امرض 
للطفل أمومة نسب» كان هؤلاء الأنسباء محوّمات عليه فكذلك أمومة الرضاع. 

فكما لا يتزوج الرضيع من بنت مرضعته؛ لأنها أخته من الرضاع» فكذلك 
لا يتزوج ابن الرضيع منها لأنها عمّته من الرضاعة... وهكذا إلى آخره. 

ثالثاً. يجوز للمرضع وأنسبائها اللائي عدّدنا أسماءهنٌ التزوج من حواشي 
الرضيع؛ كأخيه» ومن أصوله؛ كأبيه. وكعمّه» لأنهم أجانب عن المرضع وأنسبائها. 


الدليل على حرمة الرضاع: 

الأصل في كل ما ذكرنا: القرآن» والسّنّة: 

- أما القرآن الكريم: فقول الله ك : «وَأْمَهِدشُحكُم ال ارصغت کو وڪم 
E E‏ 4 [النساء: ۲۳]. 

- وأما السّنّة: فقول النبئ بي فيما رواه البخاري »]٠٠٠١[‏ ومسلم :]٤4[‏ عن 
عائشة وَقناء قالت: قال رسول الله لد «إن الرضاعة تُحرّم ما يَحرّم من الولادة». 

وفي رواية عند البخاري [الشهادات؛ باب: الشهادة على الأنساب..., رقم: 1007]؟ ومسلم 
[الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم: 1447]: عن أبن عباس و“ قال: قال 
النبي ب في بنت حمزة طه: «لا تحل ليء بَحْرّمٌ مِنَ الرضاع ما يرم مِنَ 
النَسبء هي بنثُ أخي من الرّضَاعَةٍ). 

فقد دلّت الآية على أن المرضع تصبح بسبب الرضاعة أمَاً للرضيع» وأن 
ابنتها تصبح أختا له. 

وأما الحديثان فقد أوضحا النتائج المترتبة على ذلكء وهي: أن أمومة 
الرضاع بمنزلة أمومة النسب؛ فكل مَن تحرم على الولد من أقارب أمه وأخته 
نسبأء تحرم عليه من أقارب أمه أو أخته رضاعاً. 


00306 اتير الفقه المنهجي على مذهب الإمام , الشافعي 8 المجلد الثاني 


ه شروط الرضاع المحرم: 
لا يعتبر الرضاع موجباً للقرابة» ومحرماً للزواج» إلا إذا تحقّق فيه الشرطان 
العاليان: 


- الشرط الأول: أن يكون الرضيع لم يتم سنتين من عمره عند الرضاع: 

فإن أرضعته بعد أن تجاوز السنتين من العمرء لم يُؤثر هذا الرضاع في 
التحريم» ولم يُفد في القرابة ا 

ودليل ذلك: قول الله ك : «وَالوَلِدتُ برض أَوْلَدَهْنَّ وكين امن لمن اراد أن 
بم الرضاعة € [البقرة: ؟]. 

وقول الله ك : < وفص له,ف عامَيّنِ > القمان: ؛1]. 

(والفصال: هو الفطام» لأنه يفصل فيه الرضيع عن أمه). 

ويستدل لذلك من السُّنَّة أيضاً: بما رواه الدارقطني [الرضا: :/174]: قال 
رسول الله يكه: لاا رضاع إلا ما كان في الحَؤليْن». 

وروى الترمذي [الرضاعء باب: ما جاء [ما ذكر] أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر.... رقم: 
١‏ عن أم سلمة اء قالت: قال رسول الله كل: «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما 
فتق الأمعاء في الثدي» وكان قبل الفطام». 

(فتق الأمعاء: شقّها وسلك فيها. في الثدي: في زمن الغدي» أي: في زمن 
الرضاع. قبل الفطام: والفطام يكون في تمام الحولين» كما في قوله تعالى: 
#وفص لهف عَامَيْنِ € القمان: 14]). 

وروى البخاري [النكاح» باب: من قال: لا رضاع بعد حولين...؛ رقم: 4414]؟ ومسلم 
[الرضاع» باب: إن الرضاعة من المجاعةء رقم: :]٠٤٠١‏ عن عائشة وَوْينا: أن النبئ كله دخل 
عليها وعندها رجل» فكأنه تغير وجهه» كأنه كره ذلك» فقالت: إنه أخى. فقال: 
«انظرنَ مَنْ إخوائكن: إِنّما الرّضاعةٌ مِنَ المَجَاعة. | 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: الرَضاع وأحكامه TS‏ 
SE‏ 0 0-0 


ج د بعك کچ کے لذ ب عدا تسمه اک ا 


أي : تحرم الرضاعة إذا كانت في الزمن الذي يجوع فيه الطفل لفقدهاء 
ويشبع بهاء وهذا لا يكون إلا للصغير. 

وتعتبر الرضعة منفصلةء أو غير منفصلة عن الأخرى بالعُرف؛ فلو قطع 
الطفل الرضاع إعراضاً وشبعاًء كان ذلك رضعة مستقلة» ولو قطعه للهوء مغلا 
وعاد فى الحال» أو تحول من ثدي إلى ثدي» عد ذلك كله رضعة واحدة. 

والدليل على ذلك: ما رواه مسلم [الرضاع» باب: التحريم بخمس رضعات. رقم: 1401]: 
عن عائشة ويا كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم 
نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله يه وهن فيما يُقرأ من القرآن. 

أي: إن نسخها كان متأخراء حتى إنه ب توفى» وبعض الناس ما زال يتلوها 
قرآناأء لأنه لم يبلغه النسخ بعد. 

وروی مسلم [الرضاعء باب: في المصّة والمصّتان. رقم: ۱ عن أم الفضل معنا أن 
نبي الله كه » قال: «لا تحرم اءدضعة أو الرّضعتان. أو المصّة أو المصّتان». 


١‏ ما يترتب على قرابة الرضاع من أحكام: 

يترتب على القرابة الناشئة من الرضاع حكمان اثنان: 

١‏ حكم يتعلق بالحرمة. 

١‏ حكم يتعلّق بالحل. 

أما الحرمة: فتتعلّق بالنكاح. 

وأما الحل: فيتعلق بالخلوة والنظر. 

- فإذا نشأت قرابة الرضاع بين طرفين» كان لهذه القرابة من التأثير على 
حرمة النكاح مثل ما لقرابة النسب» ويتفرع عنها كل ما يتفرع عن قرابة النسب 
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من الآثار. فأمك وإن علت» وبنتك وإن سَفلت» وأخحتك لأبويك» أو لأحدهماء 
وعمّتك وإن بعدت» وبنت الأخ لآأبوين» أو لأحدهماء وبنت الأخت لأبوين» 
أو لأحدهماء محر مات عليك بسبب هذه القرابة ال جاءت عن طريق السب 

فإن تولدت هذه القرابات عن طريق الرضاعء ترتب عليها أيضاً التحريم 
دون أيّ فرق بينهما. وقد مضى بيان ذلك فلا نعيده. 

وتتفرع عن قرابة الندسب خرمة المصاهرة» كما هو معلوم؛ فأم الزوجة نسبا 
نسباء وزوجة الابن نسبا. كلهنّ يحرمن على الزوج في المثال الأول» وعلى الابن 
فى المغال الغانى. وعلى الأب فى المغال الغالث. والسبب هو المصاهرة. 

فإذا نشأت هذه القرابات نفسها من رضاع» أورثت الحكم ذاته» بالنسبة 
للمصاهرة» أي: فأمٌ الزوجة من رضاع تحرم على الزوج. وبنتها من رضاع 
تحرم عليه أيضاً. وزوجة أبيك من رضاعء وزوجة ابنك من رضاع محرّمتان 
عليك. والسبب المصاهرة التي ترتبت على قرابة الرضاع. 

واعلم أن دليل ذلك كله: هو قول النبئ ية السابق”": «يحرُّمٌ مِنَ الرّضاع 
مَأ يحرم من النْب)» [رواه البخاري:۰۲٥۲؛‏ ومسلم: N۷‏ عن ابن عباس ا[ 

هذا ما يتعلّق بأثر التحريم المترتب على قرابة الرضاع. 

- أما ما يتعلّق بأثر الحل: فبيان ذلك: أن كل ما يحل بينك وبين قريبة لك 
نسبا ممّن مضى ذكرهم» يحل بينك وبين مّن بينك وبينها رضاعة؛ فيحل 
بينهما النظرء كما يحلّ ذلك بين الأخ والأخت من النسب. وتحلٌ بينهما 
الخلوة المحرّمة بين الأجنبيين» ويحل لها أن تسافر معه فوق ثلاث ليال. 


)١(‏ انظر: الدليل على حرمة الرضاع: ص ١84‏ في هذا المجلد. 
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غير أن هذا الحكم لا يسوغ نظر القريب رضاعة إليها بشهوة» أو نظرها إليه 
كذلك؛ لأن هذا النظر محرّم حتى بين أقارب النسب. 

ولذلك فقد كره متأخرو الفقهاء إرضاع المرأة لغير طفلها بدون ضرورة 
وحاجةء كما أنهم كرهوا اختلاط الذكور والإناث الذين جمعتهم قرابة الرضاع. 
وذلك بسبب ما قد يتوصل به إلى شرور ومحرّمات مختلفة» لضعف الوازع 
الديني» ولعدم وجود الوازع الفطري الذي يكون بين القريب والقريبة نسبا. 


% % X%# 


o® 


ه لمهيدك: 

النسب: القرابة. والنسب أساس هام لأحكام كثيرة متنوعة: كالإرث» 
والنكاح حلاً وحرمة» والولاية» والوصية» وغير ذلك. من أجل ذلك كان لا بد 
من بيان الدلائل التي يغبت بها النسبء وضبطها بما لا يدع مجالاً لريبة» أو 
اضطراب في طرق إثباتها؛ فكيف يثبت النسب بين شخصين ثبوتاً شرعيّا 
تعرتب بموجبه الأحكام الشرعية المتعلّقة به؟. 


© كب ت النمسب: 


-الأول: الشهادة: 

ويشترط في الشهادة رجلان ممّن توافرت فيهم شروط صحة الشهادة 
تحمل وأداف وقد مزت هذه الشروط في النكاح» فلا يثبت النسب بشهادة 
النساءء ولا بشهادة رجل وامرآتین» لان الست فرع من النكاح. والنكاح مما 
لا يطلع عليه في الغالب إلا الرجال. فلا تقبل شهادة النساء فيه. 


الثانى: الإقرار: 
وذلك بأن يقَرٌ الرجل أنه والد زيد مثلاء أو أن يقرٌ زيد بأنه ابن ذلك الرجل. 
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شروط صحة الإقرار: 

وإنما يعتبر هذا الكلام من كل منهماء ويُعدٌ إقراراًء إذا توفرت فيه 
الشروط التالية: 

١‏ ألا يكذب هذا الإقرارٌ الحش: وذلك بأن يكونا في سن يمكن أن 
يكون هذا الابن من ذلك الأب؛ فلو كان في سن لا يتصور أن يكون منه» كأن 
كان مساوياً له في السن؛ لم يصح هذا الإقرار» ولم يغبت به نسب» لتكذيب 
الحسٌ له. 

۲ - ألا يكذب هذا الإقرارٌ الشرغٌ: وتكذيب الشرع له: أن الولد المستلحق 
بالإقرار معروف النسب من غير المقرّء لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل 
إلى غيره بالإقرار» سواء صدّقه المستلحق أم لا. 

۳ - أن يصدّق المستَلحَقٌ المقدّء إن كان هذا المستلحّق أهلاً للتصديق: بأن 
يكون مكلَّفاًء لأن له حقّاً في نسبه» وهو أعرف به من غيره. 

؛ - ألا يجرٌ المقرٌ بهذا الإقرار نفعاً إلى نفسه. أو يدفع عنها به ضرراً: فإن 
استلزم واحداً منهماء لم يعد يسمّى كلامه إقراراًء بل هو ادّعاء. ولا يقبل 
الادعاء إلا إذا ثبت ببيّنة من شهادة ونحوها. 

مثال ذلك: أن يقول عن شاب مات عن ثروة من المال: إنه ابنى» فلا يقبل 
كلامه» ولا يعتبر إقرارأء ولا شهادة» لأن الإقرار من شأنه ا أو 
مسؤولية على المقرٌ. ولأن الشهادة إنما تعتبر حيث لا تستلزم نفعاً للشاهد» ولا 
تدفع عنه ضررا. 

ودليل ذلك: ما جاء عن رسول الله كَلِهِ: أنه قال: «لا تجوز شهادة الظنين» 


[الترمذي: الشهادات» باب: ما حاء فيمن لا تجور شهادته. رقم: 4]. 


(والظنين: المتهم. والجارٌ إلى نفسه نفعأء والدافع عنها ضرراً متهمان). 
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وإنما يدخل هذا الكلام عندئذٍ في الادّعاء؛ والادّعاء لا يقبل إلا إذا عزّزته 
البيّنة المعتبرة شرعاً. ومنها: أن يشهد شاهدان عدلان بصدق كلامه. 
الثالث: الاستفاضة: 

وصورة الاستفاضة: أن ينتسب الشخص إلى رجلء أو قبيلة» والناس في 
تلك البلدة ينسبونه إلى ذلك الشخص.ء. أو تلك القبيلة» دون وجود مخالف» 
ودون أن يُحدَّ ذلك في فترة قصيرة من الزمن. 

فهذه الاستفاضة تنزل منزلة الشهادة الصحيحة» وتعتبر دليلاً شرعيّاً على 
صحة الأمر. 

بشرط أن يكون الناس - الذين استفاض عنهم وبينهم ذلك - قد بلغوا من 
الكثرة مبلغاء يحيل العقل اتفاقهم على الكذب. 

والسبب في تنزيل الاستفاضة في ثبوت النسب منزلة الشهادة الصحيحة: 
أن النسب من الأمور الثابتة المستمرة مع توالي الأجيالء فإذا طالت مدتها 
عَسْرَ إقامة البيّنة على ابتدائهاء فمسّت الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة. 

وقد كان الصحابة وه ينتسبون عند رسول الله ب إلى قبائلهم» وأجدادهم فما 
كان ب يطالبهم بالشهود الذين يثبتون النكاح رؤية بالعين» بل كان يكتفي 
باستفاضة الخبر بين الناس» دون وجود مخالف. وكانت الأحكام تُبنى على ذلك. 


ه ثبوت الرضاعة: 

لقد علمت سابقاً أن الرضاعة لها حكم النسب في التحريم؛ فكذلك لها 
حكم النسب في طرق القبوت؛ فتثبت الرضاعة بواحد من المثبتات الثلاثة 
السابقة: الشهادةء الإقرارء الاستفاضة. 

غير أن شهود الرضاعة» لا يشترط فيهم أن يكونوا ذكوراً» كشهود النسب» بل 
تجوز في الرضاع شهادة النساء فقط» لأن الرضاعة مما يغلب أن تطلع عليها النساء. 


ا لي ل سس اللي الو ا a E E‏ 


وبناءًٌ على ذلك» فالشهادة المقبولة فى ثبوت الرضاع هي : 

أ- شهادة رجلين عدلين. 

ب - شهادة رجل عدل» وامرأتين عدلتين. 

ج - شهادة أربع نسوة عدلاات. 
ه الأحكام المتعلّقة بالنسب: 

إذا عرفت ما تقدم» فاعلم أن هناك أحكاماً كثيرة تترتب على ثبوت النسب 

أولاً: أحكام النكاح حلا وحرمة. 

ثانياً: أحكام النفقة» وتنسيق المسؤوليات ال بها. 

ثالثاً: الولاية ودرجاتها. 

رابعاً: الميراث» وتوزيع الأنصباء» وتنسيق درجات الوارثين. 

خامسا: الوصية وأحكامها من صحة وبطلانء فإن كثيراً من أسباب ذلك 
إنما يعود إلى النسب» وإلى معرفة: هل الموصى له وارث» أو غير وارث؟. 

هذا عرض مختصر لأهم الأحكام المترتبة على ثبوت النسب. ومثل 
النسب في بعض هذه الأحكام الرضاع. 

أما مجال تفصيل هذه الأحكام. فإن لكل منها بابا خاضًا به بعض هذه 
الأبواب قد مر ذكرهاء وبعضها سوف يأتي بحثه إن شاء الله تعالى» وإننا نحيل 
إليه تفصيل القول في ذلك» والله يل أعلم. 


+ د # 


لكت 0_0 


اللقَيْط وأحكامه 


ه تعريف اللقيط: 
واللقيط. والملقوط. والمنبوذ: أسماء تطلق على الطفل الموصوة فظرويها 


في شارع ونحوه. وليس ثمَّة مَن يَذعيه. 


ه الأدلة على تشريع أخذ اللقيط: 


الأصل في التقاطه وأخذه وتشريع أحكامه امه دلائل عامة كثيرة في القرآن والسّنّة: 


ص اا 1 > اص 


[الحج: ۷۷]. 


وقوله 4: 9 وتعاووا عل لبر وَالنّقَوىْ € [المائدة: ؟]. 

وقوله جلا في النفس ال ومن ا ا ا لكا اناس 
EG‏ ¢ [المائدة: ؟"7]. 

- وأما الستة: فما رواه مسلم [الذكر والدعاء والتوبةء باب: فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن.... رقم: 5144؟]» وغيره: : عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله : «من 
اوح ميو فد يي ب a‏ 

يَسَرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَرَ الله عليه في الدنيا وَالآخرة. وق حى كلما »> سر ۵ 

انا واللهُ في عَوْنِ العَبْدٍ مَا كَانَ العَبد في عون أخيه)». 
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وروی البخاري [الأدب» باب: فضل مَنْ يعول يتيماًء رقم: 0779]: عن سهل بن 
سعد ؤَيكِنهء قال: قال رسول الله كلةِ: «أنَا وكافلٌ اليتيم في الجنَّةِ هَكَذَاه وأشار 
بإصبعيه: السبّابة والوسطىء إشارة إلى شذة القرب بينهما. 
وروى الترمذي [البرّ والصلة» باب: ما جاء في رحمة الناسء رقم: ۱۹۲۳]» وعيره: عن 


ه حكم أخذ اللقيط: 

إذا وُجِدَ لقيظ بقارعة الطريق» ولا كافل معلوم له فَأَحْذّهُ وتربييُه وكفالئه 
فرضٌ على الكفاية على كل مَن وجده. 

فإذا أهمل» وبقي في مكانه الذي وجد فيه» أثم جميع أهل تلك البلدة» أو 
المنطقة» أو القرية الذين علموا بوجوده. 

وإذا التقطه أحدهم» واهتمٌ بتربيته» والنظر في شأنه» ارتفع الإثم عن الجميع. 

ودليل ذلك: قول الله ك : < أت من فل فسا حبر تقس أو هَسَادٍ فی رض 
KY‏ فد E E A RR‏ هما انان e‏ 
[المائدة: .]۳١‏ 


وقتل النفس كما يكون بالاعتداء الإيجابي على حياتهاء فإنه يكون بمنع 


ه الإشهاد على أخذ اللقيط: 

ومن وجد طفلاً مطروحا في مکان» وأخذه ليكفله ويربّيهه وجب عليه أن 
يشهد على التقاطه وأخذه. حفاظاً على حريته ونسبه» ويجب الإشهاد أيضاً على 
ما معه من مال» إن وجد الملتقط معه مالاً؛ دفعاً للتهمة. وضماناً لحقّ اللقيط 
في ماله» ولو كان الملتقط عدلا أميناً. 
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ه شروط بقاء اللقيط مع ملتقطه: 

كان ما ذكرناه سابقاً هو حكم أخذ اللقيط» وقد علمت أنه فرض كفاية على 
جميع المسلمين حيث وجد اللقيطى دون قيد أو شرط. فإذا أخذ اللقيط واحد 
من الناس أيّاً كان» فقد ارتفع بذلك الفرض الكفائي عن سائرهم. 

إلا أنه لا يجوز إبقاء اللقيط عند هذا الذي التقطه إلا بشروط أربعة: 

- الشرط الأول: الإسلام: فلا يقر اللقيط عند كافرء إلا إذا كان اللقيط 
محكوماً بكفره» كأن عرف بطريقة ما أن أبويه كافران» فلا مانع عندئز من 
إبقائه عنده. 
ويعطى لمن ثبتت عدالته وأمانته. 

- الشرط الثالث: الرشد: فلو التقطه غير رشيد» بأن كان دون سن الرشد» 
انتزع منه. ومنه السفيه الذي طرأ عليه السفه بعد الرشد» إذا كان محجوراً عليه 
فلا يجوز إقرار اللقيط عنده. 

- الشرط الرابع: الإقامة: فلو عزم الملتقط على السفر به إلى مكان ماء 

وإنما يراعي هذه الشروط. ويُبقي أو ينتزع اللقيط على أساسها: القاضي أو 


الحاكم؛ ذلك لأن الحاكم ول مَن لا ولي له» فلا بد أن يكون هو المُحكُّم في 
ولاية الملتقط» والنظر فى صلاحيته لذلك. 


ه نممات اللقيط: 
إذا أخذ أحدٌ اللقيظ» وأُقِدَ في يده» لتوفر الشروط التى ذكرناها فيه فإنه 
ينظر: فإما أن يكون في حوزة اللقيط مال» أو ليس في حوزته مال. 
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١‏ فان وجد في حوزته مال: 

اعتبر هذا المال ملكأ له لأنه صاحب اليد عليه. ولا يوجد منازع فيه 
وأنفق عليه من ماله. وعندئلٍ ينفق الحاكم عليه من ذلك المال» وذلك بأن يأذن 
للملتقط الذي يرعى شأنه» بأن يصرف منه على مصالحه. واحتياجاته. فلو 
استقل الملتقط بالإنفاق على اللقيط من ذلك المالء دون إذن الحاكم» أو 
القاضي» ضمن ذلك المالء وكلّف برد قدره إلى حوزة الطفل. 

كما لو كان لليتيم وديعة عند الولي» فصرف الوليٌ الوديعة عليه بدون 
إذن الحاكم» فإنه يضمنهاء ويكلّف بإعادة مغلهاء أو قيمتها إلى حوزة 
اليه 


وإنما توقف صرف هذا المال على إذن الحاكم» لأن ولاية المال 
لا تفبت لقريب» غير الأب والجد» فضلا عن الأجنبى الذي لا تربطه بالطفل 
أيّ قرابة. 

ولما كان الحاكم هو الوليّ المطلق لكل من لا وليّ له» كان هو المرجع 

فإما أن ينفق هو عليه مباشرة» أو يأذن بالإنفاق من ماله للملتقط الذي 
استحق الولاية عليه. 
" - نفقة اللقيط في بيت المال إن لم يكن لديه مال: 

وإن لم يوجد في حوزة اللقيط مال» فنفقته وجوباً في بيت مال المسلمينء 
من سهم المصالح العامة لأن بيت المال مرصود لذلك. وقد ثبت هذا الحكم 

وقد روي: أن عمر بن الخطاب ونه استشار الصحابة في نفقة اللقيط. 
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ويدخل اللقيط - إذا لم يكن له مال في عموم قول النبئ كَكلِ: «مَنْ ترك 
مالأ فلورثتهء ومَنْ تَر كلا فإليّ». وفي رواية: «وَمَنْ تَرَكَ ديناً أو ضياعا 
فليأتني. فأنا مو لاه» [رواه البخاري: الاستقراض» باب: الصلاة على مَن ترك ديناء رقم: 2575574 55094؛ 
ومسلم: الفرائض» باب: مَن ترك مالا فلورثته» رقم: 03714 عن أبي هريرة نه] . 

(والمراد بالكل: العيال الفقراء. ضياعاً: ضائعاً ليس له شيء. فإلي: أنا 
أعوله وأنفق عليه). 

هل يرجع الحاكم بالنفقة على اللقيط إذا كبر ؟: 

هذاء ولا يرجع الحاكم بهذه النفقة التي أنفقها على اللقيط من بيت مال 
المسلمين» عند كبر اللقيط وغناهء لأن هذه النفقة لا ُصرف عليه ديناء بل 
استحقاقاًء كما ينفق الزوج على زوجته» والوالد على أولاده. 


حكم النفقة على اللقيط إذا لم يكن في بيت المال مال: 

وإذا لم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لنفقات اللقيط» لكثرة 
اللقطاء مغلاء أو لوجود مصارف أهم من الإنفاق على اللقطاء» وجب على 
الحاكم أن يستقرض من الأغنياء» على ذمّة الدولة» ما يكفي لس حاجات 
اللقيط. ويسدّد القرض لأصحابه عند اليسر. 


٠‏ الااهيمام باللقيط: 
لاحظت من خلال الأحكام التي ذكرناها: أن الشارع جلا يضع مسؤولية 
رعاية اللقطاء وتربيتهم والعناية بهم في أعلى درجات الخطورة والأهمية. 
فالمسلمون كلهم آثمون إن ضُيّع بينهم لقيط واحد. والدولة آثمة أيضاًء إن 
هي أهملت النظر في أمره» ولم تعؤضه عن رعاية الوالدء وحنان الأم» بالقدر 
الممكن» ويفرض الدَّينٌُ على الدولة أن تستقرض من أغنياء المسلمين» إن هي 
أعسرت ولم تجد سبيلا للإنفاق عليه. 
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ه تربية اللقيط لا تسوٌغ تبنيه: 
بين اللقيط وأيّ رجل أو امرأة من الناس. مربياً كان أو غيره. 

لقد فصل الشارع بين الأمرين فصلاً حاسما: أما الرعاية» والعناية. 
والتربية. فكل ذلك واجب» ومصدر ذلك الأخدّة الإإسلامية. والرّحِم 
الإنساني. وأما التبنّى» وهو ما نعبّر عنه: باختلاق النسب» فمحرم باطل؛ 
لأن مصدر النسب ولادة أو نكاح» وليس بين اللقيط ومن يريد أن يتبناه 
شی عافن لك 

ولأن البنوّة لها حق في الميراث» وعليها واجب في ذلك» ولها حق في 
الإنفاق» وعليها واجب فى ذلك. 

ولأنها أساس في تحريم النكاح» وحلّ النظر والخلوة والاختلاط فإذا 
قيس التبني عليهاء وجاز اعتبار اللقيط ابنأ لمن تبنّاه كان في ذلك ظلم لمن 
سيشركهم في ميراثهم. وظلم له ولورثحه الحقيقيين عندما يتقاسم آقاربه 
المزيفون ميراثه من دونهم» أو يشاركونهم فيه. 

وكان في ذلك ظلم للخلق والفضيلة عندما يفرض قانون الأخوة بينه وبين 
من ليست أختا له بحال» أن يخالطها مخالطة الشقيق وهو أجنبي عنهاء ويمنع 

من أجل ذلك كله حرم الله تعالى التبئي» الذي هو اختلاق نسب غير 
موجود» ثم إعطاؤه جميع الحقوق والأحكام الغابتة لرابطة ال 

وشرع الدين ما يُغني عن التبئّى» ويحقّق مصلحة اللقيط. وهو مبداً 
الرعاية والعناية» والتربية له. وحمل المسلمين في ذلك أخطر المسؤوليات» 
وأهمها. 
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دليل خُرمة التبني: 
ایغ التبئي: قول الله لك : < وما جعل آدعیاء کم امک كم 
ولم بوك واه قول الْحَنَّ وهو يَهَدى الیل © ادعو باهم د 
ب ا لس 15 وم في الد وموليکم ويس بتڪم جاح 
e EKO BE‏ ن فو وَحكَانَّ َه عو تَحِيمًا( 4 [الأحزاب]. 


انحراف وعَوْدْ إلى الجاهلية: 

هذا ولقد عاد بعض الناس أدراجهم إلى الجاهلية» فنجد بعض أولئك 
الذين لم يولد لهم يذهب ون إلى دور اللقطاء» فيختارون لقيطاً يدَّعونه ولدأًء 
ويثبتون نسبه لهم في السجلات المدنية» فيقعون في معصية الله ك »› ويرتكبون 
سوأ ما نهى الله تعالى عنه من تحليل الحرام وتحريم الحلال» إذ يخالفون 
صريح القرآن وصحيح السّنَّة في تحريم التبني ومنعه» بل إن ما يفعله هؤلاء 
أشدٌ مما كان يفعله أهل الجاهلية» لأن أولئك كانوا يعلنون أن هذا متبنى وليس 
بولد حقيقي» بينما هؤلاء الناس يطمسون الحقيقة ويدّعون أنه ولد حقيقي لهم. 
يد ايُدخلون على الأسرة من ليس منهاء فيخالط هذا الدعي النساء الأجنبيات 
في الأسرة المدعية على أنهنّ محارم له ويمنع من الزواج منهنّ على أساس 
ذلك. بينما هنّ حلال له» وإنما يحرم عليه مخالطتهنٌ والعيش معهنّ كمحارم. 

وأيضاً بسببه يُحرم من الميراث مستحقّه ويأخذ هو مال غيره بالباطل» وما 
إلى ذلك من مفاسد يقع فيها هؤلاء الجهّال العصاة» عن سوء قصد أو بدون 
قصدء فيقعون في غضب الله تعالى» ويستحقون شديد عقابه يوم القيامة» وهم 
يتحسبون أنهم يُحسنون صنعاً. 


الوَقَفٌ 


١‏ الوَقَفٌ وأحكامه. 
١‏ الوَقَفٌ مِن مفاخر المسلمين 
ومآثرهم الحميدة. 


6 %* *# 
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E‏ 
الوَقْفُ وأحكامه 


ه تعريف الوفقف : 

الوقف ‏ ويجمع على وقوف. وأوقاف _: هو فى اللغة: الحبس» تقول: 
وقفت كذا إذا حبسته. ولا تقول: أوقفته إلا فى لغة رديئة. وهذا على عكس 
لغة رديئة. 

والوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف 
في رقبته على مصرف مباح 2 

وهذه القيود فى هذا التعريف سوف تستبين لك وأنت تقرأ فقرات هذا 
البحث إن شاء الله تعالى. 
٠‏ دليل مشروعية الوفف: 

الوقف مشروع» بل هو قربة. وأمر مرغب فيه شرعاًء ولقد قامت أدلة 
الكتاب والسّئْة على تقريره» وبيان مشروعيته: 

- أما الكتاب: بار الله تبارك وتعالى: 8 لن الوا ال ر حی تنفقوا متا حورت 


رر م 


وَمَالققوا من شي فان الله ہاو عليم 4 [آل عمران: 4۲]. 


ال 


فإن أبا طلحة م نه لما سمع هذه الآية الكريمة رغب في الوقف» وأتى 
النبئ بي يستشيره. 


11° 02 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
روى البخاري [في كتاب الوصاياء باب: من تصدّق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه» رقم: 707]: عن 
أنس َيِه قال: لما نزلت: #لَن الوا ال ر حى تفقوأ مِمَا بور ...4 جاء أبو طلحة 
إلى رسول e‏ اللّهء يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: « أن تاوا 
حى تنفقوأ وما رى 4» وإن أحبٌ أموالي إلى بَيْرَحاءُ ‏ قال: وكانت حديقة 
ا 
رشوله كَل أرجو بره وَدْخْرَهُ؛ فَضَّعْها ‏ أئْ رَسول الله حَيتُ أراك اللهُ. فقال 
رسول الله : «بخ أبا طلحة, ذلك مَالَ رَابِحٌ» قَبلنا منك وراه عَلَيِكَء فَاجْعِلَُ 
في الأقربينَ» فنتصدّق به أبو طلحةً على ذؤي رَحِمِدِء قال: وكان منهم أب سال 
(بخ: بوزن بلْ» كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء. وتُكرّر للمبالغة» 
0 فقلت: بخ بخ). 


E sf ©‏ کو وال عليه 


وكذلك قوله تعالى: # وما وما يَڪلوأمن حير فلن يحكهروه 
پمیک * [آل عمران: .]١١6‏ 

فلفظ <منّ ے سه حير 4 عام يشمل وجوه الخير كلهاء ومنها الوقف. 

- وأما السّنّة: فأحاديث كثيرة: 

منها: ما رواه مسلم [في كتاب: الوصيةء باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم: :1[ 
عن أبي هريرة فلب أن رسول الله كن قال: : «إذا مات الإنسان انقَطعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا 
من ثلاثة الا خد جار د عام تنغ ب آؤ وَلَدٍ صَالح يَدْعُو لَه 
القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق العباد). 

ومنها: ما رواه البخاري [في كتاب: الشروط» باب: الشروط في الوقف. رقم: 1581]؛ 


ومسلم [في كتاب: الوصية» باب: الوقف. رقم: 37 :]١‏ عن ابن عمر وا: انعهر بيد 
الخطاب واه صاب أرضاً بخيبرء فأتى النبيئ بيه يستأمره فيهاء فقال: 
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0 
يا رسول الله إِنّي أصبث أزضاً بخيبرء لم أصِب مَالاً قط أنفس عندي منه» فما 
تأمرني به؟ قال: «إن شِئْتَ حَبِّسْت أصْلَّهاء وتصدّقت بها» قال: فتصدّق بها 
عمر: أنه لا يُباعُ ولا يُوهُبٍ ولا يُورَتُء وتصدَّقَ بها في الفقراءء وفي المزبى 
وفي الرقاب» وفي سَبيل الله» وابن السبيل» والضيفء لا جُناح على مَن وَلِيّها 
أن يأكُلَ منها بالمعروفِ» ويطعَمَ غير متموّل. 

قال ابن سيرين ذه : غير مُتأثل مالا 

(أصاب أرضاً: أخذها وصارت إليه بالقشم حين فتحت خيبر» وقسمت 
أرضها. يستأمره: يستشيره. أنفس: أجود. والنفيس: الجيد. حبّشست: وقفت. في 
الرقاب: تحرير العبيد. لا جناح: لا إثم. وليّهًا: قام بأمرها. غير م متمؤل: غير 
مدّخر للمال. غير متأثّل: غير جامع للمال. وکل شيء له صل قديم» أو جمع 
حتى يصير له أصلء فهو مؤثّل). 

LS 

وقد اشتهر الوقف بين الصحابة وانتشر» حتى قال جابر ره طه: ما بقي أحد 
من أصحاب رسول الله َلك له مقدرة إلا وقف. 

وقال الشافعي دين : بلغني أن ثمانين صحابيّاً من الأنصار تصدَّقوا بصدقات 
محرّمات. والشافعي يه يطلق هذا التعبير (صدقات محرمات) على الوقف. 


ه حكمة مشروعية الوقمف: 

قلنا فيما سبق: إن الوقف مشروعء بل هو قربة يُئاب عليها المؤمن» لذلك 
كان هناك من غير شك فوائد وحِكّم كثيرة لتشريع الوقف» نلمح منها: 

١‏ فتح باب التقرّب إلى الله تعالى في تسبيل المال في سبيل الله 
وتحصيل المزيد من الأجر والغواب» فليس شيء أحبٌ إلى قلب المؤمن من 
عمل خير يزلفه إلى الله تعالى» ويزيده حبّا منه. 


1١١‏ جنتير 
س I‏ 


اجه انين ا مب اقا الداقن اليد ااي 


۲- تحقيق رغبة الإنسان المؤمن» وهو يبرهن على إظهار عبوديته لله 
تعالى» وحبّه له» فمحبة الله تعالى لا تظهر واضحة إلا في مجال العمل 
والتطبيق؛ قال تعالى: 9 لن نا لوأ ال حی تفقوا مسا بور > [آل عمران: .]٩۲‏ 

۳ - تحقيق رغبة المؤمن أيضاً في بقاء الخير جارياً بعد وفاته» ووصول 
الغواب منهمراً إليه وهو في قبره» حين ينقطع عمله من الدنياء ولا يبقى له إلا 
ما حبسه ووقفه فى سبيل الله حال حياته» أو كان سببا فى وجوده من ولد 
صالح» أو علم يُنتفع به. 

؛ - تحقيق كثير من المصالح الإسلامية؛ فإن أموال الأوقاف إذا أحسن 
التصرّف فيها كان لها أثر كبير وفوائد جمّة في تحقيق كثير من مصالح 
المسلمين؛ كبناء المساجد. والمدارس» وإحياء العلم» وإقامة الشعائر؛ مثل: 
الأذان والإمامة» وغيرها من المصالح والشعائر. 

4 - سد حاجة كثير من الفقراء والمساكين والأيتام وأبناء السبيل» الذين 
أقعدتهم بعض الظروف عن كسب حاجاتهم؛ فإن في أموال الأوقاف ما يقوم 
بسدٌ حاجاتهم» وتطييب قلوبهم. والله أعلم. 


ه أركان الوقف. وشروط كل ركن : 
للوقف أربعة أركان» وهي: الواقف» والموقوفء والموقوف عليه» والصيغة. 
ولكلّ ركن من هذه الأركان الأربعة شروط. فإذا تحققت هذه الشروط› 
كان الوقف على أكمل وجه. وهذه هي شروط كل ركن: 
١‏ شروط الواقف: 
يشترط في الواقف حتى يصح وقفه شرعاً الشروط التالية: 
أ صحة عبارته: وذلك بأن يكون حرا بالغا عاقلاء فلا يصح وقف الرقيق» 
لأنه لا ملك له بل هو وماله لسيده» وكذلك لا يصح وقف الصبي والمجنون. 
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ولو كان الوقف بمباشرة أوليائهم» فلو وقف الصبي - ولو مميّزأً - شيئاء 
وكذلك المجنون. كان الوقف باطلاًء ولو أجاز ذلك وليُهماء لأن الصبي 
والمجنون لا عبارة لهما شرعاًء فلا يصح الوقف منهماء ولا يجوز للولي التبرّع 
ب - أهليّة التبرّع: فلا يصح الوقف من المحجور عليه بسفه» أو فلس» لأن 

هؤلاء ممنوعون من التصرّف بأموالهم. فلا يصح منهم التبّع» ولا يجوز أن 
تسل البهم ارال أما السفيه فلمصلحته» وأما المفلس فلمصلحة غرمائه. 

قال الله تعالى: ‏ ولا نَوْنُواً الها آمو کک الى جع لله قا € [النساء: ه]. 

(السفهاء: جمع سفيه» وهو هنا من لا يحسن التصرّف في ماله. وأصل 
السفه الخفة). 

وقد فسّر الشافعي وه a Ss‏ 
صَلاحَ معاشكم. 

وأضاف المال إلى الأولياء ‏ وإن كانت في الحقيقة أموال السفهاء ‏ لأنها 
بأيديهم» وهم الناظرون فيها. . وأ لقيام» والقوام : ما يقيمك. يقال: : فلان قيام هله 
وقِوَام بيته» أي: هو الذي يقيم شأنه» ويصلحه. 

روى الحاكم [في البيرع. باب: الرهن محلوب ومركوب: ١/58]؛‏ ورواه الدارقطني وغيره 
أيضا: : عن كعب بن مالك: أن النب يل حَجَرَ على معاذ بن جبل طب وتا ماله 
في دين كان عليه فَقّسَمَهُ بَينَ غرمائه» فَأْصَابَُمْ حَمسة أشباع حقوقهم» فُقال 
لهم النبئ كله: «لّيس لكم إلا ذلك». 

ج ‏ الاختيار: فلا يصح وقف المكره» لأن الاختيار شرط من شروط 
التكليف. 
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وقف المريض مرض الموت: 

المريض إذا كان في حالة من المرض يغلب فيها الهلاك وتُفضي إلى 
الموت غالباًء فإنه لا يجوز وقفه فيما زاد على ثلث ماله» رعاية لحق الورثة فى 
اا ی انت ادوه وه ووز ر راا تساک ان عجرن 
الأجر والغواب له بعد موته. 

دل على ذلك: ما رواه البخاري [في كتاب: الجنائزء باب: رثى النبيُ و سعد بن خَؤلة» رقم 
]ا وي [في كتاب: الوصية» باب: الوصية بالثلث» رقم 1778]: عن سعد بن 
أبي وقّاص ويه قال: كان رسول الله ككل يَعودْني عام حجّة الوداع» من جع اشع 
بي» فقلت: إني قد بَلَعَ بي مِنَ الؤجع» وَأنا ذو مال ولا رثني إلا ابد أكاتصدّق 
بلي مالي؟ قال: «لا» فقلت: : بالشطر؟ فقال: «لا» ثم قال: : «الثلثء والثلت کر 
أو كثير, نك أَنْ تذرٌ ورثككَ أغنياءَ خير من أن تَذَرَهُمْ َالةَ يَتكَمُُونَ الناس». 

(الشطر: النصف. عالة: فقراء. يتكففون: يسألون بأگُفهم» ٠‏ أو يطلبون ما في 


أكففٌ الناس) . 

وقف الكافر: 

قال علماء الشافعية: يصح وقف الكافر ولو لمسجدء وإن لم يعتقده قربة» 
اعتباراً باعتقادناء ولأنه من أهل التبع» ومثل هذه التبرعات لا تحتاج في 
صحتها إلى نيّة» والنيّة معلوم أن شرطها الإسلام. والكافر يُثاب على نفقاته 
وصدقاته في الدنياء أما في الآخرة فلا حظّ له بشيء من الغواب. 

روى مسلم [في كتاب: صفات المنافقين وأحكامهم» باب: جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا 
والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنياء رقم: :]۲۸٠۸‏ عن أن بن مالك بء قال: قال 
رسول الله كلة. إن اله لا يَظلم مؤمناً نة يُغطى بها في الّنيا. وك يها 
في الآخرة. وأما الكافرٌ يطعم بحتنات ما عمل بها لله في الدّنياء حتى إذَا 
أفْضَى إلى الآخرة لم يكن له حَسَنة يُجرّى بها». 

(أفضى إلى الآخرة: صار إليها). 
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۲ - شروط الموقوف: 

وللموقوف شروط نذكرها فيما يلي: 

أ- أن يكون الموقوف عيناً معيّنة: فلا يصح وقف المنافع وحدها دون 
أعيانهاء سواء كانت هذه المنافع مؤقتة» كأن وقف سكنى داره سنة» أم كانت 
مؤبّدة» كأن وقفها أبدأء وذلك أن الرقبة هي الأصلء والمنفعة فرع» والفرع يتبع 
الأصلء فما دام الأصل باقيا على ملك الواقف كانت المنفعة كذلك باقية على 
ملكه. فلا تنفصل وحدها بالوقف. 

وكذلك لا يصح الوقف إذا لم تكن العين الموقوفة معيّنة» فلو أنه وقف 
إحدى دارَيّه» أو إحدى سيّارتيه من غير تعيين للموقوف» فإن هذا الوقف غير 
صحيح لعدم بيان العين الموقوفة» وكان قوله هذا أشبه بالعبث» لا بالجد. 

ب - أن يكون الموقوف مملوكاً للواقف ملكا يقبل النقل» ويحصل منه 
فائدة» أو منفعة: وعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان شيئاً لا يملكه» لأن في 
الوقف نقلاً لملكية الموقوف من حَؤزة المالك» وما لا يملكه كيف تُنقل 
ملكيته منه؟! لذلك كان وكَفُ ما لا يملك لاغياً. 

ومن هذا القبيل عدم صحة أن يقف الإنسان الحيٌ نفسه» لأن رقبته ليست 
مملوكة له» حتى يخرجها بالوقف عن ملكه. بل ملكيتها لله تعالى. 

وكذلك لا يصح وقف حمل الدواب وحدها دون أمهاتهاء لأن الحمل 
وحده لا يصح نقل ملكيته ما دام في بطن أمه» نعم إذا وُقفت الأم صم وقف 
الحمل تبعا لها. 

وكذلك يجب أن يكون الموقوف ذا منفعة تُرجى وفائدة تُقصدء فلو أنه 
وقف أرضاً لا تصلح لزرع أو بناءء» أو ثياباً ممزقة لا تنفع في شيء. فإن هذا 
الوقف غير صحيح» لأن مقصود الوقف حصول المنفعة» وهذا لا فائدة منه ولا 
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ج - دوام الانتفاع بالموقوف: فلا يجوز وقف الطعام ونحوه مما لا تكون 
فائدته إلا باستهلاك عينه. 

والمقصود بدوام الانتفاع بالموقوف الدوام النسبي لا الأبدي» أي: إنه 
يبقى مدة يصح اللاستئجار فيهاء أي : تقابل تلك المنفعة بأجرة. فلو وقف 
سيارة» أو دابّة صح هذا الوقف. وإن كانت السيارة لا تبقى منفعتها أبدأء بل قد 
يصيبها التلف والعطب» وكذلك الدابة. 

هذاء ولا يشترط الانتفاع بالموقوف حالاًء بل يُكتفى بالانتفاع به ولو مآلا 
فلو وقف دابة صغيرة صم الوقف» لأنه يمكن الانتفاع بها في المآل. 

د - أن تكون منفعة الموقوف مباحة, لا خُرمة فيها: وعليه فلا يصح وقف 
ما كانت منافعه محرّمة كآلات اللهوء. وما أشبههاء لأن الوقف قربة؛ 
والمعصية تنافيه. 


وقف إمام المسلمين وخليفتهم من بيت مال المسلمين: 

لقد أجاز علماء الشافعية لإمام المسلمين وخليفتهم أن يقف شيئاً من أرض 
بيت مال المسلمين» إذا رأى في ذلك مصلحة لهم» واستثنوا هذا من شرط ملكية 
الواقف للوقف. فإن الخليفة لا يملك أموال بيت مال المسلمين» ومع ذلك 
صحّحوا وقفه هذاء واستدلوا لذلك بوقف عمر بن الخطاب وله سواد العراق. 

قال الإمام النووي يي في (الروضة): «لو رأى الإمامٌ وقفت أرض الغنيمةٍء كما 
فعل عمر ويه جاز إذا استطابَ قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره». 


وقئف العقارات: 


يجوز وفمف العقارات من أرض» أو دور أو متاجر أو آبار» أو عيون ماء» 
أا كانت تلك الأرض» أو تلك الدورء والمتاجر والآبار والعيون. ما دامت 
صالحة للانتفاع بها حالاء أو مآلا. 
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دل على ذلك الكتاب الس وعمل الصحابة ول : فقد سبق أن نقلنا 
ما قاله جابر طب : ما بقى أحد من أصحاب رسول الله يله له مقدرة إلا وقف. 
وقول الشافعي ب ميان : : «بلغني أن ثمانين صحابيّاً من الأنصار تصدّقوا 


بصدقات محرمات» أ وقفوا أوقافا. ومعلوم أن أكثر ما كانوا يقفونه إنما هو 
الأراضي. والدور. والآبار. 


وقف الأموال المنقولة: 

وكذلك يصح وقف الأموال المنقولة: كالدواب» والسيارات» وآلات 
الحرب» والثياب» والفرش» والأواني» والكتب النافعة. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في الجهاد. باب: مَن احتبس فرساًء رقم: 4]5148 
والنسائي [في الخيل» باب: علف الخيل: 1750/1]: عن أبي هريرة ونه » قال: قال 
رسول الله يِه «مَن احْتَبسَ قرسا في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإنَّ 


ل - 


سعه و ريه وَرَوْنَهُ وبَوْلَهُ في ميزانه يَوْمَ القيامة». 

(احتيس: وقف). 

وروى البخاري [في: كتاب الزكاة» باب: قول الله تعالى: وف ألرقاب ... وف سيل أله 4» 
رقم: 1744]؟ ومسلم [في: كتاب الزكاة» باب: تقديم الزكاة ومنعهاء رقم 4417]: عن أبي هريرة وين : 
وأا خَالدٌ فإنَكُمْ تَظلمُونَ خَالداًء فقد اختّبس أَدْرَاعَهُ وَأَعْتدَهُ في سبيل الله. 

(احتبس: وقفف. أدراعه: - جمع درعء وهو الزرد. أعتده: : جمع عتاد. وهو 
ما أعذه الرجل من السلاح والدواب وآلاات الحرب). 

وقئف المشاع: 

المشاع: هو الشيء المملوك المختلط بغيره بحيث لا يتميّز بعضه عن 
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والمشاع أيضاً يصح وقفه» سواء كان من المنقولات» أم من العقارات» 
وسواء وقف الشخص الواحد جزءاً شائعاًء أم وقف الجماعة أجزاء شائعةء 
لا فرق بين هذا وذاك فكل جائز شرعا. 

ودليل ذلك: ما رواه النسائى [في الاحتباس» باب: كيف يكتب المحتبس: 770/1 :]151١-‏ 
عن ابن عمر واه قال: قال عمر ديه للنبئ كل: إن المئةَ السّهم التي لي بخيبر 
َم أَصِبْ مالا قط أغجب إلى منهاء قد أَرَدْتُ أن أتصدّقَ بهاء فقال النبئ كَلهِ: 
«احبشس أضلهاء وسل ثمَرَتها). 

وروى البخاري [في: كتاب الوصاياء باب: إذا أوقف جماعة أرضاً مشاعاً فهو جائز» رقم: 1114]: 
عن أنس وليه : قال: أَمَرَ التي ب ببناء المسجد. فقال: «يا بني التجار» تَامِنُوني 
بحائِطِكُغ هذا» قالوا: لا والله لا نَطْلْثْ ثمئّةُ إلا إلى الله. 

(ثامنوني بحائطكم: ساوموني ببستانكم وخذوا ثمنه). 

قال الخطيب الشربيني في كتابه (مغني المحتاج» إلى معرفة معاني ألفاظ 
المنهاج» للامام النووي ِيْتِكِ): «واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحُصّر 
والقناديل فى المساجد من غير نكير». 

۳ - شروط الموقوف عليه: 

- معيّن: واحدا فأكثر. 

- غير معيّن: كالوقف على الجهات» كالفقراء مثلا. 

ولکل قسم منهما شروط: 

أ شروط الموقوف عليه المعبّن: 

إذا كان الموقوف عليه معيّناء واحداً فأكثرء اشتّرط فيه الشرط التالى: 


- إمكان تمليكه عند الوقف عليه؛ وذلك بأن يكون موجوداً في واقع الحال. 


فلا يصح الوقف على ولد له. والواقع أنه ليس له ولد. وكذلك لو وقف 
على الفقراء من أولاد فلان» ولا فقير فيهم عند الوقف. فإن هذا الوقف غير 
صحيح. ولا يصح الوقف أيضاً على جنين» ولا على ميت» ولا على دابة» ولا 
على دار. وغير ذلك ممّا لا يتصور صحة تملكهم في حال الوقف عليهم. 

وعليه» فلا يصح وقف المصحف وكتب العلم الشرعية على غير مسلم؛ 
لعدم جواز تمليكه إِيّاها. ولا يصح وقف من الواقف على نفسه أصالة؛ لعدم 
الفائدة في ذلك» لأنه من باب تحصيل الحاصلء فهو ملكه قبل الوقف» ولم 
يحدث بعد الوقف شيء جديد. 


الوقف على الكافر: 

أجاز علماء الشافعية الوقف على كافر إذا كان ذميّاً معيّناً ما دام الواقف 
لا يقصد بوقفه عليه معصيةء وذلك لأن الصدقة تجوز على الذمّىء فكذلك 
الوقف جائز عليه. 

فإذا لوحظ عند الوقف عليه مراعاة معصية» كما لو وقف على خادم كنيسة 
لخدمته الكنيسة» فإن هذا الوقف غير صحيح» وذلك لمنافاة المعصية 
لمشروعية الوقف. 

والمُعامّد والمستأمَن فى صحة الوقف عليهما كالذمئ» ما داما حاليْن فى 
ديار المسلمين» سارية عليهما عهودهم. 

أما الكافر الحربي والمرتد» فلا يصح الوقف عليهماء لأنهما ما داما 
كذلك» فلا دوام لهماء ولا يران على كفرهماء والوقف صَدَّقة جارية» فكما 
لا يصح وقف ما لا دوام له» لا يصح أيضاً الوقف على مَنْ لا دوام له؛ فقد ورد 
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سَِلَهُمْ 4 [التوبة: ٥]ء‏ رقم: 0؟]؟ ومسلم [في كتاب: الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء رقم: 77]: عن عبد الله بن عمرَ بن الخطاب وا“ قال: قال 
رفول الله عد : «أمزث أن أقاتل النّاسَ حَتَى يَشْهِدُوا أن ل إِلَه إلا الل وان سيدا 
رسول الله ويُقيموا الصلاةء ويُؤْتُوا الزكاةء فإذا فُعلوا ذلك عَصَمُوا متي دَمَاءَهُمْ 
إلا نە الإسلام. وحَسَابْهمْ على الله» . 

(عصموا مني دماءهم: حفظوها وحقنوها. إلا بحق الإسلام: أي: إلا إذا 
فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنيّة في الإسلام, فإنهم يؤاخذون بذلك 


وروى البخارى [في كانت الات رايع لا ات بعذاب الله رقم: ۲۷۹۰]؟ والترمذي [في 
كتاب: الحدود. باس: ما جاء في المرتد» رقم: ]20 وغيرهما: عن عكرمة نه : أن 
النبيت كله قال: «مَن بدل دينه فاقتلوه». 


ب - شروط الموقوف عليه غير المعيّن: 

يشترط في الموقوف عليه غير المعيّن؛ كالفقراء والمساجد والمدارس 
وغيرهاء حتى يكون الوقف عليه صحيحاً شرعاً؛ شرط واحد» وهو: 

- ألا يكون في ذلك الوقف وقفٌ على معصية من المعاصيء لأن 
الوقف عندئفٍ إنما يكون إعانة على فعل المعاصىء وتثبيعاً لوجودهاء 
والوقف إنما شرع للتقدّب إلى الله تعالى» فهو والمعصية إذاً ضدَّان 
لاا يجتمعان. 

وبناء على ما سبق» فإنه لا يصح وقف يكون ريعه لمعابد الكفار 
کالکنائس والبيّع ولا على خدمتهاء وفرشها وقناديلهاء ولا على تأسيسها أو 
ترميمهاء وغير ذلك مما يتعلق بها. 
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ومثل هذا وقف السلاح على أصحاب الفتن وقطاع الطرقء فإن ذلك 
لا يجوز أيضاء لأن فيه الإعانة على المعاصي» كما سبق أن ذكرنا. 

يتضح مما سبق أن الوقف على الفقراءء والعلماء والقرّاء والمجاهدين. 
والكعبة والمساجد والمدارس والثغور» والمستشفيات» وتكفين الموتى» كل 
ذلك جائز شرعاء بل هو قربة مستحبة» دعا الدين إليهاء ووعد بالغواب عليها. 

ودليل ذلك: عموم تلك الأدلة التي دلت على مشروعية الوقف. والترغيب 
فيه» وقد مب ذكرها. 

الوقف على الأغنياء: 

هذا ويجوز شرعاً الوقف على الأغنياء» لأن الصدقة تجوز عليهمء 
وليس في الوقف عليهم معصية لله تعالى» وكذلك فالوقف تمليك» وهم 
أهل لهذا التملك. 

حد الفقر والغنى: 

لو وقف إنسان دارأء وقال فيه: وقفتّها ليكون ريعها للفقراءء أو الأغنياء 
فمن هو الفقير الذي يتناوله اللفظ؟ ومَنْ هو الغنئٌ أيضا؟: 

- الفقير: قالوا في تحديد الفقير في الوقف: إنه الفقير في الزكاة» فما 
صحّت له الزكاة لفقره» صح له الوقف لفقره أيضاء وما لافلا ٠‏ 

وعليه يجوز صرف الوقف على المساكين» وهم أحسن حالاً من الفقراء 
لجواز صرف الزكاة إليهم» ولا يجوز صرف الوقف إلى زوجة فقيرة لها زوج 
يَمُؤنها وينفق عليهاء ولا على أولاد مكفيّين بنفقة أبيهم» لأن الزكاة لا يجوز 
صرفها إليهم. 

- الغنيٌ: قالوا في تحديله: إنه مَن تََحْرْم عليه الزكاة» إما لملكه. أو لَقَوّته 
وکسبه» و بنفقة غيره. 
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الوقف على سبيل الخيرء أو سبيل اللّه: 

لو قال الواقف في وقفه: وقفت أرضي ليكون ريعها في سبيل البرٌ أو 
الخير» أو الثواب. فمَن يستحق ريع هذا الوقف؟. 

وجوابه: أن الذي يستحق ريع هذا الوقف إنما هم أقرباء الواقف. فإن لم 
يوجدواء فأهل الزكاة ما عدا العاملين والمؤلفة قلوبهم. 

أما لو قال: في سبيل اللهء فإنما يستحق ذلك الريع الغزاة الذين هم 
«أهل الزكاة». 

فإن جمع في وقفه بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الغواب» كان ثلث هذا 
الوقف للغزاة» وثلثه لأقرباء الواقف» والغلث الأخير لأصناف الزكاة ما عدا 
العاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم. 


الوقف على زخرفة المساجد وعمارة القبور: 

قال الفقهاء: لا يصح الوقف على تزويق المسجد أو نقشه. ولا على عمارة 
القبور» لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا يليق بهم العمارة» ولا يجوز إضاعة 
المال وإتلافه فى غير منفعة. 

أين هذا الذي قاله العلماء» مما يفعله عوامٌ المسلمين اليوم» وربما أقرّهم 
على ذلك علماؤهم» أو سكتوا عليهم؟!. 

فكم جمعوا أموالاء من الفقراء والأغنياءء ومن غلات الأوقاف» أو هبات 
أو منبراًء جاهلين أو متجاهلين أن ذلك سرف ممقوت,. وإضاعة مال فى 
افتعان قلوب الناس في صلاتهم» وشغل أفكارهم بهذه الزخارف عن 
عباداتهم! كأنهم لم يقرؤوا قول الله تعالى: دح قمر © لين ]في 
صلاتم حَشِعُونَ € [المؤمنون]. 
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ومن أين يأتي الخشوع» وبين يدي المصلي وفي قبلته وعن يمينه وشماله 
من الزخارف والنقوش ما يأخذ بقلبه ولّه؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ومشل هذا السَّرّف في المساجد السرف أيضاً في عمارة القبور» وتسنيمها 
وتجصيصهاء وبناء القباب والقناطر عليهاء حتى ليخيّل إل ليك أنها قصور 
وليست بقبور» وكأن أصحابها أحياء ينعمون بتلك المباني!. 


إن بعض الناس لينفقون من أموالهم على بناء قبورهم» ويُوصُون أن تُجعل 
بابي ايت ييا يدوي PAN‏ 
موا وبا سوه د 

قال الخطيب الشربينى فى (مغنى المحتاج): «يهدم البناء؛ لأنه يضيق على 
المعصية فى ذلك. 

وهنا نقول: لا نجوّز للذمّي أيضاً أن يقف لكنيسة أو معبد من معابدهم» 
عملاً بشرعنا واعتقادناء هذا حين يترافعون إليناء ويطلبون منّا بيان الحكم في 
ذلك. فإننا نقضي ببطلان أوقافهم على تلك الكنائس والبيّع. 

أما إذا لم يترافعوا إليناء ولم يستفتونا في ذلك» فإننا لا نتعرّض لهم. 
ونتركهم وما يدينون به. 

أما ما وقفوه قبل بعفة النبي ي على كنائسهم القديمة» فلا ُبطله» بل نمه 
حيث نمر ها. ) 
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أ - تعريف الصيغة: 

الصيغة: هي اللفظ المشعر بالمقصود. أو ما يقوم مقام اللفظ؛ كإشارة 
الأخرس المفهمة» أو كتابته. ولا بد من الصيغة لصحة الوقف وإنشائه. 

ب - أقسام الصيغة: 

الصيغة قسمان: 

١‏ صريحة: وهي التي لا تحتمل إلا المعنى المراد؛ مثل: أن يقول: 
وقفت داري على الفقراء» أو هي موقوفة عليهم» أو يقول: حبستها لهم» أو 
سبّلتها لهم. 

ومثل هذه الألفاظ الصريحة الواضحة في الدلالة على المقصود لا تحتاج 
إلى نيّة لصحة الوقف» شأنها شأن كل لفظ صريح في العقود» بل يكفي فيها 
النطق بها. 

؟ - كناية: وهي اللفظ الذي يحتمل مع المعنى المراد غيره» كأن يقول: 
مالي صدقة على الفقراء» أو حرمته لهم» أو أَبّدته عليهم» وهكذا.. 

ومن الكناية أيضاً كتابة الناطق. 

والكناية لا بذ فيها من النيّة مع اللفظء شأنها شأن كل ألفاظ الكناية في 
العقود» حتى تنشأ العقود صحيحة. 

ج - شروط صيغة الوقف: 

لصيغة الوقف ‏ صريحة كانت أم كناية - شروط نذكرها فيما يلي: 

-١‏ أن تكون لفظاً من ناطق يشعر بالمراد» أو كتابة من أخرس مُفصحة عن 
المقصود. 
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۲ - أن تكون الصيغة خالية من التوقيت: فإن قال: وقفت أرضي على طلاب 
العلم سنة. بطل الوقف» لعدم صحة هذه الصيغة» لوجود التوقيت فيهاء وذلك 
لأن مقتضى الوقف التأبيد» والتوقيت يُنافيه. 

ما يُستثنى من شرط التوقيت: لقد استثنى العلماء من هذا الشرط - شرط 
التوقيت ‏ المساجدء. والربُط والمقابر» وما يجري مجراها مما يشبه تحرير 
الرقاب» ويضاهيه» فحكموا بصحة الوقف على التأبيد» وألغّوا الشرط؛ رغبة 
في تصحيح الصيغة ما أمكن. فلو قال: وقفت أرضي هذه مسجداً أو مقبرة أو 
رباطاً سنة» صح الوقف مؤْبّداً وألغي الوقت. 

* - بيان مصرف الوقف: فلو قال: وقفت» أو سبّلت كذاء ولم يبيّن 
المصرف؛ لم ينعقد الوقف» لعدم معرفة الجهة التي وقف عليها. 

٤‏ - عدم التعليق: فإن الوقف عقد يقتضي الملك في الحالء فلا يصح 
تعليقه على شرط. 

فإذا قال: وقفت داري على الفقراء إذا جاء زيد» وسبّلت سيارتي لهم إن رضيت 
زوجتي» فالوقف باطلء لمنافاة مقتضى العقد لمثل هذه الشروط كما سبق أن قلنا. 

ويُستشنى من هذا الشرط أيضا: ما يشبه تحرير الرقاب كما سبق وذكرنا. فلو 
قال: إذا جاء رمضان فقد وقفت داري مسجداًء صمّ الوقف. 

الإلزام: فلا يصح فيه خيار شرط له» أو لغيره» وكذلك خيار المجلس. 
فلو قال: وقفت دابتي على الفقراء» ولي الخيار ثلاثة أيام» أو لي خيار بيعها متى 
شئت. بطل هذا الوقف لعدم تنجيز الوقف في الحال حسب مقتضى الوقف. 


ه اشتراط قبول الموقوف عليه المعيّن الوقمف: 


إذا كان الوقف على معيّنء مثل: أن يقف دارأ على خالد مثلاًء اشترط 
لصحة هذا الوقف قبول الموقوف عليه المعيّن الوقف» ويجب أن يكون هذا 
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القبول متصلا بالإيجاب» وهو قول الواقف: وقفت داري هذه على خالد. فإذا 
قبل خالد بهذا الوقف صمّ. وإذا رده بَطل. 

أما إذا كان الوقف على غير معيّن: كالوقف على الفقراء» أو على المسجده 
فلا يشترط لصحة هذا الوقف القبول» لتعذر ذلك. 


ه اتتماع الوافص من وفمهك: 

ليس للواقف أن ينتفع بشيء من وقفه ‏ كما سبق وقلنا: ليس له أن يقف على 
نفسه ‏ لأن الوقف إخراج لملكية الموقوف من ملك الواقف» وكذلك منافعه» لكن 
العلماء استدّْئؤا من هذاء ما لو وقف مُلكه مسجداً أو مقبرة أو بئرأء فله أن يكون 
كباقي المسلمين في الانتفاع من هذا الموقوف. وعليه يصح له أن يصلّي في ذلك 
المسجد الذي وقفه» وأن يشرب من ماء تلك البئر» وأن يُدفن في المقبرة أيضاً. 

ودليل هذا: حديث عثمان ليه قال: إن النَّبِىَ كَل قَدِمَ المدينة» وليس بها 
اء يُستعذَبُء غَيرَ بئر رُومةء فقال: «مَنْ يَشْتري بر رُومة فيجعّل فيها دَلْوَهُ مَعَ 
دلاءِ المسلمينَ بخير لَه مِنْها في الجِنَةِ» فَاشتريثُهَا مِنْ صلب مَالي. (رواه العرمذي 
في المناقب» باب: مناقب عثمان» رقم: ۳۷٠١‏ بسنل حسن؛ ورواه النسائي في الأحباس» باب: وقف 
المساجد: 75/6؛ ورواه البخاري فى كتاب: الوصاياء باب: إذا وقف أرضاً أو بثرأء» أو اشترط لنفسه مثل 
دلاء المسلمين» رقم: 5177 تعليقاً]. ۰ 

(وبئر رومة: كانت ليهودي في المدينة يبيع ماءها للمسلمين» كل قِرْبة 
بدِرهَّم» فاشتراها عثمان ونه ووقفها على المسلمين» على أن له أن يشرب 
منهاء كما يشربون). 


ه لزوم الوقفء وما يترتب عليه من أحكام: 
الصحيح» وليس هو كالوصية» فإنها عقد جائز. 
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وتترتب على لزوم عقد الوقف الأحكام التالية: 

أ - عدم ثبوت الخيار في عقد الوقف: فإذا وقف وقفاً صحيحاء فليس له 
خيار مجلس» كما أنه ليس له خيار شرط أيضا. 

ب - انتقال ملكية الموقوف إلى الله يك: فلا يحق للمالك الأصلي التصرّف 
في الوقف على سبيل الملكية لا ببيع ولا هبة» ولا غير ذلك. 

ج - انتقال حق الانتفاع بالوقف إلى الجهة التي كان لها الوقف: خاصّة 
كانت» أو عامّة. 
- ملكية الموقوف: 

إذا وقف الواقف عيناً؛ عقارأء أو سيارة» أو سلاحاء أو غير ذلك؛ انعقل 
مُلْك رقبة الموقوف إلى الله تعالى» فلا يكون الموقوف للواقف. ولا للموقوف 
عليه. 


و 


- منافع الموقوف: 

منافع العين الموقوفة ملك للموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه معيّنا 
وله أن يستوفي هذه المنافع بنفسه» أو بغيره» بإعارة وإجارة. 

ويملك أيضاً فوائد الوقف الحاصلة بعده؛ كثمر الأشجار الموقوفة عليه 
وصوف ولبن وأولاد الدواب الموقوفة عليه أيضاً. 

أما إذا كان الموقوف عليه غير معيّن» وإنما هو جهة من الجهات كالفقراء 
مغلا فإنهم لا يملكون منفعة الموقوف» بل يملكون حق الانتفاع بها. 


٠‏ التصرّف بالموقوف: 


لا يجوز التصرّف برقبة العين الموقوفة بيغا أو شر اق هة أو ارا مك 
قبل الواقف» ولا من قبل الموقوف عليه» مُعَيّناً كان الموقوف عليه؛ أو غير 
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معيّن» بل تبقى على ملكية الله تبارك وتعالى» تصرف منافعها إلى مَن وُقِفْتَ 
عليه» ويعمل بها ما أمكن بما نص عليه الواقف. 
دل على ذلك: وقّْفُ عمر بن الخطاب وه ؛ فإنه ن في وقفه: أنه لا باع 


له 0-4 0 و و 
ولا وهب ولا يُورث. [رواه البخاري: قت ومسلم: ١77‏ ]. 


٠‏ نفقة الموقوف: 
إذا كان للموقوف نفقة يحتاجها: كطعام الدواب» أو ترميم المباني» أو إصلاح 
الآللات» فإن هذه النفقة على الوقف تكون من حيث شرطها الواقف من ماله؛ أو 
من مال الوقف» فإن لم يشترط الواقف شيا كانت النفقة من غلات الوقف إن كان 
له غلّة فإن لم يكن للموقوف غلَّة أو تعطّلت منافعه» فالنفقة تَجِبُ في بيت مال 
المسلمين» لأنه مرصود لمصالحهم» وفي النفقة على الموقوف مصلحة لهم. 


ه هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به: 

قد يهلك الموقوف» فتتعلق به عند هلاكه أحكام» تختلف باختلاف العين 
الموقوفة الهالكة» وباختلاف نوعية الهلاك» وهذه الأحكام هي: 

أ - إذا كان الموقوف بهيمة غير مأكولة فماتت؛ اختصّ بجلدها الموقوف 
عليه. لأنه أولى به من غيره» فإن دُبِغْ الجلد عاد وقفاً عليه ينتفع به. ولا يجوز 
له بيعه حفظا على مقصد الواقف ما أمكن. 

ب - إذا كان الموقوف بهيمة مأكولة» وقطع الموقوف عليه بأنها ستموت 
من شيء نزل بها؛ جاز ذبحها للضرورة» ويباع لحمها ويشترى به دابة من 
جنسها وتوقف مكانهاء وقيل: يُترك أمر لحمها للحاكم يفعل فيه ما يراه مصلحة. 

ج - إذا أتلفت العين الموقوفة» فإن كان على مُتَلِها ضمان قيمتهاء وذلك 
كأن أتلفها أحد تعذّيأء لم يملك الموقوف عليه قيمة العين الموقوفة العالفة, 
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بل يُشترى بالقيمة عين مماثلة لهاء وتصبح وقفاً مكانهاء وذلك مراعاة لغرض 
الواقف من استمرار الغواب» وتعلّق حق البطن الثاني وما بعده بهاء فإن تعذر 
شراء عين كاملة» فبعض عين» لأنه أقرب إلى مقصود الواقف» فإن تعذّر شراء 
البعض» فإن الموقوف يعود إلى أقرب الناس إلى الواقف. وأما إذا تلفت 
العين الموقوفة من غير ضمان» أو تلفت بنفسهاء فقد انتهى الوقف بزوال 
العين الموقوفة. 

د - إذا تعطلت منفعة العين الموقوفة بسبب غير مضمون» كأن وقف أشجاراً 
فجفت» أو قلعها الريح أو السَّيْلء ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها؛ 
لم ينقطع الوقف» بل تبقى موقوفة ينتفع بها جذوعا بإجارة ونحوهاء إدامة 
للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب» فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها 
بإحراق ونحوه جاز للموقوف عليه ذلك» إلا أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها. 

ه- إذا كان الموقوفٌ حُصّرَ مسجد ونحوها فبليت» أو جذوعاً فانكسرت» 
ولم تصلح إلا للإحراق؛ جاز بيعهاء لئلا تضيع» أو يضيق المكان بها من غير 
فائدة» وتحصيل مال يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعهاء وعلى 
هذا فإن ثمنها يُصرف في مصالح المسجد. ويقدّم شراء مثيل للتالف إن أمكن. 

أما إذا صلحت لغير الإحراق» لم يجز بيعهاء محافظة على استيفاء عينهاء 
تمشياً مع غرض الواقف. 

و - إذا انهدم مسجد وتعذّرت إعادته؛ لم يجز بيعه بحال» لإمكان إعادته 
في وقت ماء فإن كان لهذا المسجد غلَّة تصرف على مصالحه. فإن توقعنا عوده 
حُفظت غلته» وإن لم نتوقع عوده جاز صرف غلّته إلى أقرب المساجد إليه. 

ز- إذا خيف على مسجد؛ جاز للحاكم نقضه» وبنى بحجارته مسجدأ آخرء 
ولا يبني بحجارته وأنقاضه شيئأ آخر مراعاةً لغرض الواقف. وبناؤه قريباً من 
المسجد المنقوض أولى. 
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ح - ولو وقف أحدٌ مالا على قنطرة منصوبة على واد فانخرق الوادي 
وتعطلت القنطرة» واحتاج الناس إلى قنطرة أخرى» جاز نقل تلك القنطرة إلى 
محل الحاجة» استبقاءًٌ لمقصود الواقف ما أمكن. 


ه موت الموقوف عليه: 

أ - إذا مات الموقوف عليه» فإن عيِّن الواقف مصرفاً آخر غير ذلك 
الشخص الذي مات ينتقل إليه الوقف عند موته؛ انتقل الوقفٌ إلى الذي عيّنه 
وذلك كأن يقول الواقف: وقفت هذه الدار» أو السيارة على ولدي» ثم على 
الفقراء. وإن لم يعيّن مصرفاً آخر ينتقل إليه الوقف بقي الموقوف وقفأء وضرف 
إلى أقرب الناس للواقف يوم موت الموقوف عليه الأول. 

ب - إذا وقف على شخصين» ثم الفقراء؛ كأن قال: وقفث أرضي على زيد 
وعمروء ثم الفقراء» فمات أحدهما؛ ذهب نصيبه من الوقف إلى الشخص الآخر. 
لأن الواقف شرط انتقال الوقف إلى الفقراء بموت الشخصين» ولم يوجد ذلك. 

ج - إذا وقف على شخصينء وفصّل بأن قال: وقفثُ على كل واحد منهما 
نصف هذه الدار» ثم على الفقراء» فهو وقفان» فلا ينتقل نصيب أحدهما إلى 
الآخرء بل ينتقل إلى الفقراء. 


ه حكم الوقف ابتداءَ ودواما: 

للوقف من حيث الابتداء والدوام أحكام متنوعة؛ أهمها: 

أ - إذا كان الوقف على موجود إلا أنه منقطع الآخرء وذلك مثل قوله: 
وقفت هذه المكتبة على آولادي» أو على زيد» ثم نسله. ولم يزد على ذلك؛ 
صح الوقف» لأن مقصود الوقف القربة والدوام» فإذا بين مصرفه ابتداء سهّل 
إدامته على سبيل الخيرء فإذا انقرض المذكور بقي وقفاًء ويُصرف الوقف إلى 
أقرب الناس للواقف يوم انقراض المذكورء لأن الصدقة على الأقارب من 
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أفضل القربات» فإن الصدقة على الأقارب صدقة وصلة؛ كما جاء فى حديث: 

رواه الترمذي بسنل حسن إفي كتاب: الزكاة» باب: ما جاء في الصدقة على ذي القرابةء رقم: 

۸] والنسائى [في الزكاة» باب: الصدقة على الأقارب: ه/؟4]؛ وابن ماجه [في الزكاة» باب: فضل 

الصدقةء رقم: 1854]: كلهم عن سلمان بن عامر» قال: قال رسول الله لة: «الصَّدقَة 
0 : 7 0 5 

على المسكين صدقة. وعلى ذي الْرَحِم ثنتان: صدقة وَصلة». 

ويختصٌ الوقف عندئل بمقراء قرابة الرحم» لا الإرث» فيقدم ابن بنت 

ب - إذا كان الوقف منقطع الأول» كأن قال الواقف: وقفت هذه الدار على 
من سيولد لي» ثم على الفقراء. بطل هذا الوقف في الأولء. لعدم إمكان تمليكه 
في الحال» كما مرّ بيانه» وبطل في الثاني» لأنه مرتب على الأول. 

ج - إذا كان الوقف منقطع الوسطهء كأن قال الواقف: وقفت هذا المتجر 
على أولاد خالد» ثم على رجل» ثم على الفقراء. صم هذا الوقف» لوجود 
المصرف في الحال والمآل» ويصرف بعد أولاد خالد إلى الفقراءء لا لأقرب 
الناس إلى الواقف» لعدم معرفة أمد الانقطاع. 


ه الولاية على الموقوف: 

لا ب في الوقف من ناظر ينظر في أمره» ويقوم على مصالحه. والمحافظة 
عليه» وإنفاق موارده في الجهات التي نص عليها الواقف. 
- أحقّ الناس بالولاية على الوقف: 

أحقٌّ الناس بالولاية على الموقوف هو مَن يعيِّنه الواقف نفسه. 

فإن شرط النظر على الوقف لنفسه. كان له النظر عليه» وكان أولى 
الناس به» وإن شرطه لغيره واحداً كان أو أكثر اثبع شرطه. سواء فض 
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الناظر بهذا النظر على الوقف حال حياته. أم أوصى له بهء لأنه المتقرڙب 
إلى الله تعالى بالصدقةء فيتبع شرطه في النظر كما يتبع في المصارف 
وغيرها. فإن جعل الولاية لفلان» فإن مات فلفلان؛ جاز تحقيقا لرغبته في 
النظر على وقفه. 

وقد كان عمر ونه يلي أمر صدقته» ثم جعله لحفصة ابنعه وبا تليه 
ما عاشت» ثم يليه أولو الرأي من أهلها. [رواه أبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في الرجل 
يوقف الوقف. رقم: ۲۸۷۹]. 

وإن لم يشترط الواقف النظر على الوقف لأحد. فالنظر عندتذٍ للقاضي› 
لأن له النظر العام» فكان أولى بالنظر في الوقف. 


- شروط الناظر على الوقف: 

للناظر في الوقف شروط» حتى يصح أن يكون ناظرأء وهذه الشروط هي: 

١‏ العدالة: وهي الاستقامة في أمور الدين» وشرطت العدالة في الناظرء 
لأن النظر ولاية» والولاية لا تصح من غير عدل. 

۲ - الكفاية: والمراد بها قوة الشخص وقدرته على التصرف فيما هو ناظر 
عليه» واهتداؤه إلى محاسن أوجه التصرف. 

فإذا اختلّ في الناظر أحد هذين الشرطين نزع الحاكم الوقف منه» ووليه هو 
بنفسه» أو يوليه مَن أراد. 

فإن زال اختلاله» وتحققت فيه شروط الولاية من جديد عاد إليه النظر 
على الوقف إن كان مشروطأ نظره في الوقف منصو صا عليه بعينه من قبل 
الواقف نفسه. 

ولا يتصرف الناظر إلا في وجوه المصلحة والاحتياطء لأنه ينظر فى 
مصالح الغير» فأشبه ولي اليتيم. ١‏ 
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- وظيفة الناظر على الوقف: 

للناظر على الوقف وظيفة تجملها فيما يلي: 

أ- القيام بشؤون الوقف؛ من عمارة» وإجارة. وتحصيل غلَّة وقسمتها 
على مستحقّيهاء وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط» لأنه المعهود 
في مثله. وهذا التصرف إنما يعولاه الناظر إذا أطلق الواقف له النظرء أو 
فوّضه في جميع الأمورء فإذا فوّض إليه النظر في بعض هذه الأمور لم 
يتعدّه اتباعاً لشرط الواقف» شأنه في ذلك شأن الوكيل يتصرف في حدود 
ما وکل به. 

ب - إذا شرط الواقف النظر لاثنين لم يستقل أحدهما بالتصرّف. ما لم 
ينص عليه» فإن نص عليه جاز له التصرّف. 


- أجرة الناظر على الوقف: 
إذا شرط الواقف للناظر شيئا من الريع جازء وكان له أخذه» فإن لم يذكر 
الواقف للناظر أجرة» فلا أجرة له. 


فلو رفع الناظر الأمر إلى الحاكم» وطالب أن يقرّر له أجرة؛ جاز للحاكم أن 
يقزر له الأجرة التي يراها مناسبة لعمله» هذا إذا لم يجد متبرّعاً يقوم بالنظر 
على الوقف من غير أجر» وللناظر أن يأكل من ثمرة الموقوف بالمعروف» كما 
قال عمر ؤَيِنه: لا جُناحَ على مَنْ وليها أن يأكلّ منها بالمعروف. 


- اختلاف الناظر والموقوف عليهم في النفقة: 

إذا ادّعى الناظر على الوقف صرف الريع إلى مستحقيه» فأنكروا ذلك» فإن 
كانوا معيّنين؛ فالقول قولهم., ولهم مطالبته بالحساب» وإن كان الموقوف 
عليهم غير معينين؛ فللحاكم مطالبته بالحساب» ويصدّق في قدر ما أنفق عند 
الاحتمال» فإن اتهمه الحاكم حلّفه. 
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عزل الناظر: 

يُعزل الناظر بزوال أهليته كما مرّء وينعزل أيضأً بالإضافة إلى ذلك بعزل 
الواقف له» ويصح له عندئلٍ تولية غيره مكانه» وذلك أن الناظر وكيل» 
للم كل عرزل الوكيل مي ساف إلا أن رط الواقفب ده جال الر فل 
يجوز له عزله» ولو لمصلحة» لأنه لا تغيير لما شرطه حال العقد. كما لو وقف 
على أولاده الفقراء؛ فلا يجوز تبديلهم بالأغنياء؛ لأنه كما قلنا لا تغيير لِمَا 
شرطه في العقد. 


ه يعض مسائل الوقف: 

لو قال الواقف فى وققه: وَقَفَتُ هذه الدار على آولادي» وأولاد 
أولادي. استحقّ الوقف جميعهم» وقسم منافعه بينهم بالسويّة» لا فرق بين ذكر 
وأنثى» وبين ولد وولد ولد لان الواو لمطلق الجمع. لا للترتيب» كما هو 

؟ - لو قال: وقفت هذه الدار على أولادي. فإنه لا يدخل أولاد الأولاد في 
الوقف» لأنه لا يقع عليهم اسم الولد حقيقةء هذا إذا كان له أولادء وأولاد 
أولادء أما إذا لم يكن له إلا أولاد أولاد» فإنهم يدخلون في اللفظء ويستحقون 
الوقف. لوجود القرينة» وصيانة لكلام المكلّف عن الإلغاء. 

۳ - لو قال: هذه الحديقة وَقف على ذريعي» أو نسلي» أو عة عقبى. دخل فيه 
أولاد البنات» وأولاد الأبناءء فريبهم وبعيدهمء ذَكَرَهم وأنقاهي: لأن اللفظ 

؛ - لو قال: وقفث أموالي على فقراء قرابتي. دخل كل من اجتمع في 
وارثاً أم غير وارثء مَحْرَما آم غير مَحْرّم. 
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الصفة المتقدّمة على جُمّل معطوفة تعتبر فى الكل» كما لو قال: وقفت 
هذه الأرض على محتاجي أولادي» وأحفادي» وإخوتى. فصفة الحاجة 
مشروطة فيهم جميعاأء وكذلك الصفة المتأخرة عليهاء كما لو قال: وقَمْتُ هذه 
الدار على أولادي» وأحفادي» وإخوتى الفقراء. 

ع 

5 - لقد غرف الوقف على القرابة والأولاد والأحفاد والذرّيّة بالوقف 
الذرّي أو الأهلى. 

كما عرف الوقف على المصالح والجهات» كالمساجد والمدارس» 
والعلماء والفقراء بالوقف الخيري. 


د 8# #0 


الوَقَفُ من مغاخر المسلمين ومآثرهم الحميدة 


الوقف قربة من القربات» وعبادة من العبادات» والوقف يدل على صدق 
إيمان الواقف» ورغبته في الخير» وحرصه على مصالح المسلمين» وحبّه لهم 
ولأجيالهم المتعاقبة» ومنافعهم المتلاحقة. 

ولقد ضرب المسلمون منذ عصر النبي كله أعظم الأمثلة في ميادين الوقف. 
فوقفوا أوقافاً لا تُحصىء وسبّلوا أموالاً لا تعد وشملت أوقافهم جوانب كثيرة من 
جوانب الخير» ونواحي المعروف» ومرافق الحياة: مدارس» مساجد» مشافي› 
أراضي» مباني» آبارأء مكاتب» سلاحأء على الذراري» على الفقراء» على 
المجاهدين» على العلماء» وغير هذا كثير. 


فما تركوا ناحية من نواحي الحياة إلا وقفوا لها وقفاًء وما من حاجة من 
حاجات المجتمع إلا حبسوا لها أموالاًء ونظرة سريعة في ربوع العالم 
الإسلامي تنبئك عن أوقافهم التي وقفوهاء وأموالهم التي حبسوها في سبيل الله 
تبارك وتعالى. ادر فوع ذلك حاكمهم ومحكومهم. فؤادهم وده 
تجارهم وصُناعهم» رجالهم ونساؤهم» حتى غدا في كل بلد من بلدان 
المسلمين أوقاف يقدّر ريعها بمئات الملايين» وأصبح لهذه الأوقاف في كل 
قطر من أقطارهم وزارة تدير تلك الأموال. وتقوم عليهاء وهناك آلاف من الأسر 
تعيش من ثمرات هذه الأوقاف وغلاتهاء وهناك أيضاً مرافق كثيرة» ومصالح 
عديدة» استمرت ونَّمَت في أحضان هذه الأوقاف» وفي ربوع خيراتها. 
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فجزى الله أولئك الصالحين خيرأء وأجزل لهم الأجر والمثوبة. 

والأمر المؤسف والمُحزن, أن الرغبة فى أيامناء ومنذ أزمان قريبة قد قلت 
عند كثير من | لمسلمين في الوقف» وشحت نفوس كثيرين منهم في مثل هذه 
الصدقات الجارية» والمَبَدّات النافعة. 

وهذا مظهر مُحزن» إن دل على شيء فإنما يدل على قلّة الرغبة في الأجر 
والثواب» وضعف الإيمان بالآخرة ونعيمهاء وة الحب للدنيا وشهواتهاء 
وانشغال الناس بهذه الفانية» وتفضيلها على الآخرة ونعيمهاء حتى صدق فينا 
قول الله تعالى: #بل تُؤْيُرُونَ لْحَيَؤةَ لديا 4 [الأعلى: 7]. وكأننا لم نسمع قوله 
تعالى: # والخره حر واف > [الأعلى: .]١۷‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلئّ العظيم. 


تنخ %* نت 


الوَصِيّة 


١-الوصيّةَ‏ وأحكامها. 


۲ اللإيصاء. 
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ه تعريف الوصية : 


والوصية. والإيصاء في اللغة بمعرى واحد» تقول: أوصيت لفلان بكذاء أو 
أوصيت إلى فلان بكذاء بمعنى: عهدت إليه. 


وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى المُوصَى به» ومنه قول الله تعالى: 


25 و1 2 رو 5-2 
م بعل وص يور نوصورت بها * [النساء: 17]. 


ہے ےہ کر ےی ل کے کر ص 


وتكون درا بمعنى: الإيصاءء ومنه قول الله يل : ۶ شهدة بدن إذاحضر 
عر مسر 2 ع 2 
حدم الت حين الوصِيِةَ * [المائدة: .]٠١١‏ 

لكن الفقهاء فرّقوا بين اللفظين» فقالوا: إن معنى أوصيت إليه: عهدت إليه 
بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا. وخصُّوا هذا بالوصاية والإيصاء. ومعنى 
أوصيت له: تبّعت له وملكته مالا وغيره. وخصّوه بالوصية. 

والوصية قرعا تبرّع بحق مضاف لما بعد الموت. وسّمّى هذا التبرع 
بالوصية. لأن المُوصى قد وصل به خير عُقَباه بخير دنياه. 


- الفرق بين الوصية وبين أنواع التمليكات الأخرى: 
يتبيّن من تعريف الوصية الفرق بين الوصية وبين غيرها من أنواع التمليكات 
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لل روج 


الأخرىء إذ إن التمليك في الوصية مضاف إلى ما بعد الموت» بينما هو في 
العقود الأخرى كالهبة مثلاً تمليك فى حال الحياة. 


ه دليل مشروعية الوصية: 
الوصية مشروعة» ويدل على مشروعيتها: الكتاب الكريم» والسّنْة النبوية 
- أما الكتاب: فقول الله ك : < كيب لیک لدا حَصَرَأَحَدَكُمُ ألْمَوَتٌ إن تر 


ىم و 


حرا َلْوْصِجَّة ودن وا لان بالمعروف حَقًا عل الْملقِينَ € [البقرة: .]18١‏ 

(كتب: فرض. خيراً: مالاً. بالمعروف: بالعدل» الذي ليس فيه ظلم 
للورثة). 

وقوله تبارك وتعالى: : م بعد و وصيو صِيَِّة بوص بها ١‏ أو دين € [النساء: .]1١‏ 

وقوله عر من قائل: hae‏ أ 
لْوْصِبَةَ ا اسان دوا عَدَلٍ 26 ... [المائدة: .]٠١١‏ 

- وأما السّئّة: فأحاديث عدّة: 

منها: ما رواه البخاري [في كتاب: الوصاياء باب: الوصاياء وقول النبئ وَل «وصية الرجل 
مكتوبة عنذه)»» رقم: : [YOAV‏ ¢ ومسلم [في أول كتاب: : الوصية» رفم: : [YY‏ عن عبد الله بن 
عمر طا أن رسول الله كل قال: «ما حق امرئ مسلمء > له شيع يُوصي فيه. 
بث يلين إلا ووصِيَئه صِيّنه هُ مكتُوبة عندة». 

(ما حق: لا ينبغي له» وليس من حقه» إذ الحزم والاحتياط أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده» لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» فيحول بينه وبين ما يريد). 

ومن السِّنْة ا ما رواه ابن ماجه [في الوصاياء باب: الحث على الوصية» رقم: N‏ 
عن اتن مين » قال: قال رسول الله ع : «المحروم من حرم الوصية». 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الوَصِيّة E MA.‏ 


وقال اي : «مَنْ مات على وصبَةٍ مات على سَبيل وسْئّة» ومات على تُقَى 
وشهادة» ومات مورا له» [رواه ابن ماجه في الوصاياء باب: الحث على الوصيةء رقم: .]۲۷١١‏ 

- أما عمل الصحابة وإ: فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقَرْباً إلى الله تعالى. 
يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان 
ابْنُ فلان» أن يَشْهدَ أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له» ويَشْهِدَ أن محمداً عبده 
TT‏ وأن الساعة آتية لا ريت فيهاء وأن الله يبعت مَن فى القبور» وأوصى 
من ترك من أهله أن يتقوا الله ويُصلحوا ذات بَيْنِهم» ويطيعوا الله ورسوله إن 
كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إِنَّ أله أضطقٌ 
KS‏ فلا مون إلَاوَأَنسّم مُسَلِحُونَ € [البقرة: ؟18]». 

- أما الإجماع: فقد انعقد إجماع فقهاء المسلمين منذ عصر الصحابة َي 
على جواز الوصية» ولم يؤثر عن أحد منهم منعها. 


ه الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية: 

الصدقة المُتَجّزة في حال الحياة أفضل» وأكثر ثواباًء وأعظم أجراً من تلك 
الصدقة التى يتصدّق بها الإنسان بعد موته» وهى الوصية» لأن الصدقة فى 
الحياة سبق فى تحصيل الأجر والثواب» وأكثر دلالة على صدق المؤمن فى 
إيمانه» ورغبته فى الخير واللإإحسان» وحيّه لهما. 


وى سا قر و مون کور 
هه 


قال تعالى: # فاستيفوا الخيرات € [المائدة: .]٤۸‏ 


Era ع عه ا سس سس ل د 2 سكل‎ a 
.]٠١ وقال خلا < وأنف ومز ا ررك من بل أن يأف أحد كم َلْمَوَتٌ € [المنافقون:‎ 
ومسلم [في الزكاةء‎ :]1١ 57 روى البخاري [في الزكاة» باب: أي الصدقة أفضل.... رقم:‎ 


باب: أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح»› رقم: ۲]: عن أبى هريره نه ۰ قال: 
جاء رجل إلى النبئ بل فقال: يا رسول الله أي الصدقة أَعْظَمْ أجْراً؟ قال: 


٤‏ ق ا الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ه المجلد الثاني 
«أن تصدَق وأنت صَحبحٌ شحيحٌ» تخشى الفقرّء وتَأمُلَ الغتىء ولا تمهل 
حتى إذا بلغت الحلقومء قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان». 
قاربت الروح الحلق» والمراد: شعرت بقرب الموت. لفلان كذا: أي: أخذت 
توصي وتتصدق. وقد كان لفلان: أي: أصبح مالك ملكا لغيرك» وهم الورثة). 

وروى الترمذي [في الوصاياء باب: ما جاء في الرجل يتصدّق أو يعتق عند الموت» رقم: 5155]: 
عن أبى الدرداء وَيينهء قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «مَكل الذي يَعْتِق عند 
الموت كمثل الذي يُهدي إذا شبع» . 


ه حكمة مشروعية الوصية: 

مقتضى القواعد الشرعية أن تكون الوصية غير جائزة» لأنها مضافة إلى 
زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله؛ إذ الموت مُزيل للمُلك» ولكن الشرع 
الحكيم أجاز الوصية» لما فيها من مصلحة للموصي» ولأقربائه» وللمجتمع. 

- أما مصلحة الموصي» فهي ما يناله من الأجر والفواب على وصيته» 
والذكر الحسن الجميل 8 ا 

- وأما مصلحة أقربائه» فإن الغالب في الوصايا أن تكون للأقرباء الذين 
لا يرثون بموجب نظام الإرث في الشريعة الإسلامية» فيستحقون بالوصية قدرا 
من المال» وهم - غالبا ممّن يحتاجون إليه. 

- وأما مصلحة المجتمع» فإن الوصية باب من أبواب الإنفاق في وجوه 
الخير العامة؛ كالمساجد والمدارس والمكتبات والمشافي وغيرهاء وفي 
الجهات العامة كذلك؛ كالفقراء والأيتام والعلماء. 

وبهذا كانت الوصية من قوانين التكافل الاجتماعي في نظام الإسلام» ولا 
يخفى ما في ذلك من خير وفائدة. 


ا ی ا 


ه حكم الوصية: 
كانت الوصية في أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين؛ 
وذلك بدليل قوله تعالى: ١‏ کیب عی کہ لدا حَصَرَأَحَدَكُمُ ألْمَوْتٌ إن ترك حيرا 
(گتب: فُرض. خيراً: مالاً). 


لكن هذا الوجوب نسخ بآيات المواريث» وبالسّنّة أيضأء وبقي استحبابها 
في وجوه الخيرء في الغلث فما دونه لغير الوارث. 


روى أبو داود [في الوصاياء باب: ما جاء في نسخ الوصية للوالدين والأقربين» رقم: 
4؛ والترمذي [في الوصاياء باب (۲)» رقم: 4 عن عبد الله بن عباس کا“ 
قال: < إن رك حَيرًا ألْوَصِيّهَ لِلوَلِدَيِْوَاَلْذَهرَيِينَ 4 فكانت الوصية كذلك» حتى 
نسختها آية المواريث. 

وروى عمرو بن خارجة دنه : أن النبي كل خطب على ناقته» وأنا تحت 
ڇڙانهاء وهي تَفْصَعْ بجِرّتهاء وإن لعاټها يَسيل بَينَ كتفيّ» فُسمعئة يَقول: «إنَّ 
لله نن أعطى کل ذي حَق حقّهء فلا وصية لوارثء والولدٌ للفراش» وللعاهر 
الْحَجَد» [رواه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء: لا وصية لوارث» رقم: ۲۱۲۲: E‏ 
الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث: .]۲٤١/١‏ 

(جرانها: باطن عنقها مما يلي الأرض. بجرّتها: ما تخرجه من بطنها 
لتجترّه. تَقْصَعْ: تمضغه بشدة. العاهر: الزاني. وإنما قال: له الحجرء لأنه 
لا شيء له في الولد. أو أنه يُرجم بالحجر). 

وروى أبو أمامة الباهلي ؤنهء قال: سمعث رسول الله كل يقول: إن الله قد 
أعطى كلّ ذي حقٌّ حقّه فلا وصية لِوَارث» [أخرجه أبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في 


الوصية للوارث؛» رقم: ۲۸۷۰]. 
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ه أحكام أخرى للوصية: 
قلنا: إن الوصية مندوبة فى وجوه الخير» ولغير وارث» لكنها قد يعتريها 
أحوال أخرى تُخرجها عن الندب إلى: 


١‏ الوجوب: 
فتجب الوصية فيما إذا كان على الإنسان حق شرعي لله تعالى» كزكاة 
وحج» وخشي أن يضيع إن لم يُوص به. وكذلك حق لآدمي» كوديعة ودَيْنء إذا 

لم يعلم بذلك مَن يغبت هذا الحق بقوله. 


؟ ‏ الحرمة: 

وتحرم الوصية إذا كانت بما حرّم الشرع فعله» كالوصية بخمرء أو إنفاق 
في مشاريع مؤذية للأخلاق العامة» وهذه الوصية مع حرمتها باطلةء لا ثُنمذ. 

ومن الوصية المحرّمة: الوصية بقصد الإضرر بالوَرَثَة ومنعهم من أخذ 
نصيبهم المقدَّر لهم شرعاً. 

وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الإضرار بالوصية» فقال عزَّ من قائل: «عيْرَ 
مسار NE‏ من الله واه عَلِيمٌ حلي € [النساء: 17]. 

روى أبو هريرة له : أن رسول الله كله قال: «إن الرَجُلَ ليعملٌ والمرأة بطاعة 
الله ستينَ سنةء ثم يَحضِرُهُما الموث. فيْضَارَان في الوصيَّة» فتجبُ لهما النّار» ثم 
قرأ أبو هريرة طلليه: من بعد وص ية بوص ها ودنن عير مُصصار وص َة من أله 
إلى قوله تعالى: ودللت الْعَوَرُ الْمَظِيِمٌ 4. [أخرجه أبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في 
كراهية الإضرار بالوصية» رقم: 877؟؛ وأخرجه الترمذي في الوصاياء باب: الإضرار في الوصية» رقم: 1118]. 

وتمام الآيتين: «وَألَهُ عَلِيمٌ ليه( د خد ود أله وم بطع اللَّهَوَرَسُوكَه 
العَظيم (7)) [النساء]. 


الياب الثاني 8 احكام الاشرة وملحقاتها: الوّصيّة 0 يك 00 eV‏ 


 "‏ الإباحة: 
وهي الوصية لصديق» أو لغني لم يوصَمًا بالعلم أو الصلاح» فإن نوى في 

 :‏ الكراهة: 
وتكره الوصية إذا كان الموصي قليل المالء وكان له ورثة فقراء يحتاجون 
إلى المال» كما تكره لأهل الفسق والمعاصي» إذا غلب على ظن الموصي أنهم 


: أركان الوصية» وشروط كل ركن‎ ٠ 
للوصية أربعة أركان» وهي: المُوصي. والمُوصَى له. والمُوصَى به.‎ 
ا‎ 


e 


ولكل ركن من هذه الأركان شروط» لا بد من تحققهاء وإليك بيان ذلك: 


-١‏ شروط الموصي: 

تصحٌ الوصية ممّن اجتمعت فيه الشروط التالية: 

أ- العقل: وهو شرط لا بذ منه» وخاصة في الهبات والتبرعات» فلا 
تس ارم عن سارن ومضتوه» ولا من سقس علي ولا من كران قير 
متعدٌ بشكري» لفقد هؤلاء العقل الذي هو مناط التكليف» ففقدوا بذلك 
أهلية التبرع. 

ب - البلوغ: وهو مناط التكليف كما قلناء وعليه فلا تصح الوصية من 
صبي . ولو كان شا لأنه ليس أهلا للتبرٌع. 

ج - الاختيار: فلا تصح من مُكرّهء لأن الوصية تبرّعٌ بحقٌ» فلا بدَّ فيه من 
رضا المتبرع واختياره. 
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د الحرية: فلا تصحّ وصية من رقيق. قتأكان. أم مديّرأء أم فكاناء أن 
الرقيق ليس بمالك» بل هو وما معه ملك لسيده. والشرع جعل الوصية حيث 
التوارث» والرقيق لا يورث» فلا يدخل في الأمر بالوصية. 

وبناء على ما ذكر من شروط في الموصي› فإنه تصح وصية: 

١‏ الكافر» لآنه آهل للتبرع. 

۲ المحجور عليه بسفه» لصحة عبارته» واحتياجه للثواب بعد موته. 


۲ - شروط الموصى له: 


- شروط الموصى له المعيّن: 

يشترط فى الموصى له المعيّن الشروط التالية: 

أ أن يكون ممَّن يُتصوّر له الملك عند موت الموصي: فلا تصحٌ الوصية 
لميت» ولا لدابة؛ لأن الميت ليس أهلا للمُلك» وكذلك الدابة» هذا إذا لم 
يفصّل الوصية للدابة» فلو فصّلهاء بأن أوصى بالصرف على علفها؛ صخت 
الوصية» وتكون عندئذ لمالكهاء لأن علفها عليه» ويّلزم بصرف الوصية على 
علف الدابة» رعاية لغرض الموصى. 

وبناء على ما ذكر؛ فإنه تصح الوصية لحَمْل موجود عند الوصية» وتنفذ إن 
انفصل عن أمه حيّاً حياة مستقرة لستة أشهر من الوصية» لأنها أقل مدة الحمل. 

ب - عدم المعصية: فلا تصح لكافر بعبد مسلم. ولا بمصحف أيضاء كما 
لا تجوز الوصية لأهل الحرب بسلاح أو مال لوجود المعصية في كل ذلك. 
مجهول» والجهالة تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصى لهء فلا تفيد الوصية. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: الوّصِيّة كح 69" 


TTT 


د أن يكون موجوداً عند الوصية: فلا تصحٌ لحمل سیوجد» ولا لمسجد 

وممًًا يلحق بالوصية لمعيّن: الوصية لعمارة مسجد إنشاء وترميماء أو 
لمصالحه. وفي معنى المسجد: المدرسة. والرباط» والمشفى» لأن في ذلك 
قربة» ولهذه الأشياء شخصية اعتبارية» فالوصية لها مثل الوقف عليها. 

ولو أطلق لفظ الوصية» بأن قال: أوصيت لهذا المسجدء ولم يذكر عمارة 
ولا غيرها من مصالحه؛ صحّت الوصية» وصرفت لمصالح المسجد. لأن 
العف يقضي بذلك. 

ومن خلال ما ذكر من الشروط يتبيّن أنه تصحٌ الوصية للقاتل» لأنها تمليك 
بعقد فأشبه الهبة» وكذلك تصحٌ لوارث إن أجاز باقي الورثة» كما سيأتي. 


- شروط الموصى له غير المعبّن: 

يشترط في الوصية لغير المعيّن» كجهة من الجهات العامة؛ مثل: الفقراء 
والعلماءة و لاجد و المدازسن» الأ:تكون ال ف لج عة أو مكروة 
فلا تصح الوصية لإقامة معبد لغير المسلمين» أو بناء ملهى تضيع فيه أوقاتهم. 
ويتلهون فيه عن مصالحهم وأداء واجباتهم. 

ومن الجهات العامة التي تجوز الوصية لها الجهات التالية: 

أ في سبيل الله: فلو قال: أوصيت بثلث مالي في سبيل الله. صحّت 
وصيته» لأن النفقة في سبيل الله قربة» وتثصرف هذه الوصية إلى الغزاة من 
أهل الزكاة» الوارد ذكرهم في قول الله تبارك وتعالى: إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ 
سيل الله وَآَبنِ اسيل € [العوبة: ١٠]؛‏ لأن هذا الاسم قد ثبت لهم في عُرف 
ا ا 
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ب - العلماء: فلو أوصى بمئة ألف من ماله إلى العلماء» صخت وصيّته 
أيضاء لأن العلماء أهل للملك. والنفقة عليهم قربة في ميزان الشرع» لكن هذه 
الوصية تصرف إلى علماء الشرع الإسلامي» من تفسير» وحديث» وفقه» وأصول 
فقه» وعقيدة» وغير ذلك من علوم الدين» لاشتهار لفظ العلماء عُرفاً بهؤلاءء فلا 
يُعطى من هذه الوصيّة الأدباء والمهندسون والأطباء» وأمثالهم من علماء المواد 
الدنيوية» عملا بالعُدؤف كما قلناء فإذا تغيّر الذف» وأصبحت كلمة (العلماء) 
بُراد بها عند عموم الناس كل متعلّم يحمل إجازة في فنٌّ من فنون العلم» فإن 
الوصية للعلماء تصرف عندئذ لجميع العلماء على اختلاف علومهم. 

ج - الفقراء: ويدخل معهم المساكين» وكذلك لو أوصى للمساكين. فإنه 
يدخل معهم الفقراء» ويجوز الاكتفاء بإعطاء ثلاثة منهمء لأنه أقلّ الجمع. 

د- آل البيت: فلو قال: أوصيت بثلث مالي لآل بيت رسول الله يكل. فإنه 
يعطى من الوصية مَن كان من بني هاشم› وبني المطلبء. ويجوز الاكتفاء 
بإعطاء ثلاثة منهم أيضا. 

ه ‏ الأقارب: ويدخل فيه كل قرابة للموصي من جهة الأب. وجهة الأم. 
ولا يدخل معهم من يرث من القرابة. 

و - الحج والعمرة: فلو قال: أوصيت بمئة ألف من مالي للحج 
والعمرة» فإن الوصية تصحٌ. لأن الحج والعمرة قربة» ويُعطى من هذا المال 
من يحج ويعتمر. 

وكذلك لو أوصى أن يُحَجّ عنه» فإن وصيته تصح ويُّحَحُ عنه من بلده» أو 
من الميقات؛ كما قيده بوصيته؛ فإن أطلق ولم يعيّن مكانأء فإنه يحج عنه من 
الميقات؛ حملا على أقل الدرجات. ولأن الغالب من عمل الناس الحج من 
الميقات. فإذا تغيّر هذا الغالب» وتبدل هذا العُرف» فإن الحج يكون من بلد 
الموصي عملا بهذا العف الطارئ» كما هو الحال في أيامنا. 
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۳ - شروط المُوصّى به: 

وللموصى به شروط إذا تحققت صِحُت الوصية» وإذا لم تتحقق لغَتْء 
وهذه الشروط هي: 

أ- أن يكون الموصى به مما يحل الانتفاع به: فلا تصحٌ الوصية بما يحرم 
الانتفاع به» كآلة لهو» وقمار. 

ب - أن يكون قابلا للنقل: فلا تصحٌ الوصية بالقصاصء ولا بحقّ الشفعة» 
لأنها لا تقبل النقل» لأن مستحقها لا يتمكن من نقلها. 

وبناء على الشرطين السابقين» فإن الوصية تصحٌ في الأمور التالية: 

- تصح الوصية بالمال المجهول: كالحمل في البطنء واللبن في الضَّرْع. 
والصوف على ظهر الغنم» لأن الوارث يخلف المورّث في هذه الأشياء 
فكذلك الموصى له. ولأن الوصية تحتمل الجَهّالة. 

- تصحٌ الوصية بالشيء المعدوم عند الوصية: كأن يوصي بثمرة ستحدث» 
أو حمل سيكون. لأن الوصية يحتمل فيها وجوه من الغررء رفقاً بالناس» 
وتوسعة عليهم» فتصحٌ بالمعدوم» كما تصح بالمجهول» ولأن المعدوم يصح 
تملكه بعقد السَلْم والمساقاة والإجارة» فكذلك الوصية. 

- تصح الوصية بالمبهم: كأن يقول: أوصيت بأحد ثوبي؛ لأن الوصية 
تحتمل الجهالة» فلا يؤثر فيها الإبهام» ويعيّنه الوارث. 

- تصح الوصية بالمنافع وحدها مؤقتة ومؤبلة: لأنها أموال مقابَلة 
بالأعواض» كالأعيان» كما تصح الوصية بالأعيان وحدها دون المنافع لإمكان 
صيرورة المنافع إلى الموصى إليه بإجارة» أو إعارة» أو إباحة» أو نحو ذلك 


وعلى هذا تصح الوصية بالعين لواحد» وبالمنفعة لآخر؛ كأن يوصي برقبة داره 
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- تصحٌ الوصية بنجاسة يحل الانتفاع بها: ككلب معلّم» وزبل» وخمر محترمة؛ 
وهي ما عُصرت بقصد الخَلْيّة لغبوت الاختصاص فيهاء وانتقالها بالإرث. 
؛ - شروط الصيغة: 

وللصيغة في الوصية شروط أيضاء نذكرها فيما يلي: 

أ- أن تكون الوصية بلفظ صريح» أو كناية: 

فالصريح: كأوصيت له بألف. أو ادفعوا له بعد موتي ألفأء أو أعطوه بعد موتي. 
أو هو له بعد موتي. واللفظ الصريح تنعقد به الوصية. وتصحٌ بمجرد اللفظء ولا 
يقبل قول القائل إنه لم يَنْو به الوصية. ومثل هذا الإشارة المفهومة من الأخرس. 

والكناية لا بذ فيها من النيّة مع اللفظء لاحتمال اللفظ غير الوصية» فيحدّد 
المراد من اللفظ بالنيّة. ومن الكناية قوله: كتابي هذا لزيد. والكتابة من الناطق 
كناية تنعقد بها الوصية مع النيّة» كما في البيع. 

ب - قبول الموصى له: إن كانت الوصية لمعين» فإن كانت الوصية لجهة عامة› 
كالفقراء» أو العلماء؛ لم يشترط القبول» لتعذره» وتلزم عندئذ بموت الموصي. 

ج - أن يكون قبول الموصى له بعد موت الموصي: فلا عبرة بقبوله أو رده 
في حياة الموصي» إذ لا حق له قبل الموت» فأشبه إسقاط حق الشفعة قبل البيع. 

وبناء على هذاء فإنه يصح للموصى له إن قبل الوصية في حياة الموصي 
- الردٌ بعد موته» وكذلك له القبول بعد موته» إن كان رد الوصية فى حياته» لأن 
العبرة في القبول والرد أن يكون بعد موت الموصي» كما قدمنا. | 

وعلى هذا إذا مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصيةء لأنها 
قبل موت الموصي غير لازمة» فإن مات الموصى له بعد موت الموصي. 
ولكن قبل قبول الوصية» صحّت الوصية» وقام ورثته مقامه في القبول أو 59 
لأنهم فرعه» فيقومون مقامه في ذلك. 


الباب الثاني 9 أحكام الأسئرة وملحماتها: الوّصيّة 35 Yor‏ 


ه حدود الوصية : 

-١‏ ينبغي للموصي ويُطلب منه ندباً ألا يزيد في وصيته عن ثلث ماله: 
عملاً بحديث سعد بن أبي وقاص وله قال: عادّني رسول الله كلل في حجّة 
الوداع» من وجع أشفيث منه على الموتيء فقلث: يا رسول الله بلغني ما ترى 
من الوجّعء وأنا ذو مالي ولا يَرثُني إلا ابنةٌ لي واحدةٌ أفأتصدّق بعلغي مالي؟ 
قال: «لا» قلث: أفأتصدّق بِشَطره؟ قال: «لاء الثلث» والثلث كثيرء إنك أنْ تَذْرَ 
وَرَنَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عالة يَتكفَفُونَ النَّاسَء ولست تنفق نفقة تَبتغي 
بها وجة الله إلا أجزت بهاء حتى اللقمة تجعلّها في في امرأَتِكٌ» [هذا لفظ مسلم في 
كتاب: الوصاياء باب: الوصية بالثلث» رقم: 7678١؛‏ ورواه البخاري بمثله في كتاب: الوصاياء باب: أن يترك 
ورثته أغنياء خير من أن يتكمّفوا الناس» رقم: 1091]. 

(أشفيت منه: أشرفت عليه. أن تذّر: أن تترك. يتكففون الناس: يسألون 
ما بأكُفتَ الناسء أو يسألون الناس بأكقهم). 

لكن الموصي لو خالف وصية رسول الله كله وأوصى بأكثر من ثلث ماله 
فما حكم هذه الوصية؟: 

قال الشافعية: الوصية بأكثر من الثلث مكروهة شرعاًء ولكنها صحيحة» بيد 
أن الزيادة على الغلث لا تنمّذ إلا بإجازة الورثةء فإن ردُوا هذه الزيادة» بطلت» 
بالإجماع» لأن هذا القدر الزائد على الثلث حقهم» وإن أجازوه نفذت الوصية» 
إمضاء لتصرّف الموصي بالزيادة. 

أما إذا لم يكن للموصي ورثة» وأوصى بأكثر من الغلث» فالوصية بالزائد 
على الغلث لغوء لأنه حق المسلمين» فلا مُجيز له. 

ولذلك قالوا: يُستحب أن تنقص الوصية عن ثلث المال أخذاً من قوله اه 
في الحديث السابق: «الثلثُء والثّلتُْ گثيز»» وأخذاً أيضاً من التعليل الوارد فيه: 
«إنّكَ أن تَدَرَ ورك أغنياءَ خير مِن أنْ تذرَهُم عالة يتكمَّمُونَ الناس». 
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١‏ - يعتبر المال عند موت الموصي. لا عند وصيته: لأن الوصية تمليك بعد 
الموت. فلو أوصى بألف ليرة» وكان ماله عند الوصية ثلاثة آلافء إلا أنه لم 
يبق معه عند الموت إلا ألفان» ثبعت الوصية في ثلث الألفين» وتوقف الباقي 
على إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ» وإن رذوه بطل. 

۳ - يعتبر ثلث المال بعد وفاء الديون المتعلقة بمال الميت» أو بذمته: فلو 
أوصى بثلث ماله» فإنما تنفذ الوصية من ثلث ما بقي له بعد وفاء ديونه. 

قال الله تعالى في شأن الميراث: لمن بَعَدِ وَصِيَّةَ يُوْصٍ بها أو دين € [النساء: ]١‏ 
والدَّيْن مقدّم على الوصية بالإجماع. فلو كان عليه دَيْن مستغرق كل ماله لم تنفذ 
وصيته في شيء من ماله. 

إذا كان للموصي وصايا وتبرعات في مرض موته تزيد على ثلث ماله» ولم 
يجز الورثة الزائد» روعي في إخراجها الترتيب التالي: 

أ - إذا كان بعض هذه التبرعات منجّزأء وبعضها معلقاء ذم المنجّز على 
المعلّق, لأن المُنجّز لازم لا يمكن الرجوع عنه» بخلاف المعلّق» فلو وقف دارا 
بألف ليرة» وأوصى بعد موته بألف ليرة» وكانت تَركئّه عند الموت ثلاثة آلاف» 
ُدّمَ الوفف» ولغت الوصيةء إلا أن يُجيزها الورثة» لأن التبدّع في مرض الموت 
يعتبر من ثلث التّركة. 

- إذا كانت تبرعاته كلها متعلّقة بما بعد الموت» وكانت تزيد عن الغلث؛ 

ولم يُجز الورثة تلك الزيادة» سط الثلث بين الجميع على حسب مقاديرهم. 
فلو أوصى لزيد بمئة» ولخالد بخمسين» ولعمرو بخمسين» وكان ثلث ماله مئة 
أعظى ارين مسینو اع كاله ميا وعشترين» ولك عرو عمسا ورین 

ج - إذا اجتمعت في مرض الموت تبرعات منجزة؛ كوقف» وصدقة» وكان 
مجموعها يزيد على ثلث المالء قَذّم الأول فالأول منهاء حتى يتم ثلث المال» 
وتقديم الأول على الثاني لقوته» لأنه لا يفتقر إلى إجازة الورثة. 
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دا اجتمعت تبرعات منجزة فى مرضص الموت»› وكانت دفعه واحدة. 
فط بينها ثلث التّرگة بالقيمة» لعدم استحقاق تقديم بعضها على بعض. 


ه الوصية للوارث: 

١-الأصل‏ في الوصية أن تكون لغير وارث: لأن المقصود بها القربة 
وتحصيل الغواب» واستدراك ما فات حال الحياة» والوارث قد أخذ نصيبه 
من التّركّة. 

إلا أن المُوصي قد يخالف ذلك» ويوصي لوارث من ورثته» فما هو حكم 
هذه الوصية؟: 

الأظهر في مذهب الشافعي أن الوصية جائزة» ولكنها لا تنفذ في حق هذا 
الوارث» إلا إذا أجازها الورثة الآخرون» فتكون إجازتهم تنفيذاً لوصية الموصي. 

وهذا الحكم مسحفادٌ من قوله كَلهِ: «إنَّ الله أغظى كل ذي حَقَّ حمَهُء فلا 
وَصِيَّةَ لوارشث» [رواه الترمذي في كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارثء رقم١١514؛‏ 
ورواه أبو داود أيضاء رقم: ١۲۸۷ء‏ كلاهما عن أبي أمامة وَيينه] . 

وروى الدارقطني [/:6]: عن ابن عباس وهاه قال: قال رسول الله ي: 
دلا تجورٌ وصيةٌ لوارث إلا أن يشاء الوَرَنَهُ». 

وكذلك قاسوا الوصية للوارث» على الوصية للأجنبي بالزائد على الثلث. 
وقد قلنا هناك: إن الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورئة» وهنا كذلك. 

۲ - لا عبرة لقبول الورثة ورذهم - إذا ما أوصى إلى أحد ورثته ‏ في حياة 
الموصي: إذ لا استحقاق لهم في حياة الموصي بشيء من التَركّة. كما أنه 
لذ اشاق للمورضى اله اظيا : 

فلمَن قبل من الورثة بالوصية للوارث في حال حياة الموصي أن يرجع عن 
ذلك بعد موت الموصي» ولمن رد في حياته أن يقبل بعد موته. 


۳ - العبرة بكون الموصى له وارثاً وقت الموت» لا وقت الوصية: فلو 
أوصى لأخيه» ولم يكن له ولد عند الوصية» ثم وُلِدَ له ولد قبل أن يموت. 
صخت الوصية وثفذت» لأنها تبيّنت أنها لغير وارث» لوجود الولد للموصي 
عند الموت» والولد كما هو معلوم يحجب الإخوة إذا كان ذكراً. 

٤“‏ - إذا أجاز الوصية للوارث بعض الورثة. وردّها بعضهم بعد الموت: كان 
لكل منهم حكمه. فترد الوصية في حصة من ردَّء وتنفذ في حصة مَن أجازء 
وذلك على مقدار حصصهم من التركة. 

ه - في معنى الوصية للوارث؛ الوقف عليه» والهبة له وإبراؤه من دَيْن عليه 
لمورثه: فإن ذلك كله يحتاج إلى إجازة الورثة» بعد موت المورثء. إذا كان 
ذلك التصرف من الموصي للوارث إنما تمّ في مرض الموت. 


: الرجوع عن الوصية‎ ٠ 

الوصية من العقود الجائزة» وليست من العقود اللازمة» كعقد البيع» وعقد 
النكاح» وبناءً على هذا فإته يصح للموصي أن يرجع عن وصيته جميعهاء كما 
يصح له أن يرجع عن بعضهاء ويحق له أيضاً أن يعدّل فيهاء ويُدخل عليها 
شروطاً وقيوداًء لأن المال الذي أوصى به لم يخرج من يلكه» ما دام على قيد 
الحياة» فله حرية التصرف فيه كما يشاء. 


- كيف يكون الرجوع عن الوصية؟: 

يصح الرجوع عن الوصية باللفظ الذي يدل على ذلك» مثل: أن يقول: 
نقضت الوصية» أو أبطلتهاء أو رجعت عنهاء أو فسختهاء أو هي لورثتي. 

كما يكون الرجوع بالوصية بتصرّف في الموصى به يشعر بإبطال 
الوصية» والإعراض عنهاء وذلك: كأن يبيع الموصى به أو يجعله صداقاًء أو 
يهبه لأحد ويدفعه إليه» أو يرهنه بدين ويسلّمه للمُرتَهِنء كلّ هذه التصرفات 
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في الوصية تعني إلغاءهاء والرجوع عنهاء وذلك لزوال ملكه في بعض هذه 
التصرفات عن عين الوصية» وتعريض الموصى به للبيع في البعض الآخرء 
كما فى حالة الرهن. 

وبناءء على ما سبق نقول: 
الوصية. لتعذر تسليم الموصى به بعدما أحدّنّه من الخلط. 

۲ - إذا أوصى بصاع حنطة من صُئرة» ثم خلطها بأجود منها؛ عُدَ هذا منه 
رجوعاً عن الوصية» لأنه أحدّث بالخلط زيادة» لم يرض بتسليمهاء ولا يمكن 
تسليمها بغير هذه الزيادة. 

۴ - إذا أوصى بصاع حنطة من صُبِرة» ثم خلطها بمثلها؛ فلا يُعد هذا 
رجوعاً عن الوصية» لأنه لم يُحدِث تغييراًء وكذلك إذا خلطها بأردأ منهاء لأنه 
مثل إحداث عيب فى الموصى به» فلا يضرٌ. 

5 - إذا أوصى بحنطة فطحنها أو بذرهاء أو أوصى بدقيق فعجنه» أو بقطن 
فغزله» أو بغزل فنسحه» أو بثياب فخاطهاء أو بعر صة فبناهاء أو غرسهاء عد 
جميع ذلك رجوعاً عن الوصية» وذلك لأمرين: 

أحدهما: زوال الاسم قبل استحقاق الموصى له الوصية» فكان كتلف 
الموصى به. 

ثانيهما: الإشعار بالإعراض عن الوصية» فى هذه التصرفات وأمثالها. 
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ه تعريى الايصاء: 

الا ياس دياس عرف السار 0 3 اسيك اة 
بمعنى واحد» لكن الفقهاء خصّوا الإيصاء بموضوع الإشراف على شؤون 
القاصرين مغلا. 


وعليه فالإيصاء: أن يعهد الرجل قبل موته إلى مَنْ يشق به بالإشراف على 
آولاده» وتنفيذ و صبته» وقضاء ديونه. ورد ودائعه. ونحو ذلك. 


© تعريص الوصي: 


شسؤون الأولاد. ورد الودائع. وقضاء الديون» نيابة عن الميت» وذلك بتكليف منه. 


ه حكم الايصاء : 
الأصل فى الإيصاء أنه مندوب إليه» لكنه قد يعتريه ما يجعله واجباً. 


قال الأذرعي: «يظهر أنه يجب على الآباء الوصية في أمر الأطفال ‏ إذا لم 
يكن لهم جَدٌ أهل للولاية ‏ إلى ثقة كاف وجيه» إذا وجده» وغلب على ظنه أنه 
إن ترك الوصية استولى على ماله خائن» من قاضء أو غيره من الطَلَمَةَء إذ قد 
يجب عليه حفظ مال ولده من الضياع». 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: الوّصِيّة حت 0900” 
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وقال الباجوري في حاشيته: «الإيصاء المذكور سُنَّة إلا في قضاءِ حن 
عجر عنه حالاًء ولیس به شهودٌ» فإنه يجب حينئذ» لأن ترك الإإيصاء به يؤدي 
إلى ضياعه». 

ممًا ذكر يتبيّن أن الإيصاء واجب فيما إذا كان على الموصي؛ أو له 
حقوق يغلب على الظن أنها ت تضيع إذا لم يعهد بأمر كشفها وإظهار أمرها إلى 
من يقوم مقامه. 

وكذلك إذا يفت على الأولاد الصغار الضياع» أو التعرّض للضررء فإنه يجب 
على أبيهم الإيصاء إلى مَن يثق به ليُشرف على شؤونهم» ويرعى مصالحهم. 


انا إن لم يكن قبي جا م الإيساه بتي أمرأ مندوبأء» وعملاً 


ه حكمة مشروعية الايصاء : 
الحكمة من تشريع الإإيصاء: الحاجة إليه» وتحقيق مصالح للناس فيه. 


فقد يشرف الإنسان على الموت» وبينه وبين الناس علاقات مادية» كودائع. 
وعوار» وقد يكون عليه دیون يحتاج لمن يشرف على وفائها بعد موته» وقد 
يكون له أولاد قاصرون ليس لهم القدرة على التصرّف بشؤون المال؛ فاقتضت 
المصلحة أن يُنصَّب إنساناً له كفاية في هذه الأمور ليشرف على ذلك كله» فكان 
من ذلك أن شرع الإسلام الإيصاء» وحثٌ عليه» ورغب فيه. 


ه شروط الوصي: 
قلنا: إن الوصي هو ذلك الإنسان الذي يُعهد إليه بشبوت التصدّف بعد وفاة 


الموصي» ولكي يستطيع هذا الوصي أن يقوم بما كُلّف به على أحسن وجه» 
كان لا بد فيه من الشروط التالية: 


-١‏ أن يكون مكلّفاً أي: بالغاً عاقلاًء لأن غير البالغ العاقل يستحق مَن يلي 
بأمره» ويقوم على شؤونه» فكيف يصحٌ توليته لِيَلي أمر غيره؟!. 

١‏ - أن يكون حرّاً: لأن الرقيق لا يتصورّف في مال أبيهء فلا يصلح وصيّا 
يتصرّف في مال غيره» ولو أذِنَ له سيده. 

۳ - أن يكون مسلماً: وذلك في الولاية على مسلمء فلا يَصِحٌّ الإيصاء إلى 
كافر لِيَلى أمور المسلمين» لأنه متّهم» ولم يجعل الله له ولاية عليهم. 


جد سر 


قال الله كَيْلَ: «ولن علا الله لفن عل الوم سبي * [النساء: .]14١‏ 

وقال يق < يتما الاموا لا تَنَحِدُوأ بطَانَهٌ صن دوک لا يا لونک حَبَالا... 4 
[آل عمران: ۱۱۸]. 
لا يألونكم خَبالاً: لا يقصّرون في إفسادكم» والخبال: الفساد). 

لكن يصح الإيصاء من ذمئ إلى ذمئّ» وكذلك من ذمىّ إلى مسلم. 

فاع أن يكون هدلا: الاسنسى فے کار الانوبت ولا يصرٌ على 
صغائرهاء وتكفى فيه العدالة الظاهرة» أي: أن يكون ظاهر حاله هكذا. فلا 
يصح الإيصاء إلى فاسقء لأن الوصاية ولاية وائتمان» والفاسق غير 

- أن يكون أهلاً للتصدّف بالموصى به» وقادراً عليه: فلا يصح الإيصاء 

إلى سفيه» أو مريض» أو هَرِمء أو مختلٌ» أو ذي غفلة» إذ لا مصلحة فى تولية 
مَننْ هذه حاله. 

هذا ويؤخذ من الشروط السابقة في الوصي: أنه يجوز الإيصاء إلى: 

أ الأعمى: لأنه يمكنه التوكيل فيما لا يتمكن من معرفته بنفسه. 


الباب الثاني » أحكام الأسرة وملحقاتها: الوَصِيّة 


ب - المرأة: لأنها صالحة للتصدٌف. 

وقد أوصى عمر بن الخطاب وليه عند وفاته إلى ابنته حفصة ينا 
[رواه أبو داود في الوصاياء باب: ما جاء في الرجل يوقف الوقف» رقم: ۲۷۸۹]. 

بل هي أولى من غيرها في الوصاية إذا اجتمعت فيها شروط الوصي. 
لوفور شفقتها على أولادها. 


ه أحكام تتعلّق بالوصي والإيصاء: 
هناك مجموعة من الأحكام تتعلّق بالوصي والإيصاء. نذكرها في 
العجالة التالية: 

-١‏ ليس للوصي إيصاء إلى غيره: لأن الموصي اختاره هوء ولم يرض 
بتصرف غيره» هذا إذا أطلق الموصي الإيصاء» أو نص على عدم التوكيل» أما 
إذا أذن له بذلك» فإنه لا يُمْتَع منه. 

۲ - يجوز في الإيصاء التوقيت والتعليق: فلو قال: أوصيت إلى فلان إلى 
بلوغ ابني» أو إلى قدوم أخي. جاز ذلك» وكذلك لو قال: إذا مت فقد 
أوصيت إليك. فإنه يجوزء لأن الإيصاء يحتمل الجهالة والأخطارء كالوصية» 
ولأن الإيصاء مثل الإمارة» وقد أَمَّر النبي بل زيد بن حارثة في غزوة مؤتة. 
وقال: «إن أصيب زيدء فجعفرء وإن أصيب جعفر. فعبد الله بن رواحة» 


[رواه البخاري في المغازي. باب: غزوة مؤتة. رقم: ۳[ 


* - لو أوصى إلى اثنين: ولم يجعل لكل واحد منهما الانفراد 
بالتصدّف. بل شرط اجتماعهما فيه. أو أطلق. فهقال: أوصيت إل زيد 
وعمرو. لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالتصدف وحده» عملا بالشرط في 
الأول واحتياطاً في الثاني» لكن لو صرّح الموصي عند الإيصاء بانفراد كل 


"11١‏ انير 3 الفمة الم وس كان عدف الإمام الشافتي Cia‏ الكادي 


ري 


وصي» جاز لكل واحد منهما أن يتصرف وحده منفرداً عن صاحبه» لوجود 
الإذن في ذلك من الموصي. 

؛ - عقد الإيصاء عقد جائز من كلا الطرفين: فللوصي أن يعزل نفسه عن 
الإيصاء متى شاء؛ كالوكالة» إذ هو وكيل عن الموصي. لكن هذا العزل يصح 
إذا لم يتعين عليه القيام بالوصية» ولم يغلب على ظنه تلف مال الموصى 
عليهم باستيلاء ظالم من قاض وغيره على مالهم. فإذا خاف شيئاً من ذلك لم 
يجز له أن يعزل نفسه. ولا ينفذ عزله» رعاية لمصالح الأيتام» ودفعا للخطر 
عنهم. أو عن أموالهم. 

ه يشترط في الوصاية بأمر الأطفال أن تكون ممّن له ولاية عليهم: كالأب 
والجد. 

ولا يجوز للأب نصب وصي على الأطفال والجد حيئ بصفة الولاية» لأن 
ولايته ثابتة شرعاً فليس له نقل الولاية عنه: كولاية 51 

-إذا بلغ الطفل» ونازع الوصئ في الإنفاق» واذّعى أنه أسرف فيه» صُدَّق 
الوصي بيمينه. لأنه مؤتمن. 

ولو نازعه في دفع المال إليه بعد البلوغ» صُدَّقَ الولد بيمينه» وذلك 
لمفهوم قوله تعالى: داد عتم م آمو ادوا عل 4 [النساء: »]١‏ ولأنه 
لا يشق على الوصي أن يقيم البيّنة على أداء المال إلى الولد. والله أعلم. 


ع 3# % 


سے 


المَرَاِض 


. عِلْمَ القَرَائِض‎ ١ 

۲ الحقوق المتعلّقة بالتّركَة. 
۴ شروط الارث وأركائه. 

+ أسباب الارث ومواتعك. 

5 المستحفون للإرت. 

1 أنواع الإرث۔ 

"١‏ الحَجبٌ. 

4-المسألة المشرّكة. 

5- ميراث الجذ والاخوة. 


٠_المسألة‏ الأكدرية. 


١‏ ميراث الخُنثى المُشّكل 
والمفقود والحمل والغرفقى 
وغيرهم. 


۲- عِلّم الجساب في الفْرَايْض . 

.دّدلا-٠؟‎ 

15 المناسخات. 

0 تَوْريثٌ ذوي الأرحام. 

171 قِسْمَة التّركّة. 

-١‏ المَسايّل المَشُهورَة في 
التواريث. 


۸- مسايل مَخلولة في شَنَى 
أبواب الفرائض . 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض 0000000 لمحتي 5600 
دك ڇv۷ڃژۍ‏ ق قا I‏ 
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علم الفْرَائْض 


٠‏ تعريف علم الفرائض: 

العلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع. ويطلق العلم كذلك 
على حكم الذهن الجازم المطابق للواقع. كما يطلق أيضا على القواعد 
المدوّنة» والفنون المبّنة. 

الفرائض: جمع فريضة» بمعنى مفروضة؛ أي: مقدّرة» وذلك لما فيها من 
السهام المقدّرة شرعا. 

والفرض لغة: التقدير. ومنه قول الله تبارك وتعالى: «قِيِصفٌ مَاوْضمم 
[البقرة: ۲۳۷] أي: نصف ما قدرتم. 

والفرض شرعاً: نصيب مقدَّر في الشرع للوارث. 

وعلم الفرائض شرعاً: هو فقه المواريث» وعلم الحساب الموصل لمعرفة 
ما يخ كل ذي حقّ من التركة. وقيل: هو علم بقواعد فقهية وحسابية يُعرف 
بها نصيب كل وارث من التركة. 

ويقال لعلم الفرائض: علم المواريث؛ جمع ميراث» ويقال: تراث» وإرث». 
وهو اسم لما يُورث عن الميت» مأخوذ من قولهم: ورث فلان غيره» إذا ناله 
شيء من تَركّته» أو خلفه في أمر من الأمور بعد وفاته» ومنه قول الله تبارك 
وتعالى: < ولل می ت السَموتٍ والاأرض 4 [آل عمران: .]18١‏ 


ولا شك أن الوارث يَخْلَّففُ المتوفّى في مُلْك أمواله. 


11١‏ چ aN‏ على فد فد ا رماغ الشاكيى 5 المحلك الكادن 
دمن 
ه مشروعية الارث: 
لا شك أن الإرث مشروع في الإسلام؛ ومقرّر ب بنص القرآن والسُّنّقَ 
وإجماع الأمة» ولا شك أيضا أن مَنْ أنكر مشروعيته فهو كافر مرتد عن 
الإسلام. 


روح تر و ل ل رک كن وت 2 >5 


قال الله تعالى: 06 لجال تعیب وس ترك ا ألولدان وا لأفربون ولليْسَاء تَصِيبْمَْمًا ترك 
كَلَّ مه ا اوک يمرا د معروضًا € [النساء: ۷]. 


| 'لِدَانِ والافربوت مها 

وآيات المواريث معروفة. وواضحة في تقرير مشروعية الإإرث. 

- وأحاديث المصطفى أيضا كثيرة ذ في الموضوع نفسه: 

منها: قوله ي : «ألجقوا الفَرائِضَ بأهلهاء فَمَا بى فقلآؤلى رجل ذگر» 
[رواه البخاري في الفرائض» باب: ميراث الولد من أبيه وأمه» رقم: ١؛‏ ورواه مسلم في الفرائض» 
باب:ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم: 1715]. 

ومنها أيضا: قوله : «تَعَلّموا الفرائض وعلمُوها الناسشس...» [رواه الحاكم في 
كتاب: الفرائض» باب: ارا الفرائض علو الناس: .[rrr/c‏ 

- والإجماع منعقد على تشريع الإرث» لم يخالف في ذلك أحد من 
المسلمين. 


ه مكانة علم الفرائض في الدين : 

تحتل أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية مكاناً بارزاًء لأنها جزء 
كبير من نظام اللإسلام في المال» وتكاد تكون الكثرة الغالبة من أحكامه 
واردة في القرآن الكريم. حتى قال بعضهم: علم الفرائض أفضل العلوم» 
أي: بعد علم أصول الدين» وهو علم التوحيد. وما يتعلّق به من معرفة 
العقيدة الإإسلامية. 


الات سي 10" ابن 


1 
2076 
عه 


٠‏ الترغيب في تعلّم علم الفرائض وتعليمه: 

لقد حت النبيُ المصطفى ول المسلمين على تعلَّم علم المواريث؛ ورغْبهم 
فيه» وحذر من إهماله والإإعراض عنه. 

روى الحاكم وصحّحه [في كتاب: الفرائض» باب: تعلّموا الفرائض وعلّموه الناس: :]۴۳١/٤‏ 
من حديث ابن مسعود ن أن النبئ كَل قال: e‏ الفرائض وعلمُوها 
الناس» فإني امر مقبوضٌء وإِن هذا العلمَ سَيْقبض.» وتظهرٌ الفتْ» حتى يَختلف 
الرجلان في الفريضة. فلا يَجَدَونَ مَن فصل سا 

وروی ابن ماجه بسنل حسن [في كتاب: الفرائض» باب: الحثٌ على تعلّم الفرائنض» رقم: 
عن أبي هريرة طله: أن رسول الله يل قال: «تعلّموا الفرائض فإنها من 
دينكم» وإنها نصفُ العلم» وإنه ول علم يُنزعٌ من أَمّتي». 

قيل: إنه نصف العلم» باعتبار أن للانسان حالتين: حالة حياة» وحالة موت» 
فحالة الحياة تتعلق بالصلاة والزكاة وغيرهماء وحالة الموت تتعلق بقسمة 
التركة والوصايا وغيرهما. 


ه عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث: 

لقد تتابعت عناية الصحابة رضوان الله عليهم بعلم الفرائض تعلّماً وتعليماً. 
حتى قال عمر بن الخطاب ذَه: «تعلّموا الفرائض فإنها من دينكم». 

وقد اشتهر د بين الصحابة رجال أتقنوا هذا العلم» وفاقوا فيه غيرهم. 
كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن 
ثابت ود جميعأء وقد شهد النبئ بلا لزيد ب بن ثابت بالتقدّم بهذا العلم» والتفوق 
فيه» فقال: «أَفْرضُكُم زيدٌ بِنُ ثابت» [رواه الترمذي في المناقب» رقم: ٤۳۷۹؛‏ ورواه ابن ماجه 


أيضاً في المقدذمة. باب: فضائل أصحاب رسول الله او رقم: 6 ! ورواه أحمد في مسنده: ۲۸۱/۳]. 


وقال عمر بن الخطاب م ميكنه: «مَنْ يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت». 


۷ 0 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ٠‏ المجلد الثاني 
حر 


وروي عن عبد الله بن عمر وها أنه قال يوم موت زيد: «اليوم مات عالمٌ 
المدينة». 

وحذا التابعون وإ حذو الصحابة في إكبار هذا العلم» والإقبال عليه 
507 وتعليمه» واشتهر من بينهم الفقهاء السبعة المعروفون رحمهم الله 
تعالى» وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد. 
وخارجة بن زيد. وأبو بكر بن حارث بن هشام» وسليمان بن يسار. 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 

ومن بعد هؤلاء كثير من علماء أتباع التابعين ومن بعدهم» فرحم الله 
الجميع وأسكنهم فسيح جنّاته ووفقنا للسير على نهجهم. والأخذ بهديهم. 


مه جه م 


e‏ تشريع الميرات: 

إن لتشريع الميراث وتوزيع رة الميت بين ورثته حِكّماً واضحة جليّة 
تذكر مها 

١‏ إرضاء فطرة الإنسان: فلقد فطر الله الإنسان» وخلق فيه حب الولد الذي 
يرى فيه زينة حياته» وامتداد عمره» ومظهر بقائه» فلذلك تراه يكدّ ويتعب من 
أجل ولده» وبهذا الجدّ والعمل تنتعش الحياة» ويكفر فيها الخير» ولو حَرّم 
الذين الميراث لزَّوّت رغبة العمل في كيان الإنسان» وضاقت نفسه» وأظلمت 
حياته؛ ورأى أن جهده ضائع» وثمرة عمله سوف تذهب - ربما ‏ إلى مَن 
لا يحب» وفي هذا ما يناقض فطرته التي فطره الله عليهاء ويذهب بسعادته. 

قال تعالى: 8الْمَالُ ونون ية ألْحَمَوْوَ دنا 4 [الكهفء .]١‏ 

وقال عل : ١‏ سن لاس حب الشَّهُواتٍ ت اليك وسين ۰۰ [آل عمران: .]١4‏ 

١‏ - تحقيق التكافل الاجتماعي في دائرة الأسرة: وذلك بما يأتيهم من المال 
عن طريق الميراث» وفي هذا ما فيه من المصلحة. 


ل ع ا ا 9 ا ل لطي 


۳ - صلة الرحم بعد انقطاع أجَلٍ المورث: وذلك بما يكون لأقرباء الميت 
كأخيه وأخته وغيرهما من نصيب في المال الموروث. 


ه وجوب العمل بأحكام المواريث: 

نظام الميراث نظام شرعي ثابت بنصوص الكتاب والسُّئّة وإجماع الأمة 
شأنه في ذلك شأن أحكام الصلاة» والزكاة» والمعاملات» والحدود.. يجب 
تطبيقه» والعمل به» ولا يجوز تغييره والخروج عليه مهما تطاول الزمن وامتدت 
الأيام» فهو تشريع من حكيم حميد» روعي فيه المصلحة الخاصة والعامة. 
ومهما ظن الناس بأفكارهم خيرأء فتشريع الله خير لهم وأنفع. 

قال تعالى: « لک خو له وس بح ارودخ جگ ری 
من تخت الأنهكدرٌ کرد فيه وَدَلِلَك أَلْمَوَرُ الْمَِيِمٌ © وَمَن يَعْصٍ أله 
وَرَسُولَه وعد حدود وله کارا لدا فيها وله عَدَات مهي ؟ االنساء]. 

وقال جل شأنه: « وما كان لمُومِن ولا مُومَةٍ إا فی الله ورسوله: أمرا أن ن هم 


م < رو 2و را < سر سه رک 


الجيرة من أمرد هم ومن يحص الله ورسولهرفقد صل صللا متا € [الأحزاب: 01]. 
ه استمداد علم المُراتقتض 
يستمد علم الفرائض أصوله وأدلته وأحكامه من أربعة مصادر» هى: القرآن 
الكريم» والسّنّة النبوية» والإجماع» واجتهاد الصحابة َيك. 
ه غاية علم المرائنص 
إن الغاية من علم الفرائض: معرفة ما يخ كل وارث من التركة. 
ه موضوع علم المرائص 
إن موضوع علم الفرائض هي التركة. 
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الحقوق المتعلقة بالتّركَة 


ه تعريف التّركة: 

التّركّة: هي جميع ما يخلّفه الميت بعد موته» من أموال منقولة» كالذهب 
والفضة وسائر النقود والأثاث» أو غير منقولة كالأراضي والذور وغيرها. 
فجميع ذلك داخل في مفهوم التركة» ويجب إعطاؤه لمن يستحقه. 


٠‏ الحقوق المتعلّقة بتركَة الميت: 

يتعلق بتركّة الميت خمسة حقوق» مرتب بعضها على بعض» وهذه 
الحقوق هي: 

١‏ - الديون المتعلقة بأعيان من التَّركَة» قبل الوفاة: مثل: الرهن» فمَنْ رهن 
شيئاً وسلمه» ولم يترك غيره» ثم مات» قَدَيْنُ المرتهن مقدَّم على كل شيء. 
حتى على تجهيز الميت وتكفينه. 

وكذلك» من اشترى شيئاً ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه» ثم مات» فالبائع أحق 
به من تجهيز الميت وتكفينه. ومثل البيع والرهن: حى الزكاة» أي: المال الذي 
وجبت فيه الزكاة» لأنه كالمرهون بالزكاة. فيقذم على مؤن التجهيز. 

۲ - تجهيز الميت: فإن تجهيزه مقدّم على بقية الديون» وعلى إنفاذ الوصية. 
وعلى حق الورثةء لأنه من الأشياء الضرورية» التي تتعلق بحق الميت كإنسان 
له كرامته» لعحتّم مواراته في لځده. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائِئض يحي "07١‏ 


< 


والتجهيز المطلوب هو كل ما يُنفّقَ على الميت منذ وفاته إلى أن يُوارى 


في لحده» من غير سرف ولا تقتير» ضمن دائرة الأمور المشروعة. 


عر 


ويلحق بتجهيز الميت: تجهيز مَن تلزمه نفقته من زوجة وولد» فلو ماتت 
زوجته قبل موته بدقائق» أو مات ولده الصغير كذلك» وجب أن يُكفنا ويُجهّزا 
من ماله» كما كان يجب أن ينفق عليهما في حال حياتهما. 

فإن كان الميت فقيرأء لا يملك ما يُجهَّر به» فنفقة تجهيزه على مَن عليه 
نفقته في حال الحياة» كما قلنا في الصغير والزوجة» فإن تعذّر ذلك ففي بيت 
مال الا فن تعدو فعلى أغضاء اللي 

- الديون المتعلّقة في ذمّة الميت: فإنّها مؤخّرة عن مؤن التجهيز» ومقدَّمة 
على الوصية» وحقّ الورثة» سواء كانت هذه الديون من حق الله تعالى؛ كالزكاة» 
والنذور والكمّارات» أو كانت من حقوق العباد» مثل: القرض» وغيره. غير أن 
حق الله تعالى مقدَّم في الوفاء على حن العباد. 

٤‏ - الوصية من ثلث ما بقي من ماله: وهي مؤخرة عن الدين بالإجماع. 
ومقدّمة على حق الورثة. 

وتقديمها في القرآن» كما في قوله تعالى: من بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دَيْنِ 4 
اء لا يذل ان ووب کہا على اليو يل اتيت لف ريا 
وحثٌ الورثة على إنفاذهاء لأنها مظنّة التساهل من قبل الورثة» باعتبارها تبرعا 
من مورّثهمء قد يرون فيها مزاحمة لحقهم في الميراث. 

روى الترمذي الام ل ري 
أن النبئ كك قَضَى بالدّين قبل الوصبّة 2 وأنتم تَقْرؤُونَ الصيَّةَ قبل الدين. 

- الإرث: وهو آخر الحقوق المتعلقة بالتركة» ويُقسم بين أفراد الورثة 
حسب أنصبائهم. 


لمشت الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
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شروط الارت وأركانه 


ه شروط الارت : 

للارث أربعة شروط: 

-١‏ تحقق موت المورّثء أو إلحاقه بالموتى تقديراً: وذلك كجنين انفصل 
ميتاً فى حياة أمه» أو بعد موتهاء ات على اه موجبة للعْدَة فيِقدّر أن 
الجنين كان حيّاً قبل الجناية» ويقدّر أيضاً أن الموت قد عرض له بالجناية على 
طفن لتورث عنه الْغدّة. 

أو إلحاق المورّث بالموتى حكماء كما في حكم القاضي بموت المفقود 
اجتهاداً. 

(والغْدّة: عبل» أو أَمَة. والعْدّة فى الأصل: بياض الوجه). 

م 

؟ - تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه: ولو لحظة. 

۳ - معرفة إدلاء الوارث للميت: بقرابة. أو نكاح» أو ولاء. 

٤‏ - الجهة المقتضية للإرث تفصيلاً: وهذا يختطص بالقاضى» فلا تقبل 
شهادة الإرث مطلقأء كقول الشاهد للقاضى: هذا وارث. بل لا بد فى شهادته 
من بيان الجهة التي اقتضت إرقّه منه. ولا يكفي أيضاً قول الشاهد: هذا ابن 
عمه. بل لا بد من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: الفْرَائُض 


ه أركان الإرث: 
أركان الإإرث ثلاثة: 
١‏ المورّث: وهو الميت الذي يستحق غيره أن يرثه. 


بيانها. 


۳ - الموروث: وهي الترگة التي يخلفها الميت بعد موته. 
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أسباب الارث وموانعه 


ه أسباب الميراث: 
السبب فى اللغة: ما يُتَوّصل به إلى غيره. 


واصطلاحاً: ما يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم لذاته. 


- تعريف الميراث: 

الميراث. والإارث بمعنى واحد. وهو لغة: البقاءء وانتقال الشيء من قوم 
إلى قوم آخرين» وهو مصدر ورث الشيء وراثة» وميراثاء وإرثا. 

ويستعمل الآرث بمعنى الموروث. والتراث. وهو لغة: الأصل والبقية. 


وو 


7 م رة ص کے م وک هر 
ومنه قول الله يك : * وتأحلورت الترات أكلة لما # [الفجر: 14]. 
وقول رسو الله تله «ابقوا على مَشاعِركُم. فإنكم على إِرْثْ أبيكم 


إبراهيم» أي : على أصله» وبقية من دينه. [رواه أبو داود في المناسك» باب: موضع الوقوف 
بعَرَفة» رقم: 1914؛ والترمذي في الحج» باب: الوقوف بعرفات والدعاء بهاء رقم: 887؛ والنسائي في 
الحج» باب: رفع الندين في الدعاء بعرفة» رقم: 06 وابن ماجه في المناسك» باب: الموقف بعرفات» 
رقم: ]. 

والإرث شرعا: حق قابل للتجري يغبت لمستجقه بعد موت مَن كان له 
ذلك لقرابة بينهماء أو نحوها؛ كالزوجية والولاء. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض رك ۲۷۵١‏ 


وأسباب الميراث أربعة: 

-١‏ النسب: 

وهو القرابة» ويرث به الأبوان ومَنْ أدلى بهماء كالاخوة والأخوات» وبنو 
الإخوة الأشقاءء أو لأب. 

والأولاد ومّن أدلى بهم: كالبنين والبنات» وأولاد الأبناء الذكور والإناث. 

؟ - النكاح: 

وهو عقد الزوجية الصحيح» وإن لم يحصل به دخولء أو خَلُوة؛ ويتوارث 
به الزوجان. ويتوارثان أيضاً في عِذَّة الطلاق الرجعي. 

هذا ولا توارث في نكاح فاسدء ولو أعقبة دخول أو خلوة؛ كالنكاح بغير 
وليّ أو بغير شهود. وكذلك نكاح المتعة. 

۳ - الو لاء : 

وهو في اللغة: القرابة» والمراد هنا: ولاء العتاقة. وهو: عصوبة سببها نعمة المُعيِق 
على عتيقه» ويرث به المعتق ذكراً كان أو أنثى» وعَصّبة المُعتق المتعصّبون بأنفسهم. 

قال رسول الله كد «الو لاء لْحْمَة كلّحْمَةٍ النَسب» [رواه أحمد في المسند: 141/١‏ 144]. 

هذا ولا يرث العتيق من معتقه شيئاً. 

٤‏ - الإسلام: 

فتُصرّف تَركة المسلم إذا مات وليس له وارث بالأسباب السابقة» لبيت 
قال المسلمين ارا 

ودليل ذلك: ما رواه أبو داود بسنل صحيح [في الخراج والإمارةء باب: في أرزاق 
الذريّة. رقم: :40؟]: عن المقدام بن مَعْدِيكر ب َيه قال: قال النبئىٌ ي «مَن ترك 
كلا فال ومَنْ تَرَكَ مالا فَلِوَرَئَيه وَأنا وَارثُ مَنْ لا وَارِتَ له أَعْقِلُ عنه وأرثة». 


افيض 326 ب ب E‏ عن قدي ماء E‏ الما لدي 


(كلا: عيالاً. أعقل عنه: أعطى عنه الدّيّة. والعقل: الدية). 

ومعلوم أنه بُ لا يرث لنفسه شيئاء وإنما ينفق ذلك في مصالح المسلمين» 
لأنهم يعقلون عن الميت» كالعصبة من القرابة» فيضع الإمام تَرِكّة الميت الذي 
مال المسلمين مقدّم على الردّ وعلى ذوي الأرحام. 


0 
e 


ه موقف المتأخرين من علماء الشافعية من بيت المال : 
يكون منتظمأء والمراد بانتظامه: أن يصرف التركة فى مصارفها الشرعية. 
وهو الآن غير منتظم» بل إنه ميئوس من انتظامه حتى ينزل عيسى لإ. 
ولذلك حكموا بالرذ على ذوي الفروض غير الزوجين» فإن لم يكن هناك 
يذكر كثير من علماء الفراتض بيت المال بين أسباب الميراث. 
المعروف ب(ابن موفق الدين)» في منظومته المسمّاة ب (الرّحَيبة): 
َسْبَابُ مِيْرَاثِ الوَرَّى ثَلانّهُ كل يُفِيِدٌ رَبَّهُ الورَاقَةل" 


رفي کا وَوَلاءٌ ونب مابَعْدَمُنٌ لِلمَواريث سَبَبْ 


0 موائع الإارث: 


المانع في اللغة: الحائل. 


)01( الورى: الخلق. والمراد هنا: الآدميون. ربه: صاحبه. الوراثة: الإرث. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَاِض ٠‏ ارح VY‏ 


واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم 
لذاته. ومثاله: الرق» فإنه يلزم من وجوده في الشخص عدم الإرث» ولا يلزم 
من عدمه وجود الإرث ولا عدمه. 


- وموانع الإرث ثلاثة: 

١‏ الرق بكل أنواعه: 

وهو عجز حُكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر. وهو مانع من الجانبينء 
فالرقيق لا يرث» لأنه لو ورث لكان ما يرثه لسيده» وهو أجنبئ من المورّث. 
وهو لا يورّث أيضاء لأنه لا مُلك له. بل هو وما معه ملك لسيده. 

غير أن المبعٌض» وهو ما بعضه حرٌّء وبعضه رقيقء فإنه يورّث عنه ما ملكه 
ببعضه الحر» ويكون لورثته. 


؟ - القتل: 

فلا يرث القاتل من المقتول شيئاًء سواء قتله عمداًء أو خطأء بحق أو بغير 
حق» أو حكم بقتله» أو شهد عليه بما يوجب القتل» أو زكّى مَن شهد عليه. 
لأن القتل: قطع الموالاة» والموالاة هي سبب الإرث. 

روى أبو داود [في الديات» باب: ديات الأعضاء. رقم: 14514]: عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده: أن رسول الله بل قال: «لَئِسّ للقاتل شَيْء» أي: من 
الميراث. وقال أيضاً: «وَّلا يَرثُ القاتل». 

لكن المقتول يرث من قاتله» كما إذا جرح الولد أباه جرحاً أفضى به إلى 
الموت» ثم مات الولد الجارح قبل أبيه المجروح» فإن الأب يرث من الولد 
القاتل» لأنه لا مانع يمنعه من الميراث. 

۳ - اختلاف الدين بالإسلام والكفر: 

فلا يرث كافر مسلماًء ولا يرث مسلم كافراء لانقطاع الموالاة بينهما. 


YVA.‏ بير الفقه المنهجي على م مذهب ب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
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روى البخاري [في الفرائض. باب: لا يَرِثُ المسلمُ الكافر وَلَا الكافرٌ المسلمَ؛ رقم: 7585]؟ 
ومسلم [في أول كتاب الفرائضء رقم: 1714]: أن رسول الله كا قال: «لا يَرثُْ المسلم 
الكافرَء ولا الكافرٌ المسلم». 

هذاء والمرتد عن الإسلام كافرء لا يرث من أحد شيئاء ولا يرثه أحد» بل ماله 
يكون فيئاً لبيت مال المسلمين» سواء اكتسب ذلك المال في الإسلام» أم في الردّة. 


أما الكفار فيتوارثون على اختلاف مللهم» فيرث نصراني من يهودي. 
ووو دی من و ی ومجوسي من وثني» وكذلك العكس في جميعهم؛ لأن 
الكفر كله ملة واحدة» فى الإرث. 


صم کے 2 e‏ ورور ر 


قال الله تعالى: # هَمَاذا بعد الْحَقّ إلا الد تن ورت € [يونس: 67]. 


لكن الفقهاء استفنوا من العوارث بين الكفار: التوارث بين الذميّ 
والحربى» فقالوا: لا توارث بينهماء وإن كانا من ملّة واحدة كيهوديّيْن مثلاء 
لانقطاع الموالاة بينهما 


قال الرحبي ياه » في (رحبيّته): 

وَيَمْتَعُ الشَخْصٌ مِنَ الميرّاث 2 واجِدة مِنْ م ان 
م ° 0-5 

رق وقثلٌ واخيلاف دين ففهم ليس السك کالیقین" 


6 % + 


)١(‏ علل: جمع علة» وهي لغة: المرض» واصطلاحاً: ما يورث في الشخص الحرمان من الإرث 
(۲( الشك: هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. واليقين: هو علم الشيء بحقيقته. 
والظن: هو إدراك الطرف الراجح. والوهم: هو إدراك الطرف المرجوح. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائِئض کا الشف 


٠‏ الوارتون من الرجال: 
الوارثون من الذكورء بالأسباب الثلاثة السابقة: النسب والنكاح والولاء. 


عشرة» وهم: 
احالاسن: 
؟-ابن الابن: وإن سَفل. 
۳ الآب. 


5 - الجد أبو الأب: وإن علا. 
فقط. فإن القرآن العظيم قد نزل بتوريث الإخوة مطلقاًء وإن اختلف نصيب 
بعضهم عن بعض باختلاف جهاتهم. 

 ”‏ ابن الأخ الشقيقء وابن الأخ من الأب: أما ابن الأخ من الأم فهو من 
دوي الأرحام» فلا يرث بالفرض. 

۷- العم الشقيق. والعم من الأب: أما العم من جهة الأم فهو أيضاً من 

۸ - ابن العم الشقيق. وابن العم من الأب: أما ابن العم من جهة الأم فلا 
يرث بالفرض» بل هو من ذوي الأرحام. 


٠:‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
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لأن النوع الخامس يشتمل على ثلاثة أصناف» والنوع السادس يشتمل على 
صنفين» والنوع السابع يشتمل على صنفين» والنوع الثامن يشتمل على صنفين 
أيضاً. 


والوارثونَ مِنَ الرّجال عَشَرَةْ 
الابُنُ وابْنُ الان مهما نرَّلا 
والح من أي الجهّات كانا 


م م اانه 0 
أسماؤهم مَعْروفَة مُشْنَهَرَة 
۶٤‏ ر 2 0ے 
والات والححّد له وإن علا 
قد أنرّل الله به القَرْآنا 


فاسْمَعْ مَقالا لیس بالمگڈیں“ 
فاشكر لذى الإيْجَاز والتّنيه"“ 


‌ و 2 
فجُمْلة الذكور هؤلاءِ 


وابن الأخ المُدلي إليه بالأب 

والعَمٌ وَابُنُ العَمٌ مِنْ أبيه 

والرَّوْحُ والمُعْتِقٌ ذو الولاعِ 
ه الوارثات من النساء : 

الوارثات من الإناث» بالأسباب السابقة: النسب والنكاح والولاء» سبع 
بالاختصار» وعشر بالبسط› وهنْ: 

إدالتت. 

۲ - بنت الابن: وإن نزل أبوها. 


O‏ الأم. 


)١(‏ المدلى: المنتسب. مقالا: قولا. 
(۲( الشكر: عرفان الجميل» ونشره» والثناء على المحسن. 
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؛ - الجدّة من قبل الأم» أو الأب: وإن عَلّت. 

ه الأخت: من أيّ الجهات كانت» شقيقة» أو لأب» أو لأم. 
الزوجة: أو الزوجات. 

۷ المعتقة. 

قال في (الرحبية): 

والوارثات من النساء سَبْعُ لم يفط د أثتى برهن الوم 

بِنْتْ وبنث ابن وأم مُشْفِقَةُ وَرَوْجَّة وجَدةٌ ومُعْتِقَه 


والأخخث من نّْ أي الجهّات كانت فهذه عدتهن انت" 


٠‏ ملا حظات 
- الوارثون من الرجال إذا اجتمعوا جميعاً: 
إذا اجتمع كلّ الرجال الذين مر ذكرهم عند فَقّد مورّثهم» ورث منهم ثلاثة 
محجوبول. وهؤلاء الغلاثة هم: الأس» والابن. والزوج. 
الوارثات من النساء إذا اجتمعن جميعاً: 


وإد اجتمع کل النساع. فالوارئات منهن حمس فقط. وهن: البتت» وبنت 
الابن» والأم» والأخت الشقيقة» والزوجة. 


5 اجتماع الرجال والنساء: 


وسقط الباقون» والوارثون هم: الابن»ء والبنت» والأب» وال وأحد الزوجين. 


2 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الذاني 
ET‏ > د اس ل ل ل من ل ہے س 


_ ملاحظة: 

قال الفقهاء: كل مَن انفرد من الذكور حاز جميع التركة إلا الزوج. 
والأخ لأم. 

وكلُ مَن انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا المعتقة. 


#+ جد 6 
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أنواع اإارث 


ه الارث نوعان: إرث بالمرض» وإرت بالشتحصيب: 

الفرض فى اللغة: يُقال لمعان؛ منها: الحزء والقطع» والتقدير. 

والفرض اصطلاحاً: هو النصيب المقدّر شرعاً للوارثء لا يزيد إلا بالردٌ 
- معنى التعصيب: 

التعصيب: مصدر عصّب» يعصّبء تعصيباً فهو عاصب» ويجمع العاصب 

والعصبة لغة: قرابة الرجل لأبيه» موا بهذا الاسم» لأنهم عَصَّبُوا به, 
أي: أحاطوا به» وكلّ ما استدار حول شيء فقد عُصَّبٍ به» ومنه العصائب» 


اى: العمائم. وقيل: سمَوا عصبة» لتقوّي بعضهم ببعض» من العصب» وهو 


والعصبة اصطلاحاً: هو مَن يأخذ كل المال إذا انفرد» أو يأخذ ما أبقاه 
الفروض. 


01 بطم 0 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشاضمي » المجلد الثاني 


عر 


- تقديم أصحاب الفروض في الإرث: 

إذا اجتمع فى الورثة عصبات» وأصحاب فروض» ذم فى اللإآإرث أصحاب 
الفروض على | لعصبات» عملا بقوله ا : «ألْحمَوا الفرائض بأَهْلِهاء فما بَقَىَ 
فَلأَوْلَى رجل ذگر» [رواه البخاري في الفرائض» باب: ميراث الولد مع أبيه وأمه. رقم: إ0 ومسلم 
في الفرائض» باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم: ١٠٠٠ء‏ كلاهما عن ابن عباس ؤ#] . 


(الفرائض: السهام المقدّرة. بأهلها: بأصحابها). 


ه الفروض المقَدّرة في كتاب الله ّل : 

الفروض المقدّرة في كتاب الله كبك ستة: النصف» والربع» والثمن. 
والغلثان» والثلث» والسدس. 

ويقال فيها: النصف والثلئان» ونصفهماء ونصف نصفهما. 

ويقال أيضاً: الربع والثلث» وضعف كل» ونصف كل. ويقال غير هذا أيضاً. 
- الفرض المقدّر فى الاجتهاد: 

لقد أثبت العلماء ‏ اجتهاداً ‏ زيادة على الفروض الستة المذكورة في 
القرآن الكريم» فرضاً سابعاأء هو ثلث الباقي. وذلك في ميراث الجد مع 
الإخوة» وميراث الأم مع الأب وأحد الزوجين» وسيأتي بيان ذلك في موضعه 
إن شاء الله تعالى. 

قال الإمام الرحبئ في (الرحبية): 

واعَلمْ بأنَّ الإِزْتَ تؤعان هُما فَرْضٌ وتَعْصِيبٌ على ما فما 

فَالمَرْضُ فى نصّ الكتاب سه لافَرض فى الإرْث سواها ال“ 


6 البتة: أي : لعا والبست: القطع. 


YAO 


الباب الثاني 5 أحكام الأسرة وملحقاتها: الفْرَائُض EA‏ 
المح 2 اد 0 ٍ E‏ ا لت n‏ 


6 .6ه مف وى .ى .9 . و 1 2 3 
نِصْفٌ وربْعٌ ثم نضف الرّبْع والثلث والسدسش بنصٌ الشزع 
ء. و ea‏ ل E‏ 1 و 

والتَُنُبان وهُماالئمام فاخمَظ فكل حافظ إماء”" 
٠‏ أصحاب النصفء وشروط إرثهم له: 

يرث النصفت خمسة من أفراد الورثة» ولكلٌ واحدٍ منهم شروط لإرثه 
النصف» وهؤلاء هم: 
١‏ الزوج: 

ويشترط لإرثه النصفت من تَرگة زوجته شرط واحدء وهو ألا يكون لها 
ولد» ولا ولد ابن» سواء كان هذا الولد منه» أو من غيره» حتى ولو كان الولد 
من رنى. 

ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: «وَلَكمْ يصف ما ترك ازو جڪ إن 
ريك لهرجى وآ » [النساء: ؟17]. 

وولد الابن كالابن إجماعاً. ولفظ الولد يشمل الابن وولدهء إعمالاً للفظ 
في حقيقته ومجازه. 
۲ ت الننت: 

ويشترط حتى ترث البنت النصف شرطان: 

أ - أن تكون واحدة. 

ب - ألا يكون معها أخ لها يعصّبها. 

ودليل ذلك: قول الله تعالى: وإ ن كانت وده فَلَها ليضف € [النساء: .]١‏ 


)١(‏ إمام: مقدّم على غيره. 
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۳ - بنت الابن: 
وترث النصف بثلاثة شروط: 
أ - أن تكون واحدة. 
ب ۔ ألا يكون معها أخ لها يعصّبها. 
ج - ألا يكون معها أحد من ولد الميت» كابن» أو بنت. 
ودليل إرث بنت الابن النصف. عند تحقق الشروط السابقة: الإجماع. 
قالوا: إنَّ ولد الابن ذكراً كان أو نى قائمٌ مقام الولد في الإرث. 
؛ ‏ الأخت الشقيقة: 
وهي ترث النصف بأربعة شروط: 
أ- عدم الفرع الوارث للمیت» كابن أو بنت» أو ابن ابن» أو بنت ابن. 
ب عدم وجود الأصل الوارث» كالأب» والجد. 
ج - أن تكون واحدة. 
د ألا يكون معها أخ لها يعصّبها. 


0 1 ن م ٠‏ عرس صر سد سل ٣ي‏ ر و 2ه 
ودليل إرث الأخت النصف: قول الله تعالى: #إن اموأ هلك ليس له ولد وله 
+4 عور كس 5 


خت فلهانخيفم َل € [النساء: .]۷١‏ 


22 الأخت من الأب: 


وتستحق النصففت بخمسة شروط: الأربعة السابقة فى الأخت الشقيقة» 


والخامس عدم وجود أخ شقيق للميت» أو أخت سهمه . 


ودليل إرث الأخت من الأب النصف: الآية نفسها التي دت على توريث 
الشقيقة النصفء لأن المقصود بالأخت في الآية: الشقيقة» أو لأب بإجماع العلماء. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها؛ المَرَائِئض YAV‏ 


قال الإمام الرحبي في أصحاب النصف: 
والنَضْفُ فَرْضُ حَمْسَةٍ أفرادء الرَّوِحُ والأثشى مِنّ الأؤلاد 
وبنت الابْن عِنْدَ ققد البلت والأخث فى مَذْهَب كُلَّ مُفْتِ 


و ت 
وَبَعْدها الأخث التى من الأب عند انفراده عل مُعَصّب 


: أصحاب الربع» وشروط إرثهم له‎ ٠ 

يستحق ربع التَرِكّة اثنان من أصناف الورثة؛ إذا تحققت فيهما الشروط 
المقدّرة» وهذان هما: 
١‏ الزوج: 

ويشترط لإرثه الربع من تركة زوجته: أن يكون لها ولد أو ولد ابن» سواء 
كان الولد منه» أم من غيره. وسواء كان دكرا» أ أنفى. 

ودليل ذلك: قول الله تبارك وتعالى: «فَإن كاد لَهِنّ ود فلحكم اريم ما 
تَرَكَنّ € [النساء: ؟1]. 

ولقد سبق وقلنا: إن ولد الابن» كالولدء في الإإرث والحجب والتعصيب. 


؟ ‏ الزوجة أو الزوجات: 

وهي٠‏ أو هن » تستحقى الربع. إذا لم يكن للزوج ولد أو ولد ابن» منهاء أو 
منهنء أم من غيرهاء أو غيرهن. 

ودليل ذلك: قول الله تعالى: وَل ای كاز إن ہکن لي 
ولد € [النساء: ؟1]. 

قال في (الرحبية): 

وَالرّبْعُ فَرَْضُ الزَّوْجٍ إِنْ كانَ مَعَهْ من ولد الرَّوْجَةِ مَنْ قد مَنَعَهْ 

وَهْوَ لِكُلَّ رَوْجَةٍ أؤ أكْئرا ‏ مغ عدم الأؤلادٍ فيما قُدرا 

وذكُهٍ أولاد البَنِينَ يتمد حيث اعَتَمَذْنا القؤل فى ذكر الوَّلَد 
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٠‏ أصحاب الثمن» وشروط إرثهم له: 

ويرث الثمنّ مِنْ تركةا لميت الزوجة فقطء أو الزوجاث» ويشترط 
لذلك أن يكون للزوج ولدٌّء أو ولد ابن» ذكراً كان» أو أنفى» وذلك بإجماع 
العلماء. 


و ما SE‏ 
لحن 


[النساء: .]١١‏ 
قال في (الرحبية): 
والدْمْنُ للرَّوْجَةٍ والزَّؤْجات ‏ مع البَتِيِنَ أَوْمَعَ التنات 
و مَعَ أولاد البَتِيِنَ فاعم ولا 2 الجَمْعَ 58 قَافْهَم 


ه أصحاب الثلثين» وشروط إرثهم له: 
يرث الثلثين من الورثة أربعة أصناف» ولكل صنف منهم شروط نذكرها 
ويشترط لإرثهما الثلثين شرط واحد» وهو عدم وجود معصّب لَهِنْ. وهو 
ودليل إرثهنّ الثلثين: قول الله تعالى: : فانک ذ ساءفوق انين فلهن ْنَا ما 
ترك € [النساء: ]١١‏ أي : اثنتين فما فوق. 
وقد قضى النبئٌ كل لبنتي سعد بالثلثين من تَركّة أبيهما. [أخرجه العرمذي في 
المرائض» باب: ما حاء في ميراث البنات» رقم: ۹۳ والحاكم في أول الفرائض: *"]. 
؟" - بنتا الابن فأكثر: 
وترثان الثلثين بشرطين: 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها؛ الفَرَائْضِ حم ۸۹ 


أ عدم المعصّب لهِن. 
ب - عدم وجود ولد للميت ذَكَراً كان أو أنثى. 
ودليل إرث بنات الابن الثلثين: إنما هو القياس على البنات» أو دخولهما 
في لفظ البنات» بناءً على أن اللفظ يستعمل في حقيقته ومجازه. 
الأختان الشقيقتان فأكثر: 
وهما ترثان الثلثين بثلاثة شروط: 
أ عدم المعصّب لهِنّ كأخ. 
ب - عدم وجود فرع وارث للميت ذگراً كان أو أنثى. 
ج ‏ عدم وجود الأصل الوارث للميت من أب أو جدٌّ. 


7 أ 4 IG EE‏ م کے ll‏ 
ودليل إرثهنّ الثلثين: قول الله تعالى: #فإن كانتا تبن فكهما التَلَانِ ما رك 4 
[النساء: .]۱۷١‏ 


ويرثان الثلثين بأربعة شروطه الثلاثة السابقة في الشقيقتين» والشرط 


مشفقىقهة. 


ودليل إرث الأختين لأب الثلثين: الإجماع» فإنه منعقد على أن الآية 
السابقة إنما نزلت في الأختين الشقيقتين» والأختين لأب» دون الأخوات لأم. 

روى الترمذي [في الفرائض» باب: ميراث الأخوات» رقم: :]١18‏ عن جابر بن 
عبد الله وء قال: مرضت» فأتاني رسول الله بيه يعودني. فوجدني قد أغمي 
علي فأتى ومعه أبو بكر وعمر» وهما ماشيان» فتوضأ رسول الله كله فصبٌ 
على من وَضوئه فأفقتث» فقلت: يا رسول الله» كيف أقضي في مالي؟ أو كيف 
أصنع في مالي؟ فلم بُچبني شيئاً. وكان له تسع آخوات» حتى نزلت آية 
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الكلنزدَ > الآية وتمامها: ١‏ إِن١‏ دو 
را ص 2« هل عر 4 5 5 ےے رر اجا 
هلك لد مو وات لما قف 1 هْوَيرِتُهاإن لم کن ولد قان , 


آنه لَحكُم أن تضلوا وله کل سىء علي € [النساء: .]07١‏ 


قال في (الرحبية): 


َه 
والثل ان للب ات > ه > | 
وهو كذاك لبَات الابُن 
وهو للاختين فما يزيد 


ما راد عَنْ وَاجدة فْسَمْعَا 
فافهم مَقَاللي فَهُمَ صَافِي الذهن"" 
قَضَى به الأخرارٌ والعَبيدٌ" 


هذا إذا كي لأمّ وأب أو لأب فاعمَل بهذا تُصِب 


0 أصحاب الثلت» وشروط إرثهم له: 
وأصحاب الثلث صنفان من الورثة» هما: 


و 


١‏ الأم: 


أ عدم وجود الفرع الوارث للميت.» ذَكَراً كان أو أنثى. مثل : الابن. أو 


البنت» وابن الابن» وبنت الابن. 


ب - عدم وجود الإخوة. أو الأخوات للمیتة اثنين فأکثر» اشا أو لأب.» 
أو لأم. 


6 صافي الذهن: خالصة من كدورات الشكوك. والذهن: الفطنة. والعقل. 
(۲) قضى به: أفتى ب 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَّائض لحم ١و"‏ 


ودليل إرث الأم الثلث بالشروط السابقة: قول الله كك : < فَإن ل 


ى 7 و ژر 
ووركه:أبواه فَلَمّهِ الث 4 [النساء: ]١١‏ . 


و 
العدد من الإاخوة لام: 
إخوة الميت من أمه يرثون الثلث» ما داموا أكثر من واحد» سواء كانوا 
ذكوراً. أو اانا أو مختلفين» يقسم الثلٹ على عدد رؤوسهم بالسويّة. لا فرق 
والإخوة للآم يستحقون الثلث بشرطين: 
أ - عدم وجود الفرع الوارث للميت؛ كالابن والبنت» وابن لوقت 
الاين 
ب عدم وجود الأصل الوارث؛ كالآب» والجد. 


>2 5 


ودليل ازم الل قول الله تبارك وتعالى: « فان كانو أأكثر من ذَلِكَ تھ 
شر ڪا فى الث > [النساء: ؟1] وظاهر التشريك يقتضي التسوية بينهم» كما قلنا. 

هذاء ويرت الجَدّ الثلت في بعض حالاته مع الإخوة» وسيأتي تفصيل ذلك 
في باب الجد والإخوة. إن شاء الله تعالى. 

قال في (الرحبيّة) 

واللْثُ فَزْضٌ الأمّ حيِثُ لا وَلَدْ ولا مِنَ الإِخْوّة جَمْعٌ ذو عَدَدْ 

كاثتين أو ثنْتبن أؤ ثلاث خُكُْمُ الذگور فيه كالإناث 

ولا ابق إبن مَمها أو نة فَمَرِضّها الئْلْتُ كما بَِنْتَهُ 

وُو للاثتين أو نين هنولدب الام بغر مين 
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وَمَكذا إن گنروا أؤ رَادُوا ‏ مَمالَهُمْ فِيما سِوة زا 
- و ٤و‏ و - o‏ 

ويشكوي الإناث والذگورٌ فيه كما قَدْ أوضّحَ الْمَسْظُورٌ " 
ه أصحاب السدس» وشروط إرثهم له: 

يرث سدس التَّرِكّة سبعة أصناف من الورثة» بشروط في كل صنف منهم: 
١‏ الآت: 

ويرث الأب السدس بشرط واحد» وهو وجود الفرع الوارث للميت؛ كابنه 
وابنته» وابن ابنه وبنت ابنه. 

لكنه مع البنت وبنت الابن يرث السدس بالفرض» وإذا بقي شيءٌ بعد 
أصحاب الفروض أخذه بالتعصيب» كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى فى موضعه. 

0 
الام: 

وتأخذ السدس بشرطين: 

- وجود الفرع الوارث للميت» كما قلنا في الأب. 

ب وجود عدد من الإإخوة» كيفما كانوا. 


اي إرث الأب والأم للسدس بالشروط المذكورة: قول الله ّل : 


وَلِأَبْوَيْهِ لكل واج مِنْهَمَا السدس همارك إن کان لم ولد © [النساء: .]١١‏ 


ر فر 


فان کان 75 لَه 56 س € [النساء: ]١١‏ . 


)١(‏ زاد: الزاد: الطعام في السفرء والمراد هنا: الشيء الزائد. 
06 المسطور:ا لمكتوب» وهو القرآن الكريم. 
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۳ _ الحد أبو الأب: 
ويرث السدس بالشروط التالية: 


أ- وجود الفرع الوارث» كما قلنا في الأب. 

ب - عدم وجود الأب» إذ الأب يحجبه لكونه أقرب إلى الميت منه. 

ويُستدل لتوريث الجدٌ السدس بالإجماع» وبالآية التي دلت على توريث 
الأجع الس الكت ى آنا 
٤‏ - الحدّة» أو الحدّات الوارثات: 

وتستحق الجدَّة سواء كانت من جهة الأبء أو من جهة الأم السڈس» 
بشرط واحد. وهو: ألا يكون دونها أم. 

وكذلك تستحق السدس الجدّاثُ إذا كنّ وارثات؛ فلو مات شخص 
وخلف تة 1 أبيه وحدته أ أمظ اس ووت الجدّتان السّدّْسَء يقتسمانه 
بينهما بالسوية. 

وتزيد الجدّة أم الأب أنها يحجبها ابنهاء وهو أبو الميت إذا كان حيّاء عملاً 
بالقاعدة (مَن أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة). 

ودليل توريث الجدّة أو الجدّات السدّس: ما رواه الحاكم على شرط 
الشيخين [في المسعدركء في الفرائض» باب: للجدتين السدّس بينهما بالسويّة: ؛/40+]: أن 
النبيّ ية قضى للجدتين في الميراث بالسدس. 

وروی الترمدي [في الفرائض› باب: ما جاء في ميراث الجدة» رقم: ۲]« وعيره: عن 
قبيصة بن E‏ قال: حاءت الجذة إلى أي بكر تسأله ميراثها. قال: فمَال 
لها: ما لك فى كتاب الله شيء»ء وما لك في ئة رسول الله ب شىء 
فارجعى حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله د 


E‏ ا ا 


0 
فأعطاها السدس» فقال أبو بكر: هل معك غيرْك؟ فقام محمد بن مسلمة 
الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكرء قال: ثم 
جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب وب تسأله ميراثهاء فقال: ما لك 
في كتاب الله شيء» ولكن هو ذاك السدّس.ء فإن اجتمعتما فيه» فهو بينكماء 

هذا وقد أجمع العلماء أن للجدّة السدس إذا انفردت» وإذا اجتمعن» فليس 
له إلا الد اها 
٥‏ بنت الابن فأكثر: 

وترث بنت الابن أو بنات الابن السُّدّسَ إذا توفرت ثلاثة شروط: 

أ أن تكون. أو يكن مع البنت الواحدة» من أولاد الت 

ج - ألا يكون معها أو معهنّ ابن ابن يعصّبهاء أو يعصّبهنٌ. 

فإذا تحقّقت هذه الشروط ورت بت الاين او ينات الابن ادس 
تكملة الثلثين. 

ودليل ذلك: ما رواه البخاري [في كتاب: الفرائض» باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة 
رقم: 700] قال: سُئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت» فقال: للابنة النصف. 
وللأخت النصف» وائت ابن مسعود فسيتابعني. فُسُئل ابن مسعود» وأخبر بقول 
أبى موسى» فقال: لقد ضللث إذاً وما أنا من المهتدين» أقضى فيها بما قضى 
لنب مكة: للابنة النصف. ولتت الابن اللسدس تكملة الثلثين. وما بقى 
فللأخت. فأتينا أبا موسى» فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألوني ما دام 


هذا الحبر فيكم. 
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الأخت من الأب فأكثر: 

ترك الا حت .من الات أو الأخرات من الات الس الوط الغالية: 

أ ألا يكونَ للميت فرعٌ وارث» كالابن وابن الابن وبنت الابن. 

ب ألا يكونٌ له أصلٌّ وارث» كالأب والجدٌ أبي الأب. 

ج - آلا یون للميت أ شقيق. 

دب أن تكون معها ا وا 

ناذا وت هده الوط رونت الا حم الات أ اراتم 
الأب السدس. 

ودليل هذا الحكم: الإجماع. والقياش على بنات الابن مع البنت الواحدة. 


الأخ من الأ أو الأخت من الأم: 
كذلك يرث الأځ لأمّ أو الأخت لأم السدُّس بشرطين: 
أ- ألا يوجد معه أو معها مَنْ يحجبه أو يحجبها من أصل أو فرع للميت. 
ب - أن ينفرد وحده» أو تنفرد وحدهاء فإذا تعدّد ورث الثلث كما سبق بيانه. 


قال تعالى في توريث بدا لام أو الأأخت لام السدس: « وان کات رجل 


ورت له اوامراة وله أ أو خت لڪل و جل مهما ادس 4 [النساء: ؟7١].‏ 
قال الإمام الرحبي في أصحاب المد 
والأخت تتت الاب ا ام الخد 2 5 تمام م الث 


)١(‏ العدذة: مقدار ما يعذء ومبلغه. 
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الك ل e a‏ 2 
فالات يَسْتَحقه مع الوَلد وَهكذا لاء ايل المَ ر 
وهكذا ممع ولد لابن الذي ما زال يَقَفُو إِنْرَهُ وَبَ متي" 
وهو لها ايُضا مع الاثتين مِنْ إخْوة الْمَنْتِ فق هَدَيْنَ "ا 


(5) 


٠» © ص‎ © 


د 
والجَد مل الأب علد فقده في حَوْزْ ما يُصِيْئهُ ومَدهِ 
° 5 عو 9 5 3 #3 شا 0 
وبنت الابن تاخذ الشدس إذا كانت مَعَ البذت مثالا يُخْتذى'"" 
ا ۶ 56 50 ت م 7 
وهكذا الأخث معَ الأخت التي بالأبَوَْن يا آأخى أذلت 
و ° ا و ت ك 4 5 عي ع ع 
والسّدسٌ فض جَّدةٍ في النسب واحدة كانت 4 او اب 
> بي ع رم و وه 7 و 5 ' َ- 
ووَلد الام ينال الد ا والشرّط ئی إفراده له يُنسَى 
2 5 7 ع 
وإن تسَاوى نشب الجدات وک كَلهِن وَارنات 
AF‏ 0 3 ت َ0 ٠‏ 5 م« م 2 
فالشذسش بِْنَهُنَ بالوية في القِسْمَة العايلة السرعية 


٠.‏ أصحاب ثلث البافي: 


ويأخذ ثلث الباقي من التَّركّة صنفان من الورثة؛ وهما: 


١‏ الحد أبو الأن: 

وذلك في بعض حالاته إذا كان مع الإخوة الأشقاءء أو الأب. ذكورا 
كانوا أو إناثا. ويأتي هذا الموضوع مفصّلاً في مكانه من هذا الكتاب إن شاء 
الله تعالى. 


)١(‏ الصمد: اسم من أسماء الله تعالى» وهو لغة: السيد الذي يصمد إليه في الحوائج» أي: يُقصد. 

(۲) يقفو إثره: يتبع حكمه. وجاء في إثره وأثره: تبعه عن قرب. ويحتذي: يقتدي به. 

(۳) فقس هذين: أي: فقس على الاثنين من الإخوة ما زاد على اثنين. | | 

6 اللاي سبي سيم المفعول: 
ى: ممدوده. 


)٥(‏ يحتذى: يقتدى به» ويقاس عليه. 


NTT TTT TTT TTT 


۲ الأم: 

وذلك في المسألتين العُمَريّتين أو الغرّاويتين» وسُشميتا عمريتين لقضاء 
عمر بن الخطاب ونه فيهما بثلث الباقي للدم. وسميتا غرّاويتين» لشهرتهما 
كالكوكب الأغر. 


والمسألتان العمريتان هما: 


رج روجه 
وأم 8 وأم 
و أب و أن 


فإن الزوج في المسألة الأولى يأخذ النصف. وتأحذ الم ثلث النصف 
الباقي» ويأخذ الأب ما بقي. فإذا كانت الترگة ست ليرات مغلا أخذ الزوج 
ثاثا والام ليرة» والأآب ا 

أما في المسألة الثانية» فإن الزوجة تأخذ الريع» والأم ثلث ما بقي» 
والأب يأخذ الباقى. فلو كانت التركّة اثنتى عشرة ليرة مغلا أخذت الزوجة 
ثلاث رات والأم ثلاث ليرات أيضاً وهى ثلث الباقى» والآبس ست ليرات» 
وهي الباقية. 

ويلاحظ أن الأء أخذت فى المسألة الأولى: السّدسء وفى المسألة الثانية 
الربع» ولكن الفقهاء عبّروا عن ذلك بثلث الباقي تأدباً مع القرآن الكريم» فإن 
الله كَبْلَ قال: «فإن لوک لد وآ وو ركه أَبوَاء فَلِديَهِ لشت 4 [النساء: .]١١‏ 

والحكمة من إعطاء الأم ثلث الباقي في هاتين المسألتين: أنها لو أعطيت 
الغلث كاملاً لزم تفضيلها على الأب في المسألة الأولى؛ إذ تأخذ سهمين» وهو 
الغلث» ويأخذ الأب سهماً واحدآء وهو الباقي. أما في المسألة الثانية فإن الأب 


a 4۸‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الثاني 


يفضلها قليلاء إذ تأخذ الأم أربعة: وهو ثلث التركة» وا الأب خمسة أسهم. 
والمعهود في الشريعة أن الرجل والمرأة إذا تساويا في الدرجة كان للمرأة 
فى الميراث نصف نصيب الرجل غالباء كالبنت مع الابنء ا ع مع الأخ» 
a‏ وبناء عليه وتمشيا مع هذه القاعدة أعطت الأم ثلث الباقي كما قضى 
عمر بذلك» ووافقه جمهور الصحابة. 


قال الإمام الرحبى فين المسألتين العمريتين: 

وَإِنَْ يِكنْ زوج وأم واب فلت الباقي ات 

وهكذا مَغ رَوْجَةٍ فَصَاعِدا فلا تَكُنْ عَن اللوم اعدا 
ه الارث بالتعحصيب: 
- معنى العَصبة: 

قلنا فيما سبق عند تعريف العصبة: إن العصبة هم قرابة الرجل الذكورء 
سوا بذلك لإحاطتهم به» وقوّته بهم. 

وقلنا أيضاً: إن العصبة شرعاً: هو مَنْ يستحق كل المال إذا انفرد» ويأخذ 
ما أبقاه أصحاب الفروض بعد أخذهم فروضهم» وإذا لم يبق شيء بعد 
أصحاب الفروض سقط ولم يستحق شيئاً. 

والعصبة في اللغة: جمع عاصب. لكن الفقهاء أطلقوا هذا اللفظ على 
الواحد» لأنه يقوم مقام الجماعة في إحراز جميع المال. 

فَكُلُ مَنْ أخرّر كُلَّ الْمَال من الْقَرَابِاتِ أو الْمَوَاِِي 

أؤ كانَ ما يَفْضُلُ بَعْدَ القزض له فهو أو العُصُوبَة الْمُفَضَّلَهْ 
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لقد دل القرآن الكريم» والسّنَّة النبوية الشريفة على مشروعية الإرث 
بالتعصيب . 


- أما القرآن الكريم: فقول الله كك : < ویک اله أؤلدر كم لذو مل 
رمت ره 4 2ے 
حظٍ ا ا / ال ¢ [النساء: .]١‏ 


ود ت 2 م 


وقوله عر من قائل: < ون كوا لخو رجا لا وَنسَآء مَلِلذَ كر مَل حظٍ الأشين > 
[النساء: .]١79756‏ 

دلّت الآيتان على أن الابن والأخ يرثان بالتعصيب» وأن كل واحد منهما 

- وأما السشّئَة النبوية الشريفة: فما رواه ابن عباس وهاه قال: قال 
رسول الله ل: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأؤلى رجل ذَكَر) 
[رواه البخاري في الفرائض» باب: ميراث الولد مع أبيه وأمه. رقم: ١٠۳٠؛‏ ومس لم في الفرائض» باب: 
ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم: .]171١١‏ 

فالحديث يغبت التعصيبَ لكل قريب من الرجال» ويدل أيضاً على أنه إذا 
تعددت العصباتٌ قُذِّم الأقرب منهم إلى الميت. 
- أقسام العصبة: 

العصبة قسمان: عصبة نسَبية» وعصبة سببية. 

أ - أما العصبة السببية: 

فهم المعتق ذگرا كان أو نشی وعصبته المتعصبون بأنفسهم» وهم أقرباء 
المعتق الذكورء الذين لا يدخل في نسبهم إليه أنفى. ولن نخوض في هذا 
الموضوع» لأنه لم يعد له وجود في مغل أيامناء بل أصبح موضوعاً تاريخيّا. 
لا يحتاج إليه كثير من الناس. 
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العصبة بالنسب هم كل الذكور الذين مرّ ذكرهم في بحث (الوارثون من 
الرجال)» ولا يستثنلى منهم إلا الزوج. والأخ من الم فإنهما من أصحاب 

فالأب» والجد أبو الأب» والابن» وابن الابن» والأخ الشقيق» ومن الأب 
وابن الأخ الشقيق» ومن الأبء والعم الشقيق» ومن الأب» وابن العم الشقيق. 
ومن اللأت» فهؤلاء كلهم عصبات. يرث كل واحد منهم بالتعصيب» وإن كان 
بعضهم يأخذ بالفرض أحياناًء كالأب والجدٌ. 

كَالآن والجَدٌ وجَدٌ الحَدّ ‏ والإبن علد فُربه والئفد 

والأخ وابن الأخ والأعغمام والسيِّدٍ المُغْقِقٍ ذي الإنعام 

وهكذا بَنُوهُّمٌ جميعا فكل لما أَذْكُدْهُ سَميعا 
- أقسام العصبة النسبية: 

العصبات من جهة النسب ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس» العصبة بالغير» 
العصبة مع الغير. 

وسنذكر كل فسم من هذه الأقسام ببحث مستقل . 

والعصبة بالنفس هم كل ذي نسب ليس بينه وبين الميت أنثى» ومرّ ذكرهم 

وللعضية بالنفس أربع جهات: 
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أ جهة البنوّة: وهم فروع المورّث» كالابن وابن الابن» وإن نزل. 

ب جهة الأبوّة: وهم أصول المورّث؛ كالأب والجد أبي الأب. 

ج - جهة الأخوّة. : وهم فروع أبي الميت الذين لا يدخل في نسبهم إلى 
الميت أنغى؛ كالأخ الشقيق والأخ لأب» وابن الأخ الشقيق وابن الأخ 


مس 


لانن 

جهة العمومة: : وهم فروع جذ الميت الذكور الذين لا تتوسط بينهم 
ددا كالعم الشقيق» والعم لأب» وابن العم الشقيق» وابن العم 
ات 

قاعدة توريث العصبة بالنفس: 

توريث العصبات بالنفس يرتكز على القواعد التالية: 

أ لا يرث فرد من أفراد الجهة المتأخرة» ما دام هناك فرد من أفراد الجهة 
التي قبله» فلا يرث الآباء بالتعصيب مع وجود الأبناء أو أبناء الابن» ولا يرث 
الإخوة مع وجود الآباءء ولا الأعمام مع وجود الإخوة. 

- إذا اتحدت جهة القرابة» وكانوا كلهم من جهة واحدة» كالأب والجد. 
أو الاين وابد ¿ الابن» أو الأخ وابن الأخ» أو العم وابن العمء فلا يرث الأبعد 
مع وجود الأقرب» فلا يرث الجدٌ مع وجود الأب» ولا ابن الابن مع وجود 
الابن وهكذا. وبعبارة أخرى لا يرث مَنْ أذلى إلى الميت بواسطة مع وجود 
تلك الواسطة. 

ج - إذا اتحدت جهة القرابة» واستوى العصبة في الدرجة» ولكن 
اختلفوا في قوة القرابة من الميت» قُدَّمِ في الإرث الأقوى على الأضعف. 
فالأخ الشقيق مقدّم على الأخ لأب» والعم الشقيق مقدَّم على العم لأب. 
وهكذا. 


وقد ذكر الجعبري ينه هذه القواعد بقوله: 
َبِالْجهَةَ التَّقَدِيُمُ تت بعد به وَيَعْدْهُمَا التَّقَدِيمُ بالْقَوّة اجْعَلا 
د إذا اتحد الورثة فى الجهة» والدرجة» والقوة» اسبّحقوا جميعاً الميراث. 
واقتسموه بينهم بالسويّة: كثلاثة أبناء» أو أربعة إخوة» وهكذا. 
قال الإمام الرحبي: 
1 5 58 2 1 5 2 2 
وما لذي البُغدى مَعَّ القريب في الإرْث مِنْ حَظ ولا نصيب 
ع عو و م5 7 ِ 0 o‏ ت 
والاخ وال لام واب أؤولى من المدلى بشطر النسب 
العصبة بالغير: هي كل أنثى ذات فرض إذا وجد معها أخوهاء فإنها تصير 
عصبة به» كالبنت مع الابن» والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق» وهكذا. 
ويُستغنى من هذه القاعدة أولاد الأم» فإن الأخ منهم ليس عصبة بالنفس» 
ويشترط فى العصبة بالغير: اتحاد الدرجة وقوة القرابة» فلا تكون الأخت 
الشقيقة عصبة مع الأخ لأبء لأنها أقوى منه» ولا تكون البنت عصبة مع ابن 
واستثنى من قاعدة اتحاد الدرجة بنات الابنء مع اش ابن ابن أتزل منهنٌ 
فإنه يعصبهنّ فى حالة واحدة» وهى ما إذا احتجن إليه» ويكون ذلك فيما إذا 
كان للميت بنتان» وبنات ابن» فإن البنتين تأخذان الثلثين» ولا شيء لبنات 
الابن. فإدا ؤُجد فى هذه الحالة بنات ابن» وابن ابن ابن فإنه يعصّب بنات 


الابن» ويأخذ معهنّ ما بقي من التركّة. 


الاب الثاني 5 أحكام الأسنوة وملحماتها: الفرّائض کک i‏ ° 
AL‏ 


والعصبة بالغير محصورة في أصحاب الثلثين والنصف مع إخوتهنٌ» وهن: 
أ- البنات مع الابن. 

ب - بنات الابن مع قرالا دن 

ج ‏ الأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق. 

د الأخوات لأب مع الأخ لأب. 

ودليل هذا التعصيب: قول الله تعالى: « بوصیک أل ف آو کد كم لِلذَّمّ مِثْلْ 


ر ت وه ي رر 
حظ آلا زڈ نشيين * [النساء: .]١١‏ 


57 ر ص اله کے اک ر کک .> ےت مء چ 
وقوله تعالى: «وَإِنكائوَا إخوة رجالا وسآء فلل كر ثل حط الأشين 4 


2 e 


[النساء: 75 .]١‏ 
وقاسوا بنات الابن على البنات» والإخوة رجالاً ونساءً تشمل الأشقاء 
ومن الأب. 
قال في (الرحبية): 
والابُنُ والأخ مَعَ الإناث | يُعَصَّبانِهِنَ فى الميراث 
العصبة مع الغير هي الأخحت الشقيقة. أو الأأخت من الأب مع الينت» أو 


فشك الا نرم 


فإذا ترك الميت بنتين» وأختاً شقيقة أو لأب» ورثت البنتان الغلغين 
بالفرض كما سبق» وأخذت الأخت الشقيقة» أو لأبس» الفلث الباقى 
بالتعصيب. 


و © 


ومغل هذا الأخوات الشقيقات أو لأب مع بنت الابن أو بنات الابن. 
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ابن» واخ فقال: لأقضين فيها بقضاء الت يكل للمنت اللصف» ولبنت 
الابن السدس. ولللأخت ما بقي . [رواه البخاري في الفرائض» باب: ميراث ابنه ابن مع ابنة. 
رقم: 06 ]. 

قال الرحبي: 


والأخوات ِن تك بات فهُنَ مهن سانا 


ه حالات الأب في الميراث: 

ذكرنا الأب فى الميراث بين أصحاب الفروض» كما ذكرناه أيضاً بين 
العصبات» لذلك كان له حالات فى الميراث نذكرها فيما يلى: 
الحالة الأولى: الإرث بالفرض وحده: 

وهذا إذا كان للميت فرع وارث من الذكورء كالابن» أو ابن الابن. 
الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب وححلده: 

وذلك إذا لم يكن للميت فرع وارث أبدأًء ذكراً کان» أو أنثى» كابن أو 
نكن أن ابن ابن» أو بنت ابن. 

ودليل الحالة الأولى: قول الله تعالى: 9 ولاأبويه لكل واج د ينه ما سدس و 
رک ان کان لد ول > [النساء: ]١١‏ . 

5 ها م بل -. 4 0 € دوو لم سمس ر ر 

ودليل الحالة الثانية: قول الله يك : ١‏ فإن لَمَ يك لَه لد وورته: أبواء فَلأمّهِ 
الل > [النساء: .]١١‏ 

أى : ولآبيه الباقى» لن القرآن لھا کت عن نصيب اللأب» تبش أنه يأخذ 
ما بقى بعل ذ نصيب الأم» وذلك بال لتعصيب . 


- الحالة الثالثة: الجمع بين الفرض والتعصيب: 

وذلك إذا كان معه من ولد الميت أنغى وارثة» كبنت الميت» أو بنت ابنه. 
واحدة كانت» أو أكفر. فإنه يأخذ السدس بالفرض أولأء ثم يأخذ الباقي 
بالتعصيب» إن بقي بعد الفروض شيء. 

ودليل ذلك: قول النبيئ كله: «ألجقُوا المَرَائِضَ بِأَهْلِهاء فما بَقىء فهو لأؤلّى 
رَجَل : گر ») [رواه البخاري في الفرائضء. باب: ميراث الولد مع أبيه وأمه» رقم: ١770؛‏ ومسلم في 
ا باب: ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم: 1715]. 

والأب في مسألتنا أقرب رجل ذكرء حيث يأخذ السدس أولاً بالفرض» 
وا :الس بمو بولك المت عا راعذ الآ اناالا الي 


ه حالات الجد في الميراث: 

ذكرنا أيضاً الجدّ بين أصحاب الفروضء كما ذكرناه مع العصبات؛ 
لذلك كان له حالات الأب نفسهاء فهو يرث بالفرض وحده» كما يرث 
بالتعصيب وحده» ويجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامأًء لكنه 
يخالف الأب فى بعض الحالات. 
- الحالات التى يخالف فيها الجّد الأب: 

يختلف الجدٌ عن الأب فى الميراث فى الحالات الغلاث التالية: 

الأولى: وهي ما إذا كان مع الجدّ إخوة للميت» أشقاء» أو لأب» ذكوراء أو 
إناثاء فإن الأب يحجبهم 000 أما الجدٌ فإنه يشاركهم فی الميراث» على 
ما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثانية: فی السيالك العمريتين› فإنه لو كان مكان الأب ڪل فإن الأ 
تأخذ ثلث المال كاملاء لا ثلث الباقي» كما تأخذ مع الأب. 
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فلو كان للميت أب» وجدّة هي أم الأب فان هذه اللجدة محجوبة من 
الميراث بالأب» ولا يحجبها الجدّء لأنها لم تذل به إلى الميت. 


٠‏ تعريف الحجب: 

الحجب لغة: المنع» تقول: حجبه إذا منعه من الدخول» ومنه: حاجب 
المَلِكء لمنعه الناس باد لجس ماهر وك رياه 
تعالى: « كلا اهم عن رهم وميد مين لَححَجُوبونَ € [المطففين: ]٠١‏ 

والحجب شرعاً: منع مَن قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية» أو من 
أرق تحظطية: 

وبناء على هذا التعريف. فإن منع مَنْ لم يقم به سبب الإرث من الإرث 
لا يسمَّى حجبا اصطلاحا. 


ه أقسام الحجب: 
ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بالأوصاف» وحجب بالأشخاص. 
الححب بالأوصاف: 
الحجب بالأوصاف يعني: منع مَنْ قام به سبب الإرث» من الإرث بالكلية 
بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث. 


والأوصاف التي تمنع من الإرثء هي تلك الأوصاف التي مر ذكرها في 
بحث موانع الميراث» وهي: الرق» والقعل» والكفرء وقد س مقت م تو فأة 
بأدلتهاء ويسمى المحجوب بالوصف: موا 
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۳۰۸ 
ا O‏ ا 


١‏ الححب بالأشخاص: 

الحجب بالأشخاص يعني: منع شخص من الميراث أو من بعضه لقيام 
شخص أقرب منه إلى الميت. 
ه أقسام الحجب بالأشخاص: 

الحجب بالأشخاص قسمان: حجب حرمان» وحجب نقصان. 


١‏ ححب الحرمان: 

حجب الحرمان: هو منع الشخص من الميراث بالكلية» مثل: حجب ابن 
الاين بالابن. 

أ الأشخاص الذين لا يُححبون حجب حرمان: 

لاچ دين راق س من الررقة رفسي الأب واي والايي: 
والبنت» والزوج» والزوجة. 

ومن عدا هؤلاء فإنهم يُحجبون حجب حرمان. 

ب - من يُحجب حجب حرمان من الورثة؟: 

قلنا: إن من عدا الستة الذين ذكرناهم من الورثة يُحجَّبون حجب حرمان» 
وإليك بيان حجبهم: 

اال دوفو ف عن اا اتا ت عمو كان هذا 
الجدٌ وارثاً بالفرضء أو بالتعصيبء أو بهما. وذلك أن الأب أقرب إلى الميت 
من الجدّء والجدٌ إنما أدلى إلى الميت بالأب» ومن أدلى إلى الميت بواسطة 
ححبته تلك الواسطة. 

اة اا دج الا سرا کات این ج الب ار ي 


قبل الأم. 


اا ا ا لے ا ھک ۹ 


0 


أضف إلى ذلك أن الجدّة أمّ الأب تُحجب أيضاً بالأب» لأنها أدلت إلى 
الميت به. 

۳ - الجذة البعيدة من جهة الأب: إذا كان للميت جدّتان» وقد اختلف 
نسبهما من حيث الجهة والدرجة» وذلك بأن كانت إحداهما من جهة الأب. 
والأخرى من جهة الأم» وكانت إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى. كأم أم» 


0 


وأم أم أب» فإن القريبة من جهة الأم تحجب البعيدة من جهة الأب قطعاًء 
وتأخذ السدس وحدهاء لأن لها قوتين» قرب الدرجة» وكونها من جهة الآم. 
لن الام هى الأصل. والجدّات فرع لها. 

وإن كانت الجدّة من جهة الأب هي القريبة» والتي من جهة الأم هي 
البعيدة: كام آب» وأم 1 أ فإن الأظهر فى مذهب الشافعى أنها لا تحجبهاء بل 
ترثان معاً السدس» لأن الأب لا يحجبها فى هذه الحالة» فالجدَّة التى تُدلى به 

قال في (الرحبية): 

e‏ ۶ ا ع2 7 ٥‏ ی 

وإن د تكن فُزبی لام حَجَبّت ‏ ام اب بغدی وسدسا سَلبَتْ 

وإِنْ تَكَنْ بالقکس فالقؤلان في گئب أَهْل اليلم مَنْصوصان 

لا تَسِقْط البُغدى على الصجيح وتَّمَنَ لجل على اللَضحي“ 

٤‏ - ولد الابن: ويُحجب أولاد الابن ذكوراً كانوا أو أناثا بالابن» سواء كان 
أباهم» أو عأ لهم. لإدلائهم به» أو لأنه عصبة أقرب منهم. وهذا حكم مجمع 


)١(‏ الجلٌ: المعظم من أصحاب الشافعي ذَْيِن. 
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يُحجبن بالبنتين إلا إذا كان معهنٌ مَن يعصبهنٌ من أبناء الابن سواء كان في 
در جتهنٌ» أو هو أسفل منهن . 

ه الإخوة والأخوات من كل الحهات: ويحجب الإإخوة والأخحوات سواء 
كانوا من الأبوين» أم من الأب أم من الأم: 

أ بالأب. 

ب - والابن. 

وهذا حكم ثابت بإجماع العلماء» لأن جهة البنوّة والأبوّة مقدّمة على 
جهة الأخوة. 

ويُسئئنى من هذا الجد فإنه لا يحجب الإخوة الأشقاء والأخوات 
الشققات» وكذلك الإإخوة لأب» والأخوات لأب بل يرث معهمء لكونهم 
سواء في القَرّب إلى الميت» وهم أيضاً لم يُذْلوا به إلى الميت. 

هذا ويزيد الإخوة لأب والأخوات لأب أنهم يُحجبون أيضاً بالأخ الشقيق› 
وبالأخت الشقيقة إذا كانت مع البنت أو بنت الابن. لأنها تصير عصبة مع 

والأخوات لأب يحجبن أيضاً بالأختين الشقيقتين» إلا إذا كان معهنّ أخ 
لأب فإنه يعصبهن ويرثن معة. 

أما الأخ لأم» فإنه يُحجبء إضافة إلى الأب» والابن» وابن الابن: 
اتات 
تاد وينت الاين 
ج - والجد. 
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بِالمُذْلَى به: إما اتحاد جهتهما؛ كجدٌ مع الأب» وجدّة مع الأم» أو استحقاق 
المُدلى به كل الترگة لو انفرد؛ كالاخ مع الأب. والأم مع ولدها ليست كذلكء 
لأنها ترث بالاو والأخ من الأم يرث بالأخوة. والأم لا تستحق جميع 
التركة إذا انفردت» بل تأخذ الغلث فقط. 
5 أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب: وأبتاء الإاخوة سواء كانوا اغا أو لأس 
أ بالأبس؛ لأنه يحجب آباءهم» فحجبه لهم أولى. 
ب - الجد؛ لآنه 2 درجة آبائهم . 
ج - الابن؛ لأنه يحجب آباءهم» فحجبه لهم أولى. 
د ابن الابن؛ كذلك. 
الأخ الشقيق؛ لكونه أقرب منهم. 
- الأخ لأب؛ أيضاً لكونه اقرب منهم. 
وابن الأخ لأب يزيد على هذا أنه يحجبه ابن الأخ الشقيق» لكونه أقوى منه. 
أما أو لاد الإخوة من الأم» فإنهم من دوي الأرحام» لا يرثون بالفرض. 
9 العم الشقيق أو الأب: والأعمام الأشقاء أو لأب يحجبهم: 
أ الأب. 


د_ابن الابن وإن سَفْل. 
الأخ الشقيق. 


الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 


و-الأخ لأس. 

ز - ابن الأخ الشقيق. 
الغير» بمنزلة الأخ الشقيق. 

ي - الأخت لأب» إذا كانت أيضاً مع البنت أو بنت الابن» لكونها عصبة 
مع الغير» كما قلنا في الأخت الشقيقة. 

- أولاد العم أشقاء كانوا أو لأب: فإنهم يُحجبون بكلّ مَن ذكرناء وزيادة 
على ذلك: 

العم سواء كان قينا أو لأب وابن العم لأ ححية اغا ابن العم 
الشفيق. 


قال الإمام الرحبي في (الرحبية): 


وَالْجَدٌ مَحْجُوبٌ عن الميراث 
وتتشقط الْجَدَاتُ مِنْ كل جههُ 
وهكذا ابْنُ الإبْن بالإبْن فلا 
وتسقط الإخخوةٌ بلبَنِينا 
وببَيْي الي كيف كَانوا 
ويَفْضْلٌ ابن الام بالإشقاط 


بالأب في أخواله الئَّلاثْ 
بالا قَافْهَمْهُ وقش ما أَشْبَهَة 
بغ عن الحم الصجيح مغدلا”” 
وبالأب الأذتى كما روينًا 
سييّانَ فيه الجَمْمُ والوخدَان ‏ 
جد فافْهمْهُ على اختياط "ا 


(۲( سان : سواء. 


(۳) احتياط: تغبت. 


الباب الثاني ه أحكام الأسزة وملحقاتها: المَرَّائض کک I۲۳‏ 
ا ا ا TT TT‏ 


وبالتبسات وبّتات الابن جَمعاً وَوْحْدَاناً قَقَلْ لي زذني 

إل إذا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَدُ من وَلَّدٍ الان عَلَى ما ذَكَرُوا 

ومِنْلُهُنَ الأَحَوَاتُْ اللاي ,ُدْلِيِنَ بِالْقربٍ مِنّ الجهات 

إذا أَخَذنَ فَرْضَهُنَّ وَافيا أَسْمَظَنَ أؤلاد الأب الْبَوَاكِيا'" 

وإن يكن أخ لَهُنَّ حَاضِرًا عَصَّبهُنَّ باطِناً وظاهِرًا 

ج - ابن الأخ لا يعصّب أحدا: 

وما ينبغي أن يُعلم أن ابن الأخ لا يعصّب أخته» سواء كان ابن أخ شقيق 
أو ابن أخ لأب» لأن بنت الأخ ليست من الوارثات بالفرض» فلا ترث أيضا 
بالتعصيب» بل هي من ذوات الأرحام. 

قال في (الرحبية): 

وليسس إِبْنُ الأخ بالمُضّبِ 2 من ية أو قَوْقَهُ بالنَمبِ 
۲ ححب النقصان: 

وحجب النقصان: هو منع الشخص من أؤفر حظَيّه. مثل: حجب الزوج من 
النصف إلى الربع» لوجود ولد للزوجة. 

أ الأشخاص الذين يُحجبون ححب نقصان: 

عيب اوی ا ات ازيم ادب من کت د 


لوجود الولد» والزوجة تُحجب من الربع إلى الشمن لوجود الولد أيضاء والأم 
تحجد من الغلث إلى السدس لوجود الولد. أو العدد من الإخوة» وبنت الابن 


)١(‏ وافياً: كاملا. 
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تحجب مع البنت من النصف إلى السدسء والأخت لأب تحجب من التصف 
إلى السدس مع لحت الشقيقة. والابن يحجبت نقصانا بمزاحمة أخ آخر له» 
وركذا باق الووقة. 


ب - المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً: 

وممّا ينبغي أن يُعلمَ أنَّ المحجوب حجب حرمان يعد بالنسبة لغيره كأنه 
موجود» ويحجب غيره حجب نقصان. فلو ترك الميت جدا واماء وأخوين 
لأم؛ فإن الأخوين لأم محجوبان بالجدٌء ومع ذلك فإنهما يحجبان الأم من 
الغلث إلى السدس. 

ومثل ذلك لو مات عن أخ شقيق» وأخ لأب وأ فإن الم تأخذ السدس 
لوجود عدد من الإخوة» ولو كان الأخ لأب محجوباً بالأخ الشقيق. 


ه المحجوب بالوصف وجوده كعدمك: 
أما المحجوب بالوصف» كالقاتل» أو الكافر. أو الرقيق» فإنه لا حجب 
أحداً حجب حر مان» ولا حجب نقصان» بل وجوده وعدمه سواء. 


+ ¥ نب 
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المسألة المشرّكة 


المشرّكة به بفتح الراء» وقيل: بكسرهاء وقيل فيها: المشتركة. 

سمّيت بهذا الاسمء لما فيها من التشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة للام 
فى فرض واحدء هو الثلث» كما سيأتي بيانه. 

وأركان هذه المسألة أربعة: : روج» ام أو جدة» إخوة ذم اثنان فأكثر» دكور 
أو إناث أو مختلفون» أخ شقيق فأكثر» ولو كان معه أخت شقيقة أو أكثر. 

ومقتضى القواعد التي مرّ ذكرها فى بحث أصحاب الفروض» وفى بحث 

أن يأخذ الزوج نصف الترگة. 

وتأخذ الأم سدس التركة. 

ويأخذ أولاد الأم ثلث التركة. 

والأخ الشقيق عصبة حسب القواعد المعروفة. 

وواضح أن أصحاب الفروض قد استغرقوا التَّرِكّة بفروضهم. ولم يبق للشقيق 
شيء من التركّة» يستحقه بالتعصيب. فالقاعدة أنه يسقط» لأنه لم يبق شيء من 
التركة» ولقد مر وذكرنا في تعريف العصبة: أنه يأخذ كل المال إذا انفرد» ويأخذ 
ما أبقت الفروض إذا لم ينفرد» وإذا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض سقطء 
وبهذا قضى عمر بن الخطاب ويه لما غرضت عليه هذه المسألة. 


ااا ل ا ا ابت اتليس کے حي مار كلاس ا 


لكن الورثة راجعوه معترضين» وقالوا له: يا أمير المؤمنين» هث أن أبانا 
كان حجرأ ملقى في اليمٌ؛ أليست أمنا نحن الإخوة واحدة؟! وقيل: إن الذي 
بالتشريك بين الإخوة الأشقاءء والإخوة للأم فى ثلث التركة» وقسّمه عليهم 
بالسويّة كأنهم جميعاً إخوة لأم فقط. ووافق عمرَ طبه جماعة من الصحابةء 
ترى مذهب مقبول يقول به العقل» وتقتضيه العدالة. 
ولقد أطلق على هذه المسألة اسم اليمّيّة والحجرية أيضاء لقول الورثة: 
هَبْ أن أبانا كان حجراً ملقى في الَيمٌ. 
قال في (الرحبية): 
7 ° ۶ل 2 7 2 ور 
وإن تجد زؤجا واما ور وإخوّة للام خا اقل“ 
0 0 0 3 
وإخلوة ايضا لام واب واستغرّقوا المال بِفْرْض النصّب 0 
فَاجِعَلْهُمْ كُلَّهُمُ لأمّ واجْعَل أَبِاهُمْ حَجَراً في الي ©" 
واقْسِمْ عَلَى الإِخْوَة ثلث ركه فَهَذِهِ المسألة الْمُشْكَركَهْ 


6 6 


(0) حازوا: ضمُوا وأخذوا. 
(۲) النصب: جمع نصيب. أي: بالنصيب المفروض لهم. 
(۳( اليم: البحر. 
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لقد مو معنا سابقاً حكم الجدٌ إذا كان منفرداً عن الإخوة الأشقاء 
والأخوات الشقيقات» وعن الإخوة من اللأب» والأخوات من الأب. 

كما مرّ معنا أيضاً حكم الإخوة إذا لم يكن معهم الجد. 

وهنا نذكر حكم الجذ والاإخوة في الميراث في حالة الاجتماع. 

إن الجدٌّ والإخوة مجتمعين لم يرد في حكمهم نص من الكتاب» ولا من 
السّنّة وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة ود لذلك اختلفت أقوال الصحابة 
فيهمء وتبعهم في هذا الخلااف أصحاب المذاهب رحمهم الله . 
القول فيه. 

زُوي عن علي بن ابي طالب صَيكْبه: أنه قال: «مَنْ سَرَّهُ أن يَمَتَحِمَ جراثيَ 
جهنم» و فليقّض بَيْنَ الجَدَ والاخوة». 

(يقتحم: يدخل. جرائيم جهنم: أصول جهنم» وجرثومة الشيء: أصله). 

وروي عن عبد الله بن مسعود ضَيينه: أنه قال: «سَلُونا عن عُضَّلكم واتركونا 
من الجذء لاا حبّاه اللّه ولا بتاه». 


(عضلكم: مشكلات أموركم» جمع عُضْلّة. لا حياه الله: لا ملكه. لا بياه: 
لا أبقاى ولا اعتمده). 
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والغرض من ذلك: ال لتضح من صعوبة حكمه. لا حقيقة الدعاء عليه. 

وروي عن عمر بن الخطاب َبْه: أنه قال بعد أن طعنه أبو لؤلؤة» وحضرته 
الوفاة: «احفظوا عى ثلاثة أشياء: لا أقول فى الجدٌّ شيئاًء ولا أقول في الكلالة 
شيا ولا أولي عليكم أحدأ». 

أما نحن فلن نخوض في حكم الجدّ والإخوة مجتهدين ولا مقتحمين. 
وإنما نقول ذلك متبعين مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه» وما تقرّر 
ه حالات الجد مع الإخوة في الميراث: 

للجد مع الإاخوة الأشقّاى أو لأبس» ذكوراً كانوا أو إناثاً؛ حالجتان: 

الحالة الأولى: ألا يكون معه ومعهم صاحب فرضء كزوجة» ونت او 
زوج» وجدَّة» مثلا. 
| أحكام الحالة الأولى: 

للجذ في هذه الحالة مع الإخوة حكمان؛ يأخذ بالأفضل له منهما: 

الأول: ثلث جميع الترگة» إذا كان خيراً له. 

الثانى: المقاسمة» إذا كان ذلك خيراً له من ثلث المال. 

والكل قاسم الإخوة كأخ دکر» ويأخذ معهم مثل حظ الأنثيين. هذا إذا 
كانوا أشقاعء أو لأب ذكوراء أو ناكا 


أما الإخوة من الأم فلا حص لهم مع الجدّ في الميراث» بل يحجبهمء وقد 
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أ أفضلية المقاسمة للحد: 

وتكون المقاسمة أفضل للجدّ وأنفع له من الفلث» وذلك فيما إذا كان 
الإخوة أقل من مثليه» ويصدّق هذا في صُوَرء هي: 

١‏ جذ وأخ: فنصف المال له» ونصفه للأخ. 

؟- جد وأخت: له الغلغان» ولها الغلث. 

لاحل و ان لاا مول ي لوف 

؛ ‏ جذ وثلاث أخوات: له خمسان»ء ولكل واحدة من الأخوات خمس. 


ه _ جذ وأخ وأخت: للجدٌ سهمان» وللأخ سهمان» وللأخت سهم واحد. 


ب - أفضلية الثلث للجد: 

ويكون ثلث التركة أفضل للجد» وأنفع له من المقاسمة» إذا كان الإخوة 
اكثر من مثليه. 

ولهذه الحالة صور كثيرة؛ منها: 

١‏ جد وثلاثة إخوة: فلو أخذ بالمقاسمة لكان حظه ربع التركّة» وهو أقل 
من الغلث» فيأخذ الغلثء» لأنه أنفع له. 

١ا‏ وأخ وثلاث أخوات: وكذلك في هذه الصورة يكون الثلث أنفع له 
لأنه لو أخذ بالمقاسمة لكان له سبعان من التركة» والغلث أكثر منهما. 

۳ جد وخمس أخوات: فالثلث هنا أيضاً أنفع له من المقاسمة. 

والصور في هذا الحكم كثيرة غير منحصرة. 

ج - استواء المقاسمة وثلٹ التركة: 

وهذا إنما يكون حيثما يكون الإخوة مثلي الجذ. ويصحٌ هذا في ثلاث 
صور فقط: 
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١‏ جد وأخوان: فلو أخذ بالمقاسمة لكان له ثلث التركة» ولو أخذ 
بالفرض لأخذ الغلث أيضاً. 

١‏ - جد وأربع أخوات: أيضاً في هذه الصورة يستوي ثلث المال مع المقاسمة. 

*- جد وأخ وأختان: للجدٌ في المقاسمة سهمانء وثلث المال سهمان 
أيضاء فالمقاسمة إذأ وثلث المال سبان. 

وحين يستوي ثلث المال مع المقاسمة» فالأولى أن يأخذ الغلث بالفرض» 
لقوة الفرض وتقديمه على العصبة في الميراث. وقيل: يرث بالمقاسمة. وقيل: 
يعخيّر المفتي فيورّثه بأيّهما شاء. 
١‏ - أحكام الحالة الثانية: 

وهي كما قلنا: إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض. وللجدّ في هذه 
الحالة: ثلاثة أحكام» يأخذ منها بالأفضل له: 

الأول: المقاسمة» إذا كانت أنفع له. 

الثاني: ثلث الباقي بعد فرض صاحب الفرض» وذلك إذا كان أنفع له. 

الثالث: شدس التركّة» إذا كان أفضل له من المقاسمة وثلث الباقي. ولا 
ينزل نصيب الجدّ عن السدُس ولو اسمأء لا حقيقة. 

أ - صورة المقاسمة: 

روج» جد أخ. 

فللزوج النصف» ويبقى بعده نصف التركّة» فيأخذه الأخ والجدٌ بالتساوي» 
ويكون نصيب كل واحد منهما ربع التركة» ومعلوم في هذه الصورة أن المقاسمة 
أنفع للج من ثلث الباقي بعد فرض الزوج» وأنفع أيضاً من سدس جميع التركة. 

ولو كان مكان الزوج زوجة؛ ومكان الأخ أخعين» لكانت المقاسمة أنفع 
للجدٌ أيضاً من ثلث الباقي» ومن سدس المال. 
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ب - صورة ثلث الباقي: 

el 

وفي هذه المسألة يتضح أن ثلث الباقي بعد فرض الأم أنفع للجدّء لأن الأم 
إذا أخذت سُدُُسأء وهو فرضهاء أي: سهم واحدء لبقي خمسة أسهم» فلو أخذ 
الجدٌ بالمقاسمة لكان له أقلُ من سهم» ولو أخذ السدس» كان له سهم واحد. 
لكنه إذا أخذ ثلث الباقي كان له سهم وتلا سهم. وواضح أنه أنفع للجدٌ وأحسن. 


ج - صورة السدس: 

روج» أ ا أَخَوَان. 

ومعلوم هنا في هذه الصورة أن شدس التركة أنفع للجد وأكثر من 
المقاسمة» ومن ثلث الباقي. فالزوج له في هذه الصورة نصف التركةء والآم لها 
السدس» والباقي بعد فرض الزوج والأم هو الغلث» فلو ورث الجدٌ بالمقاسمة 
لكان له ثلث الغلث» ولو ورث ثلث الباقى لكان له أيضاً ثلث الثلث» ونصيبه 
الباقي بين الأخوين لكل واحد منهما نصف السدس. 


>" | 4ے 


د - صورة استواء المقاسمة وثلث الباقي: 

بالإضافة إلى الصورة السابقة» يمكن أن تستويّ بالنسبة للجدٌ المقاسمة 
وثلث الباقي في الصورة التالية أيضاًء وهي: أم» جد أخَوان. 

فللأم السدسء وللجدٌ ثلث الباقي» وللأخوين الباقي. فلو فرضنا الترگة 
ثمانية عشرء لكان نصيب الأم ثلاثة أسهم. والباقي خمسة عشر سهماء فلو 
أعطينا الجدٌّ ثلثها لكان نصيبه خمسة أسهم. ولو أعطيناه بالمقاسمة لكان 
نصيبه أيضاً خمسة أسهم. فهنا إذآ يستوي في هذه الصورة بالنسبة للجدٌ 
المقاسمة وثلث الباقي. 
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ه ‏ صورة استواء المقاسمة والسدس: 

روج» جدّة» جد أخ. 

فللزوج النصف» وللجدّة السدسء والباقي بعد فرضهما ثلث التركة» وهو 
سهمان من ستة أسهمء فلو أعطيناه بالمقاسمة؛ لكان نصيبه سهماء وللأخ 
به ولو أعطيناه سدس التركة» لكان نصيبه سهماً أيضاء فاستوى إذا 
السدس والمقاسمة. 

و - صورة استواء السدس وثلث الباقي: 

زوج» جد ثلاثة إخوة. 

فللزوج النصف. والباقي بعد فرضه النصف» فلو فرضنا المسألة من ستة 
كان نصيب الزوج ثلاثة» والباقي ثلاثة» فلو أعطينا الجدّ السدس» لكان نصيبه 
واحدأء ولو أعطيناه ثلث الباقي» لكان نصيبه واحدأً أيضأء فاستوى بالنسبة له 
في هذه الصورة السدس وثلث الباقي كما هو واضح. 

ز - صورة استواء السدس وثلث الباقي والمقاسمة: 

روج» 55 أخوان: 

فللزوج النصف» وللجدٌ مع الأخوين النصف الآخرء فلو أعطينا الجدّ 
بالمقاسمة لكان نصيبه واحداء لو فرضنا المسألة من ستة أسهمء ولو أعطيناه 
الد لكان :تصيية اشا واحدأء ولو أعطيناه ثلث الباقي لأخذ واحداً أيضاً. 


٠‏ الجدٌ لا ينزل عن السدس: 
لقد قلنا سابقاً: إن الجدّ مع الإخوة لا ينزل نصيبه عن السدسء فلو أنه لم 
بق مد اعات اض السلاس ا ها و ا 


وصورة ذلك: بنتان» أمء ڪل أخ. 
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ففي هذه الصورة تأخذ البنتان الفلفين» وتأخذ الأم السدس» ويأخذ الجدٌ 
السدس الباقي» ويسقط الأخ. 

ولو بقي بعد أصحاب الفروض أقل من السدس» أخذ الجدٌ أيضاً السدس 
ناء وتعول المسالة: 

وصورة ذلك: زوج»› بنتان» جد» أخ. 

فللزوج الربع» وللبنتين الغلثان» ويبقى بعدهما أقل من السدس» فيأخذ 
الجذ سدسه عائلاًء كما يأخذ كل واحد من أصحاب الفروض فرضه عائلاً. 
والعول سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهو زيادة في سهام أصل المسألة» ولكن 
يلزم منه نقص في نصيب كل وارث. 

فإذا لم يبق شيء من التركة بعد أصحاب الفروض» فرض أيضاً للجدّ 
سدس التركّة» وتعول المسألة» ويسقط الأخ. 

وصورة ذلك: بنتان» زوج أم» جد أخ . 

وللبتعين الغلغان» وللزوج الربع» وللأم السدسء وللجدٌ السدس» 
وليس للأخ شيء» والمسألة أيضا عاتلة» فيأخذ كل وارث نصيبه من 
المسألة عائلا أيضا. 


ه اختلاف الجد عن الاخوة: 
قلنا فيما سبق: إن الجدٌ مع الإخوة أشقاء أو لأب ذكوراً وإناثاً يعتبر كأخ 
في الحكمء يعصّب الإناث» ويأخذ مغل حظ الأنثيين إذا كان ذلك خيرا له. 
لكنه يخالف الإخوة في حالة واحدة» وهي ما إذا كان معه أم وأخ» فإن الأم في 
هذه الصورة تأخذ ثلث التركة» لا سُدّسهاء كما لو كان بدل الجدّ أخ. 
بالأخوان يحجان ال من الت إلى السدس ولا بحا بن الت إلى 
السدس جذ وأخ. فالجد إذاً في هذه الصورة لا يشبه الأخ» بل يختلف عنه. 
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وكذلك: زوحهة» وأ و ولخت 
تأخذ الزوجة الربع» والأم الغلث كاملاً» والباقى يأخذه الجد والأخت 
مقاسمة للذكر مغل حظ الأنثيين. 


ه اجتماع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد: 

قد يجتمع في المسألة مع الجذّ إخوة أشقاءء وإخوة لأب» سواء كان معهم 
صاحب فرض» أو لم يكن. فالحكم في هذه الحالة: أن يعد الإاخوة الأشقاء إلى 
جانبهم الإخوة لأب لينقصوا بذلك نصيب الجذّء ثم يعود الأشقاء إلى الإخوة 
لأب» فيحجبونهم» كما لو لم يكن معهم جد وتسمّى هذه المسائل بمسائل المعادة. 

ومثال ذلك: جد أخ شقيق» أخ لأب. 

فالأخ الشقيقء يَعُد إلى جانبه الأخ لأب» فينقص بذلك نصيب الجدّ من 
النصف بالمقاسمة إلى الثلث. ثم يحجب الأ الشقيق الاح لأب لقوته 
ويأخذ نصيبه. 

ومثل تلك الصورة» صورة ما إذا كان في المسألة مع الجد والإخوة 
صاحب فرض. وصورة ذلك: جذ وزوجة. وأخ شسقيق» وأخ اب 

فللزوجة الربع» ويعدٌ الأخ الشقيق الأخ لأب على الجدٌّ. فيأخذ الجدّ ثلث 
الباقي» لاستوائه مع المقاسمة» ويأخذ الباقي الأخ الشقيق» ولا شيء للأخ لأب. 

وإذا كان مع الجدٌّ أخت شقيقة» أو أخوات شقيقات» وإخوة أو أخوات 
لأب» فالحكم كذلك. أن الشقيقة» أو الشقيقاتء تَعُدٌ الإخوة والأخوات لأب 
على الجد. 

لكن الأمر يختلف هنا عمًا سبق أن الأخت الشقيقة تأخذ إلى النصف. 
والأخوات الشقيقات يأخذن إلى الثلثين» فإن بقي بعد ذلك شيء أخذه الإخوة 
لأب وإذا لم يبق سقط الإإخوة للأب» سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً. 


TY0 کاخ‎ 
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مثال ما إذا لم يبق بعد الشقيقات شيء للاخوة لأب: جد أخعان شقيقتان 
أخ لأب. 

للجد في هذه المسألة ثلث المال» وهو يستوي مع المقاسمة» ويبقى 
الغلئان» تأخذهما الشقيقتان» ويسقط الأخ لأب» لأنه لم يبق له شيء. 

مدال ار و يون حت تق أخران ت 

وللزوجة في هذه المسألة الربع» والأحظ للجدّ فيها ثلث الباقي» فيبقى 
بعد الربع وثلث الباقي نصف المال» فتأخذه الشقيقة» ولا شيء للأخوين لأب. 

وإذا بقي للشقيقة بعد نصيب الجدّ أقل من نصف التركّة» أخذته. ولا 
شيء لهما. 

مغال ذلك: زوجء جدٌّء أخت شقيقة» أخوان الأب. 

للزوج هنا النصف» وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجدّء 
كان الأحظ للجدّ السدس. أو ثلث الباقي» ويبقى بعد النصف والسدس ثلث 
المال» فتأخذه الشقيقة» وهو أقل من النصف. أما الأخوان لأب فيسقطان. لأنه 
لم يبق لهما شيء من التركة. 

هذاء وقد يبقى للاخوة لأب شيء. بعد نصيب الشقيقة» أو الشقيقات» 
فيأخذونه. 

مثال ذلك: الزيديات الأربع؛ نسبة لزيد بن ثابت؛ وهي: 

الأولى: وتسمّى المسألة العشرية» لصحتها من عشرة: 

جذ أخت شقيقة» أخ لأب. 

والأحظ للجدّ في هذه المسألة المقاسمة» فيأخذ سهمين» والأخ لأب يأخذ 
أيضاً سهمين» وتأخذ الشقيقة سهماء لكن الشقيقة ترجع إلى الأخ لأب» وتسلبه 
نصيبه بعد أن عدته على الجدٌء ولا تبقي له منه إلا ما فضل عن نصف الترگة. 
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فإذا فرضنا الترگة عشرة» أخذ الجد أربعة أسهم» والشقيقة خمسة أسهم. 
وهي النصف» وبقي للأخ لأب سهم واحد» بعد نصف الشقيقة» فيأخذه. 

- الثانية: المسألة العشرينية» لصحتها من عشرين. وهي: 

عو اعت ا 

وني هله الال المقائسة خير للج اديه رالا عت الشقيقة يعد عد 
الأختين لأب على الجد تأخذ النصف» والباقي للأختين لأب» فلو فرضنا 
المسألة من عشرين» لكان نصيب الجدذ ثمانية أسهم» ونصيب الشقيقة عشرة 
ا وينتى یون لكن اعم من الأب مرا 

- الثالثة: وتسمّى مختصرة زيد» وهي: 

أ د شقيقة» أخ أنه اعت لات 

فالآم ناحا سان الال لوجود عددسن التخرة» بوالجد بى قي ت 
المقاسمة؛ وثلث الباقي بعد نصيب الأم» فيأخذ ثلث الباقي» وتعدٌ الشقيقة 
الأخ والأخت للأب على الجدّء ثم تأخذ النصف. والباقي للأخ لأب والأخت 
لأب؛ للذگر مغل حظ الأنئيين. 

فلو فرضا المسألة )٥٤(‏ سهماًء لكان نصيب الأم (9) أسهم» وهي السدسء 
ونصيب الجد )٠١(‏ سهماًء وهي ثلث الباقي» ونصيب الشقيقة بعد عد الأخ 
لأب والأخت لأب (۲۷) سهماً هي نصف التركةء ويبقى بعد نصيب الأم؛ 
والجذ» والشقيقة» (۳) أسهم. للاخ لأس سهمان» وللأّخت لأب سهم واحد. 

- الرابعة: وتسمّى تسعينية زيد» لصحتها من تسعين» وهي: 

أ جاه أحت نشت اخران SNe‏ 

وللام السدس» وللجذ ثلث الباقي بعد فرض الا قرا لمن المقاسمة 
رمو السداين. و الشقيقة الإخوة لأب إلى جانبهاء كما قلناء ثم تأخذ 
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النصف» وتترك الباقى للاخوة لأب» فلو فرضنا المسألة (40) سهماًء لكان نصيب 

الأم )۱٥(‏ ييا وهي السدس» ونصيب الجد (۲٥(‏ يها هي ثلث الباقي بعد 

نصيب الأمء ونصيب الأخت الشقيقة (60:) بنييا هي نصف التركة» والباقي 
قال الإمام الرحبي ر ياك في الجد والإاخوة: 
واعَلّمْ بأنّ الْحَد ذو أخو ال أي ايك عَنْهُنَّ على ارال“ 
بُقَاسِمُ الإِحْوة فيه إذا ‏ لَمْ يعد الْقَسْمْ عَلَيْهِ بالأذى” 
فقارة يَأَحُدُ ثُلناً كاملا إن كان بِالقِسْمَةٍعَنْهُ نازلا 
إن لم يکن هتاك دو يهام e‏ جي جي عن اشتفهام 
وتَارَةَ يَأَحْذَ تلت الْبَاقِي 2 بَعْدَ دوي الْفُؤُوضِ والأرزاق“ 
هذا إذا ما كاتت الْمُقَاسَمَهْ ‏ تُْقِصهُ عن ذَاكَ بِالْمْرَاحَمَه 
وتَارَة يَأَخْدٌ شذس الْمَالِ وَلَيِسَ عَنْهُ نَازلاً بحال 
a‏ ال مل أخ ففِي سَهيه والْحُكْم 
إلا مَعَ الأمّ قلا يَحْجْبْهَا بل ثلث الْمَال لَهَا يَصْحَبْهَا 
واخشب بَنِي الأب لَدَى الأعْدّاد وارفْض بني الأمّ مع الأجداد © 
واحْكُم عَلَى الإِخْوَة بَعْدَ العَدٌ حُكْمَكَ فِيهم عند ققد الْجَدٌ 


% 8# + 


)١(‏ أنبيك: أخبرك. 

(۲) بالأذى: بالنقص. 

(۳) الأرزاق: جمع رزق» وهو ما ينتفع به. 
)٤(‏ وارفض: واترك. 


“لوو الس دار ا سيت سم 


ل ل اهم هه هك م يلش دده 
YS‏ 


المسألة الأكدرية 


قال العلماء: إن الأخحت» شقيقة كانت أم لأب» لا يفرض لها مع الجدّ في 
غير مسائل المعادة التى سبق ذكرهاء إلا فى المسألة الأكدرية. 

وصورة هذه المسألة هى: روج» أ E‏ لأب » حد. 

وسمّيت هذه المسألة بهذا الاسم.ء قيل: لأنها كدّرت على زيد بن 

ففي هذه المسألة: يأخذ الزوج النصف» وهو فرضه. وتأخذ الأم الثلث» 
وهو فرضها أيضاء ويبقى بعد فرضص الزوج والأم السدس. فينبغي أن يأخذه 
الجد. لان كه قلنا سابقا يلأ رقو لغ السلس : 

وكان القياس بعد هذا أن تسقط الأخت» لأنها لم يبق لها شيء» شأنها في 
ذلك شأن الأخ الشقيق» لو كان مكان الأخت الشقيقة. 

لكو علماء التنافعية فرضوا للأ حت ف المسسالة الصف لذنها بطرت 
إلى نصيب الجدّء ثم يقسموا النصيبين بينهما؛ لها الثلث» وله الغلغان. عملا 
بهذأ العصيب ها زاتما حكموا اا کے لا ااا ن ايعان 
الجدّ. وهذا أمر ممتنع» لأنهما في درجة واحدة بالنسبة للميت» فعلوا ذلك 
رعاية للجانبين. 
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وعلى هذاء يأخذ الزوج النصف. والأم الغلث؛ والجدٌ السدسء والأخت 
النصف» وبهذه الفروض تعول المسألة» ويُزاد في سهامها. 

فالنصف للزوج ثلاثة أسهم» والثلث للأم سهمان» والسدس للجدٌ سهم 
ولحاد والنصف للأخت ثلاثة أسهمء وبهذا تبلغ الأسهم تسعة. ثم يعود الجد 
والأخت إلى المقاسمة» فيقتس مان الأربعة مب ل ا 
الأنثيين. نإذا سكديا المسالة من بدا وتا رين كان لضب ازوج ندا 
عائلاء وهو تسعة أسهم. وللأم ثلث عائل» وهو ستة أسهم» والباقي اثنا عشر 
اا ل ا الجن هماد بهذا لصي وهر أضل مات 
الأأخت مع الجد. والله أعلم. 

قال في (الرحبية): 


والأخث لا فض م الد لها فيما عدا مَسَألَةِ كلها 


زۇج وأ وهُمَا تَمَامُها 
تُغرَفُ يا صح بالاكْدريّة 
فَيِمْرَضُ الضف لها والشدسش لَه 
يَعُودان إلى الْمْقَاسَمَهُ 


2 و 


د 


+ 


فاعم فَحَيْر أَمَّةٍ عَلامي“ 
وَهْيَ بأن تَعْرفها 
حنّى تَعُولَ بالفرُوض الْمْجْمَلَها" 

كما مَضَى فَاحْمَظَهُ واشكز ناظِمَة 


% 


(۲) يا صاح: يا صاحبي. خرية: حقيقة وجديرة. 
(۳) المحملة: المجتمعة. 


سف ا ا ل لا ل لص يك 
هر 
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ميراث الخنثى المشكل 
والممقود والحمل والعغعرفى وغيرهم 
ه ميراث ا لخنثى المُشّكل : 
- تعريف الخنثى المُشكل : 
الطعام إدا اشتبه أمره. فلم يخلص طعمه. 
والمُشكل: مأخوذ من شكل الأمز شكولاء وأشكل: إذا التبس. 
والخنثى المُشكل اصطلاحاً: هو آدمي له آلة دكورة» وآلة أنوثةء أو له ثقبة 
لا تُشْبهُ واحدة منهماء يخرجٌ منها البول. 
۶« 3 
الحقى: قسمان: خی مکل خی غير مشكال . 
- الخنثى غير المُشكل: هو مَنْ ترجّحت فيه صفة الذكورة» أو صفة الأنوثة 
وذلك كأنْ تزوّج فولد له ولد. فهذا رجل قطعاًء أو تزوج فحملت» فهي أنثى قطعاً. 
- أمّا الخنثى المُشكل: فهو الذي لم تتضح ذكورته من أنوثته. والفقهاء يذكرون 
في الخُنثى علامات تترجّح بها ذكورته أو أنوثته» ولو كان ذلك بعد البلوغ. 


فإذا أَمَْى مثلاً تبيّن أنه ذكرء وإذا حاض عُلِمَ أنه أنفى. وإن ظهر ميله للنساء 
ترجّح أنه ذكر» وإن غلب ميله إلى الرجال كان أنفى غالباً. 
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وأصبح باستطاعة الطب غالبا أن يكشف أمره. 

لكن لنفرض أن الخُنفى كان من الإشكال بحيث أعجز الأطباء» فهذا إذاً 
هو الخنغى المُشْكل. 
- حكم الخنثى المُشْكل في الميراث: 

والخُنثى ما دام مُشْكلاً لا يكون أباً ولا أَمَأء ولا جدّاً ولا جدَّة لأنه لو كان 

وكذلك لا يكون زوج ولا زوجة. لأنه لا تصحٌ مناكحته ما دام 

فالخُنثى المُشْكل إذاً منحصر في أربع جهات؛ هي: البنوّة» والأخرّة 
والعمومة. والولاء. 

وإليك بيان ذلك: 

١‏ - الخنغى المُشكل إن كان لا يختلف نصيبه من الميراث على اعتبار 
ذكورته وأنوثته» ولا يختلف أيضاً نصيب الورثة معه على كلا الاعتبارين» فإن 
التركة تجري قسمتها على طبيعتهاء كما مرّ معنا. 

وصورة ذلك: أن يكون الورثة: آم أخا شققاء أخا لام خنثى. 

ففي هذه الصورة يجري تقسيم التركّة» كأن لم يكن فيها خنثى. لأن 
الخنثى» لا يختلف نصيبه» سواء كان ذَكَرأَء أو أنثى. فيأخذ السدس على كل 

وتأخذ الأم السدس» لوجود عدد من الإخوة» ويأخذ الأخ الشقيق الباقي 
بالتعصيب. 


ردب 


١‏ - وإذا كان الخُنفى يرث على فرض ذكورته أو أنوثته» ولا يرث على الفرض 
الآخرء فإنه والحالة هذه لا يُعطى من التّركة شيئاً حتى يستبين حاله» أو يتصالح 
مع الورثة. 

وكذلك إذا كان بعض الورثة يرث على فرض دون فرض» فإنه أيضا 
لا يعطى شيعا من الترگة. 

فلو ترك الميت: زوجة» وعمّاء وولد أخ خنثى. 

ففي هذه الفسيالة تاخذ الزوجة الربع» وهي في نصيبها هذا لا تتأثر 
بالخنشی كيفما كان حاله. 

أما العم فلا يُعْطَى شيئاً الآنء لاحجمال أن يكون ولد الأخ ذَكَرَأ 

ولا يعطى ولد الأخ الخُنقفى شيئا أيضاً لاحتمال أن يكون أنفى» فلا ترث» 
لأن بنت الأخ ساقطة. 

وهكذا يتضح أنه يوقف في هذه المسألة ثلاثة أرباع التَّركّة» فإن ظهر 
الخُنثى ذَكَراً أخذه» وإن ظهر أنثى أخذه العمُ. 

۴ وإذا اختلف نصيب الخُّقى بين الذكورة والأنوقة» وكذلك أيضاً 
اختلف نصيب الورثة معه» على كلا التقديرين»› فالحكم أن يعامل الخنفى» 
ومّن معه من الورثة بالأضدء والأقل من ذكورة الخنشى وأنوثته. فيعطى كل 
واحد الأقل المتيقّن» عملا باليقين» ويوقف الباقي» إلى أن يتضح حال الحُنثى 
المُشْكلء فيُعمل بحسبه» أو إلى أن يصطلح هو والورثة. 

فإنه بتقدير ذكورة الخنفى يكون المال بينه وبين الابن بالسوية» لكل واحد 
منهما نصف المال لأنهما أخوان ذگران» وبتقدير أنوثته يكون للخنثى الغلث. 


ملي ل ا رلب ا شين 
A‏ 


وللابن الثلثان» فيقدّر الخُنقى أنفى في حق نفسه» فيأخذ الغلث فقطء ويقدّر 
ذكراً في حق الابن» فيأخذ الابن النصف» لأنه معيقّن به» ويوقف السدس 
الباقي بينهما حتى يتضح حال الخنثى المُشْكلء فإن ظهر ذگراً آخذه» وإن ظهر 
أنه أنشى أخذه الابن» وإن لم يظهر أمره اصطلح هو والابن عليه. 

قال صاحب (الرحبية) نيوان : 

وإ يكن في مُسكجق المال ‏ خُنْتى صَحِيحٌ بين الإشكال"" 

اقيم على الأقَلٌ واليقين تَخظ بالقنمة وبالتبيين"" 


٠‏ المحَضْضّود: 
تعريف المفقود: 

المفقود في اللغة: مأخوذ من: فقدت الشيء, إذا عدمته. 

وهو في الاصطلاح: ممن غاب عن وطنه» وطالت غيبته» وانقطع خبره. 
وجهل حاله» فلا يُعرف أحيّ هوء أو ميّت؟. 
- أحكام المفقود: 

للمفقود أحكام مختلفة بحسب النواحي المتعلّقة به: 

الناحية الأولى: بالنسبة لزوجته. 

الناحية الثانية: بالنسبة لأمواله الثابتة له. 

الناحية الثالثة: بالنسبة لإرثه من غيره. 

أما الناحية الأولى: فإنه ليس لزوجة المفقود أن تنكح غیره» حتى بيقن 
موته» لأن الأصل بقاء حياته» ولا يصار إلى غيره إلا بيقين. 


)١(‏ بيّن: ظاهر. الإشكال: الالتباس. وأشكل الأمرٌ: التبس. 
(۲( اليقين: المتيقن» وهو الأقل. تَحْط: تمل . وبالتبيين: التوضيح. 
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روى الشافعي رَزَنْهُ. عن على يه قال: «امرأة المفقود ابثليت فلتصبرء 
ولا تنكح حتى يأتيها» يعنى: موته. 

ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

- أما الناحية الثانية: وهى بالنسبة لأمواله الثابتة له قبل غيابه» أو ما جذ 
أثناء ذلك. 

فالحكم أنه لا يُقسم شيء من ماله حتى تقوم بيّنة بموته» أو تمضي مدة 
يُعلّم أو يغلب على الظن أن المفقود لا يعيش فوقهاء وهي مدة ليست مقدرة 

أما قبل ذلك» فلا يصح التصرّف بشىء من مالهء لأن الأصل بقاء الحياة. 
فلا يورث إلا بيقين. 

فإذا حكم القاضي بموته. فإنه يُعطي ماله إلى مَن يرثه عند إقامة البيّنة 
بموته» أو عند الحكم بموته» فمن مات من أقربائه قبل ذلك» ولو بلحظة لم 
رت مه شتا لجواز موقة فى فلك اللحظة: 

- أما الناحية الثالثة: فهى المقصودة فى أبحاث الفرائض» وهى ما يتعلّق 
بإرثه من غيره» ممّن يموت أثناء غيابه. 
- أحكام المفقود في الميراث: 

إن المفقود يعتبر حيّأء ما لم تقّم بيّنة على موته»ء أو يقض قاض بموته؛ بعد 
مرور وقت يغلب على الظن موته فيه» وبناء على ذلك, يُفرز له نصيبه من تَركة 
مورّثه» حتى يتبين خلاف ذلك. 

وأحكام المفقود في الميراث من حيث إرثه» وإرث من معه من ورثة 
الميت؛ تشبه إلى حدٌّ كبير أحكام الخنثى المُشكل. 
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-١‏ فمّن كان من الورثة يرث بكلّ من تقديري حياة المفقود وموته» ولا يتأثر 
نصيبه أيضاً بحياته أو موته» أعطي نصيبه كاملاًء بقطع النظر عن حكم المفقود. 

فلو ترك الميت: زوجة. وَأباء وابناء واا مفقوداً. 

فإن الورثة يأخذون أنصباءهم» لأن المفقود هنا محجوب بالأب والابن. 
ولا يتأثر أحد من الورثة به حيّأء أو ميعا. 

فتأخذ الزوجة الغمن» والأب السدس» ويأخذ الابن ما بقى تعصيبا. 


ولو مات عن : زوجة. وابن» وابن ممقود. 

فإن الزوجة تأخذ نصيبهاء وهو الثمن» لأنها لا تتجاوزه سواء كان المفقود 
حيّاً أو ميتأء لوجود ابن آخر للميت. أما الابن فيأخذ نصف الباقى بعد الزوجة» 
ويوقف للمفقود النصف الآخر منه. 

١‏ - وإن كان فى الورثة مَن لا يرث فى أحد التقديرين» فإنه لا يعطى شيعأ 
لاحتمال كون المفقود حيّا. 

فان العم في هذه الصورة لا يرث› بتقدير حياة المفقود. لأنه محجوب به» 

فإن تت الان ا عط ا ل حال ان نكن الق ودم 

۳ ومن كان يختلف نصيبه من الورثة باعتبار حياة المفقود وموته» فإنه 


ا ا ل ا 


وصورة ذلك: ما لو مات شخص عن: أم» أخ حاضرء أخ مفقود. 

فإن الأم في هذه الصورة تعطى السدس» لاحتمال أن يكون الأخ المفقود حيّاً. 

فلو فرضنا التركّة ستة أسهم» فإن الأم تأخذ سهماً واحداً» عملاً بالأحوطء 
وهو الأقل في حقهاء ويأخذ الأخ الحاضر سهمين» وهو الأقل في حقه أيضاء 
ويوقف ثلاثة أسهم» فإن ظهر أنه ميت» أخذت الأم سهماً آخر وأخذ الأخ 
الحاضر سهمين آخرين» وإن ظهر أنه حىء لم تأخذ الام : شيئاأ زائداً على السهم 
الذي أخذته» وإنما يأخذ الأخ الحاضر نصف سهمء ويأخذ المفقود سهمين 
ونصف السهم. 

قال في (الرحبية): 

واحْكُم على المَْقودٍ حُكْمَ الحُنتَى إِنْ ذَكراً كان أ هُوَ انى 


ه ميراث الحَمُل: 

إن المي ت إذا كان من وَرَئته حَمْلء فلا شك أنه حسب حسابه في 
الميراث» فيوقف له نصيبه من التركّة حتى يظهر حاله؛ بانفصاله حيّاء أو ميا 
E‏ ور ري رب ا ا 
وذكورته وأنوثته» وإفراده وتعدّدهء فيعطى كل واحد من الورثة المتيقن من 
نصيبه» ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحَمل. 

مثال ذلك: ما لو خلف الميت: زوجة حاملا. 

فلها بتقدير عدم الحَمْل وانفصاله ميتاً الربع» ولها بتقدير انفصاله حيا 
- سواء كان ذَكَراً أو أنفى؛ واحداً أو متعدداً ‏ الفمن» فتعطى الزوجة الثمن» لأنه 
المتيقّن أنه لهاء ويوقف الباقي إلى ظهور حال الحمل. 

فإن ظهر الحَمْل ذَكَراً أخذ الباقي بالتعصيب» وإن ظهر أنه أنغى أخذت 
النصف. ورد عليها الباقي إن لم يكن بيت المال منتظماء وإن كان منتظماً 


E yS 


ورث بيت المال الباقي بعد فرضها وفرض الزوجة؛ وإن ظهر الحَمْل ذكرا 
وأنشى» استحقًا الباقي للذّكّر مغل حظ الأنثيين. 

وفي كل هذه الاحتمالات لا يتغير نصيب الزوجة» حيث تظل على ثمن التركة. 
ما دام الحَمْل قد انفصل عن أمه» وبه حياة مستقرة؛ فإن ظهر أن الحَمْل ميت» أو 
مات قبل تمام انفصاله» أو انفصل وفيه حياة غير مستقرة» لم يرث الحَمْل شيئاء لأن 
من شرط إرثه أن ينفصل حيّا حياة مستقرة» وعندئذ يكمل للزوجة نصيبها وهو 
الربع» لعدم وجود الفرع الوارث للميت» ويكون الباقي لذوي الأرحام إن كان بيت 
المال غير منتظم» أو يكون الباقي بعد فرض الزوجة لبيت المال إن كان منتظماً. 

راو اس ويا ا 
يدخل عليهم العول» فتنقص فروضهم بسبب هذا العول» فتعطى الزوجة ثمنا 
عائلا وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهماء ويُغطى الأب سدساً عائلاًء 
وهو أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهماًء وتُعطى الأم مثل الأب. 

ويبقى ستة عشر سهما إلى ظهور الحَمْل. 

قال في (الرحبية): 

وهكذا حَُكْم ذَوَاتِ الحَمْل ابن على البقين والأمّلٌ 


ه ميراث الغَرْفَى ونحوهم: 

إذا مات متوارثان فأكثر بحادث مفاجىء كهدم أو غرق أو حرق أو حرب» 
أو غير ذلك» ولم يعلم عين السابق منهما موتأء فلا توارث بينهماء بل يُعاملون 
في الميرات كأنهم أجانب» لا قرابة بينهم» ولا توارث» وإنما يرث كل واحد 
منهم باقي ورثته. لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورّثء ولم 
يوجد هذا الشرط في هؤلاء الذين ماتوا في مثل تلك الحوادث. 
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فلو مات أخوان شقيقان غرقاًء أو تحت هَدْمء ولم يُعلم أيّهما مات أولاء 
وترك أحدهما: زوجة. وبنتاًء وعمّاً. وترك الآخر: بنتين» وعمّأء هو نفسه في 
المسألة السابقة 

فلا يرث أحد الأخوين من الآخر شيئأء بل تقسم تَركّة الأول على ورثته. 
فتعطى زوجته الثمن» وبنته النصف. ويعطى عمّه الباقي. 

وتقسم ترِكّة الأخ الثاني بين ورثته أيضأء فتُعطى لبنتيه الثلثين» ولعمّه الباقي. 

هذا الحكم إنما هو فيمن ماتوا ولم يُعلّم السابق منهم» أو عُلِمَ أنهم ماتوا 
معأء أو عُلِمَ سَبْق أحدهما لا بعينه. 

أما إذا عُلِمَ عَيْنُ السابق موتا منهماء ثم نُسيء فإن المال يوقف» ولا تقسم 
الترگة حتى تُذْكَرَ عَيْنُ السابق» لأن ذلك ممكن وليس ميئوساً من تذگره» أو 
يوقف المال إلى أن يتم التصالح بين الورثة. 

قال في (الرحبية): 

وَإِنْ يَمْتْ قوم بهدم أو عرق أو عبر عي كالحَدق7" 

ولم يكن يُعلمْ عَيْنُ السَابق فلا ثُوَرتْ رَاهِقاً مِنْ رهق" 

وعُدَمُعْ كأنَهُمْ أجَانِبُ فهكذا القَوْلُ السَدِيْدُ الصَّائِبُ9" 


ه ميراث ولد الرنى: 
العلماء متّفقون على أن ولد الزنى يقبت نَسَبُْه من أمه قطعاء ولا يغبت نَسَبْه 
من أبيه الزاني» لأن نَسَبَه منه غيرٌ مقطوع به. ولأن الشرع الحنيف لم يعتبر 
)١(‏ الهدم: بفتح فسكون. السقوط. تقول: هدمت البنيان هدما: أسقطته سقطته. وبفتح الدال: اسم للبناء 
المهدوم. الغرق: الهلاك بالماء. يقال غرق في الماء عَرَقا. الحرق: النار. 


© ادد الصو ات الضائت: المغيب. 
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الزنى طريقاً مشروعاً لاتصال الرجل بالمرأة» وثبوت النسب إليه. وعلى هذا 
أما بالنسبة لأمه. فقد ذهب جمهور العلماء إلى ثبوت التوارث بينه وبينهاء 
aod,‏ قرابة أ 
ET‏ امه و اورناة هاه وهر اشا يرت من امه وين 
أقربائهاء لأن صلته بأمه مؤكدة» لاشك فيهاء والأمومة - ولو كانت غير مشروعة 
تت 3 الجزئية د بين الأم وولدهاء وثبوت الجزثية يؤدي إلى عبونت التوارث. 


ه إرت ولد اللعان : 

اللعان بالنسبة للولد: أن ينفي الزوج نسب ولد زوجته منه» بالأيمان 
المعروفة؛ وهي أن يقول أربع مرات: أشهد بالله إني لَمِنَ الصادقين فيما رميت 
به زوجتي هذه من الزنىء وإنَّ هذا الولد الذي ولدئه هو من الزنى» وليس 
مني. ويقول في الخامسة: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به 
من الزنى» وفي نفيه الولد عن نفسه. 

ودليل هذا اللعان: قول الله تعالى: < ودين رمو روجهم وکر يك هم شهدآه إل 
شش سَهْدَهُ أحيهر ر سبد يال نه لمن الروت © والفيسة أنَّ لَعمَتَ 
َه علَيّهِ إن كان من الكذْيين € [النور]. 

وإذا تمّ اللعان» ونفي الولدء فقد انقطع نسب هذا الولد من هذا الزوج؛ فلا 
توارث بينهماء وحكمه في ذلك حكم ولد الزنى. 

ات فغابت قطعاً. وحكم إرثه منهاء ومن أقربائها حكم ولد 
الزنى» فلو ماتت ورثهاء وإذا مات ورثت منه هي وأقاربها. 


# # + 
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عِلْم الجسَاب في الفْرَايْضِ 


قلنا في أول بحث الفرائض: إن تعريف الفرائض اصطلاحا: هو فقه 
المواريث» وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخصٌ كل ذي حق من التَرگة. 

وكان كل ما سبق من أبحاثنا في هذا العلم إنما هو في فقه المواريث؛ من 
أصحاب الفروض» والعصبات» والحجب» وغير ذلك من المباحث التي مرّت 
في هذا العلم. 

أما الآن» فإننا سننتقل إلى الجزء الثاني من التعريف» وهو علم الحساب 
الذي نتوصل به لمعرفة ما يخصٌ كلّ ذي حقٌ من التركة. 


ه تعريف الحساب: 

الحساب في اللغة: مصدر حَسَبٍ يحسُبء بفتح السين بالماضي» وضمّها 
بالمضارع» تقول: حَسَب الشيء يحشبه إذا عدّه» ويأتي مصدره على وزن 
فغلان: كحشبان» ومنه قوله تعالى: م الشمين وَالْقَمَرٌ بحسَبَانِ € [الرحمن: ه] أي : 
بحساب دقيق. 

والعاد هو الحاسب» والمعدود: هو المحسوب. وأما حَسِبٍ يحيّبء بكسر 
السين في الماضي› وكسرها وفتحها في المضارع. فهو بمعنى ظن. 

والحساب اصطلاحا: عِلْمْ بأصول يتوصل بها إلى استخراج المجهولات 
العددية. 


ا E a‏ لمر 
AL‏ 


والمراد بالحساب في علم الفرائض: معرفة تأصيل المسائل وتصحيحهاء 
وجعرنة قسمة ا ا 

وأصل كل مسألة: هو أقلّ عدد يصح منه فرضهاء أو فروضها. 
٠‏ أصول المسائل: 

علمت فيما مضى أن الفروض المقدّرة فى كتاب الله تعالى ستة» وهى قسمان: 


١‏ النصف .  :‏ الثلغان. 


٣۳‏ الْقمُن. أب السدسن: 


ومخرج كل فرض من هذه الفروض سريه: 


فمخرج الثلث 7 
ومحرج السدس :1 


ومخرج الربع ٤:‏ 

ومخرج الثمُن :۸ 

إلا النصفء فمخرجه ۲١: ٠‏ 

ونبحث الآن؛ بعد هذا التقديم» في أصول المسائل» لمعرفة سهام كل 
وارث» من التركة من غير كسر. 

قلنا فيما سبق: إن أصل كل مسألة هو أقل عدد يصح منه فرضهاء أو 
فروضها. هذا إذا كان في المسألة صاحب فرضء أو أصحاب فروض. 
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أما إذا تمخّضوا ذُكورء وكانوا كلهم عصبات» فُسم المال بينهم بالسويّة. 
وكانت المسألة من عدد رؤوسهم؛ وإذا جرا دكورا وإناناء گان ون 
قُذّر كل دگر أنثيين: وعدد رؤوسهم بعد هذا التقدير هو أصل مسألتهم. وعلى 
هذا المبدأ يقسم المال بينهم. للذكر مغل حط الأنديين» عملاً بقوله تعالى: 
« وصى ك الهف ود كك للد م مل حط سيين € (النساء. [. 

نقول بعد هذا: إن أصول المسائل المتفق عليها في الفرائض سبعة؛ هي: 
اثنان» ثلاثة» أربعة» ستةء ثمانية» اثنا عشرء أربعة وعشرون. 


١‏ فكل مسألة فيها سدس (ل) وما بقي: أصلها ستة» مثال هذا: 


فالأم فرضها السدسء لوجود الفرع الوارث» فتأخذ سهما واحداً من ستة. 
والابن عصبة يأخذ الباقي وهو خمسة أسهم من ستة. 


ومثال آخر: 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائض مم E‏ 


وشرح هذه المسألة كسابقتها. 
وإذا كان مع السدس (ل): نصف (4)ء أو ثلث (2-). أو ثلثان () 
كان أصلها كذلك ستة» وصورتها: 


فالأم لها السدس» وهو واحد من ستة» والبنت لها النصف» وهو ثلاثة من 
ستة » والعم يأخذ الباقى ا وهو اثنان. 
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فكل مسألة إذأ فيها سدس» أو سدس ونصفء أو سدس وثلث» أو سدس 
وثلثان» أو سدس ونصف وثلث أصلها ستة. 
؟ - وكلٌ مسألة فيها ربع (--)ء وسدس ()» فأصلها من اثني عشر .)١(‏ 


وصورة ذلك: 


سهماً أصل المسألة» وأخذت الأم السدس» سهمين» وأخذ الابن الباقي 
بالتعصيب» وهو )۷( أسهم. 
وكذلك إذا كان مع الربع ثلث» أو ثلثان. فاليا فن اذى عر 


نصيب الزوجة في هذه المسألة الربع لعدم وجود الفرع الوارث» ونصيب 
الام الغلث لعدم وجود الفرع الوارث اشا والعم ال الباقي بالتعصيب. 


نصيب الزوج في هذه المسألة الربع لوجود البنتين» ونصيب البنتين 
العلثان. والعم يأخذ الباقى بالتعصيب. 

۳ - وکل مسألة فيها ثمن 0 وسدس ضع فأصلها من أربعة وعسرين 
(۲). وصورة ذلك: 
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وكذلك إذا كان فيها نصف» ونصف» فأصلها اثنان» مثالها: 
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أقسام أصول المسائل: 

تنقسم أصول المسائل السبعة التي عرفتها إلى قسمين: 

الأول: يطرأ عليه العَؤل. 

والأصول التي تعول هي: (3)؛ (۱۲)ء (14). 

- والثاني: لا يدخله عَؤل أبداً. 

والأصول التي لا تعول هي: (۲)» (7). »)٤(‏ (۸). 

ودليل عؤل تلك وعدم عَوْل هذه إنما هو استقراء المسائل» فبعد استقراء 
العلماء لمسائل الفرائض تبيّن لهم ذلك» فحكموا به. 


ه تعريف العول: 
العؤل في اللغة: ا بمعنى الارتفاع. اا بمعنى الميل 
والجؤرء وتجاوز الحد» ومنه قول الله تبارك وتعالى: : ذلك 9 تَعولواً 4 


[النساء: ] أي : قرب ا عدم الجور والظلم. 
والععؤل اصطلاحاً: زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة ويلزم مله 
نقصان من مقادير أنصباء الورثة من التركّة. 


٠‏ دليل مشروعية العول: 

لم يقع الول في مسائل الفرائض في زمان النبي كَل ولا في زمان 
أبي بكر مَينه. 

وأول مَن قال بالعَؤل» ووقع في زمانه» عمر ب بن الخطاب وك . 

فقد وقعت في عهده مسألة ضاق أصلها عن فروضهاء فشاور وي الصحابة 
فيهاء فأشار عليه زيد بن ثابت نه بالعؤل» فوافق ذلك رأي عمر ونه وقال: 
«والله ما أدري أيَكم قدَّم الله» وأيِكم أخرء وما أجد شيا هو أوسع لي أن أقسم 
المال عليكم بالحصص». 
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که 
AL‏ 


فأدخل على كلّ ذي حقّ ما دخل عليه من عَوْلَ الفريضة. وقد وافقه 
الصحابة. وبه أخحذ جمهور العلماءء ومتهم الشافعي ريل › وسيأتي كثير من 
صور المسائل التي فيها عَوْلَ إن شاء الله تعالى. 


ه الأصول التي تعول» ومدى عَوْلها: 

قلنا: إن أصول المسائل التي تعول هي: (5)؛ )1١(‏ (14). 
-١‏ عَوْل الستة: 

تعول السعة» إلى (۷)ء (۸)ء (4)ء .01١(‏ 


أ مثال عولها إلى سبعة: 


Xx 


فالزوج له النصف. والشقيقتان لهما الغلثان» فأصل المسألة ستة» وتعول 


(عول) 


a:‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 


للزوج النصف ثلاثة» وللشقيقتين الثلثان أربعة» وللأم السدس واحد. 
فأصل المسألة ستة» وقد عالت فروضها إلى ثمانية. 


ج - مثال عَوْلها إلى تسعة: 


للزروج النصف ثلاثة. وللأختين لأب الغلغان أربعة» وللأختين لام الثلث 
اثنان» فأصل المسألة من ستة» وتعول إلى تسعة. 


للزوج النصف» وللشقيقتين الثلثان» وللأختين لأم الثلث» وللأم السدسء 
فأصل المسألة ستة» وتعول إلى عشرة. 
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ج - مثال عَؤلها إلى (17): 


للزوجة الربع 707 وللشقيقتين الغلغان (۸)» وللأخوين لام الغلث (5)» 
وللأم السدس .)١(‏ وأصل المسألة (١۱)ء‏ وتعول إلى .)١7(‏ 
۳ عؤل الأربعة والعشرين: 


ويعول هذا الأصل إلى (۲۷) فقط. ومثال ذلك: 
(عول) 


للزوجة اله > ")ل وللبنتين العلعان »)۱١(‏ وللت السدس (غ:). وللأم 
السدس (5)» فأصل المسألة »)۲٢(‏ وقد عالت إلى (۲۷). 
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ه القاعدة في استخراج أصول المسائل : 

الطريقة العملية لاستخراج أصول المسائل إنما تتم وفق الترتيب التالي: 
أت أن تكون المخارج في المسألة متماثلة: مثل : ف ج كأنس» 
وام. وابن. 


فيؤخذ أحد المتماثلات» ويُجعل أصلا للمسألة: 


۲ - أن تكون المخارج في المسألة متداخلة: وذلك بأن يكون بعضها أكبر 
٠ 25000‏ إل .| 0 ]0 . 5 ١ ١ ١‏ :ا“ 
من بعض» ويكون الاكبر منها ينقسم على الاصغر» مثل: ليح -)ء فإن 
الغلاثة. وال كتين تدخلان فى الستة. 


ل يي ا لت 


ففي حالة التداخل. يُوْحَذْ المخرج الأكبر» ويُجعل أصلا للمسألة: 
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۳۴ - أن تكون المخارج في المسألة متوافقة: وذلك بأن تكون تقبل القسمة 
على عدد معين مثل: (ل», )؛ بينهما توافق بالنصف» لأن كلا منهما يقبل 
القسمة غل انس : 

ففي حالة التوافق يؤخذ وفق أحد المخرجين» وهو نصفه مغلا في المثال 
السابق» ويضرب بكامل المخرج الآخرء ويكون الحاصل هو أصل المسألة. 
ففي مثالنا السابق يضرب نصف الثمانية بكامل الستة» أو نصف الستة بكامل 
الغمانية» والحاصل وهو: )۲١(‏ يكون أصل المسألة. وصورة ذلك: 


فالمخرج اثنان يدخل في كلّ من الستة. والغمانية. فنتركه» ونأخذ 
الأكبر منه. 

والمخرج ستة وثمانية ليسا متداخلين» بل هما متوافقان بالنصف» فيو خد 
نصف أحدهما ويُضرب به كامل الآخرء فيكون الناتج هو أصل المسألة» كما 
هو موضّح في صورة المسألة السابقة. 
متداخلة. ولا متوافقة. مثل : ك 1 و المخرجين 69 و(٤)‏ تباين» 
لأنهما غير متماثلين» ولا يقبل أحدهما القسمة على الآخره ولا يقبلان 
القسمة على عدد واحد. 
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ففي هذه الحالة يُضرب كامل أحدهما بكامل الآخرء ويكون الحاصل هو 
أصل المسألة. وصورة هذا: 


فبين الربع نصيب الزوجة. وبين الغلث نصيب الأم تباينء فيُضرب أحدهما 
بالآخرء ويكون الحاصل أصل المسألة» كما هو مبيّن فى صورة المسألة السابقة. 


ه تصحيح المسائل» وطريمة ذلك : 

قلنا فيما سبق: إن تصحيح المسألة: هو أقل عدد يتأنّى منه نصيب كل 
واحد من الورثة صحيحا دون كسر. 

وهنا نقول: إذا كانت المسألة تصحٌ من أصلهاء وذلك بأن كان نصيب كلّ فريق 
من الورثة منقسما على عدد رؤوسهم. فإنه والحالة هذه» يقتصر في القسمة على 
أصل المسألة» ولا تحتاج إلى تصحيح» بل يُعطى كل وارث سهمه كاملاً من أصل 
المسألة» إن لم تكن المسألة عائلة» أو يعطى نصيبه من عَؤلهاء إذا كانت عائلة. 

فلو كان لدينا مغلا مسألة فيها: 
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فأصل هذه المسألة »)1١(‏ وذلك بضرب مخرج الربع بمخرج الثلث. 
لأنهما متباينان» فيضرب ثلاثة في أربعة» فيتحصّل اثنا عشر» هو أصل المسألة. 
وهذه المسألة تصحٌ من أصلهاء إذ ينقسم نصيب كل فريق من الورثة على عدد 
رؤوسهم من عير كسر. 

فتأخذ الزوجات الربع ثلاثة أسهم.ء وهي منقسمة عليهنٌ» إذ لكل زوجة 
سهم. وتأخذ الأم الثلث» أربعة أسهم. ويأخذ الأعمام الباقي تعصيباء وهو 
خمسة أسهم» وهي منقسمة عليهم» إذ يأخذ كل عم سهما واحداً. 

وهكذا كل مسألة تصحٌ من أصلهاء لا تحتاج إلى تصحيح» لأن التصحيح 
عندئذ تطويل من غير فائدة. وكذلك إذا عالت المسألة» وانقسم عَوْلها على 
الورثة» فإنها لا تحتاج إلى تصحيح أيضا. وصورة ذلك: 


فهله المسألة أصلها من (۱۲) أخذاً من ضرب نصف مخرج الربع. وهو 
اثنان» بكامل محرج السدس» وهو ستة. لأن بين المخرجين توافقاً في 
التصفب» زاتهول الال إلى سا عكر 

فتأخذ الجدَّتان السدس عائلاء وهو سهمان من سبعة عشر سهماًء لكل 
جدَّة سهم. وتأخذ الزوجات الربع عائلاء وهو ثلاثة سهم من سبعة عشر 
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سهماء لكلّ زوجة سهم. وتأخذ الأخوات لأم الغلث عائلاء وهو أربعة أسهم 
نن:سبعة عر سهماء لكل خت سسهم. وتأخذ اللأخوات لأب الثلثين عائلاء 
وهو ثمانية أسهم من سبعة عشر سهماأء لكلّ واحدة منهنٌ سهم. وتُعرّف هذه 
المسألة في الفرائض ب: (أم الأرامل). 

أما إذا كانت سهام كلّ فريق من أصل المسألة» أو من عَوْلهاء لا تنقسم 
على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة من غير كسرء فإن المسألة ‏ والحالة هذه - 
يجب تصحيحهاء وذلك برفع أصلها إلى أقل عدد يتأنّى منه نصيب كل فريق 
من الورثة صحيحا من غير كسر. 

-١‏ أن يكون الانكسار فى المسألة على فريق واحد من الورثة: مغال ذلك: 


فإن المسألة من ستة. لتماثل مخرجيهاء للأب السدس واحدء وللأم 
السدس واحدء والباقي للأبناء» وهو أربعة أسهم وهي غير منقسمة على ثلاثة 
أبناء قسمة صحيحة من غير كسرء وعندئٍ نحتاج إلى تصحيح المسألة» وذلك 
بأن ننظر بين سهام هذا الفريق» وعدد رؤوسهم؛ فإما أن يكون بين عدد 
الرؤوس والسهام تباين» أو توافق. ولا اعتبار هنا للتداخلء والتماثلء لأن 
السهام عندئلٍ تكون منقسمه. 
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فإذا كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين» فإننا نضرب أصل المسألة بعدد 


الرؤوس» وحاصل الضرب يكون هو تصحيح المسألة» كما في المسألة 
السابقة» ضربنا أصل المسألة )١(‏ بعدد رؤوس الأبناء العلاثة (< × * = 16) 
ثم نضرب بجزء السهم هذا نصيب كل فريق من الوَرَثة» ومنه ينقسم 
نصيب ذلك الفريق على عدد رؤوسه. 
فلما كان نصيب الأبناء الثلاثة في المسألة (5) وهي غير منقسمة عليهم. 
فإننا نضربها بجزء السهم» وهو ثلاثة عدد الرؤوس» وحاصل الضرب يساوي 
أما إذا كان بين عدد الرؤوس وبين السهام توافق» فإننا نأخذ وفق الرؤوس» 


ونضرب به أصل المسألة» فمنه تصحٌ المسألة. 


ثم نضرب بذلك الوفق نصيب كل فريق من الوَرّئة» فينقسم على عدد 


ففي هذا المثال كان أصل المسألة )١(‏ لأن بين مخرجي النصف والسدس 
تداخلاء فنأخذ المخرج الأكبر وهو (7) ونجعله أصل المسألة. 


فل ب ل ا I‏ 


ونصيب الزوج (۳) أسهم من ستة» وهي النصف» ونصيب الجذة 
السدس»› وهو سهم واحد. ونصيب الأعمام السهمان الباقيان» تعصبباء وهما 
بوفق رؤوس الأعمام (۲)؛ إذ بين الرؤوس وبين السهام توافق بالنصف. 
وحاصل الضرب )1١ = ۲ × ٦(‏ هو تصحيح المسألة» ثم ضربنا بجزء السهم. 
عدد الرؤوس. 

۲ - أن يكون الانكسار في المسألة على أكثر من فريق: أي على فريقين 
من الورثة» أو ثلاثة» أو أربعة» ولا يكون الانكسار في مسائل الفرائض على 
وسهامه. ثم نحفظ رؤوس كل فريق عند المباينة» أو وفقها عند الموافقة. 

ثم بعد هذا ننظر بين هذه المحفوظات تال الأربع: التمائل. 
والتداخل» والتوافق» والتباين: 

- فإن تماثلت أخذنا مِثْلاً واحدأ» وضربنا به أصل المسألة. 

- وإن تداخلت أخذنا الأكبر منها» وضربنا به أصل المسألة. 

- وإن توافقت. أخذنا الوفق» وضربنا به كامل العدد الآخر» وضربنا 
بالحاصل أصل المسألة. 


الميالة رمه تمك تلك الما 


ونك لهاو الصور أمدلة و جا 
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ففي هذه المسألة كان الانكسار على فريقين: الإخوة لأم؛ والأعمام. 
أصل المسألة من ستة» وذلك لتداخل مخرجَيْها لل. ). 
نصيب الام السدس »)١(‏ ونصيب الاخوة لام الغلث (۲) وهو غير 
منقسم عليهم. ونصيب الأعمام الباقي 7 تعضينا (۳) وهو أيضاً غير منقسم 
وبعد هذا ننظر بين سهام الإخوة لأم» وبين عدد رؤوسهم» وظاهر أن 
بينهما تبايناً. فنأخذ عدد الرؤوس» وهى خمسة» ونحفظها. 
الإخوة لآم خمسة. والأعمام خمسة أيضا. 
فتأخذ مغلا واحداء ونضصرب به أصل المسألة 09> فيكون الحاصل (۳۰( 


ثم نضرب بذلك المثل» وهو عدد الرؤوسء وهو ما نسمّيه جزء السهم 


الباب الثاني # أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائْض 6 ال 
فريق على عدد رؤوسهم» كما هو موضّح في صورة المسألة السابقة. 


ses 1 

اصل هذه المسالة 6 لتداخل مَحْرَجَيْها: 0 

ونصيب الأم منها السدس (0)؛ ونصيب الإخوة لأم الغلث؛ وهو سهمان؛ وهما 
غير منقسمَيْن عليهم» لكن بين السهام وعدد الرؤوس توافق بالنصف» فتأخذ وفق 
الرؤوس (۲) ونحفظها. ونصيب الأعمام الباقي» تعصيبأء وهو (۳) أسهم. وهي غير 
منقسمة على الأعمام الأربعة» وبينهما تباين فنحفظ عدد الرؤوس» وهي أربعة. 

ثم ننظر بين رؤوس الأعمام (5)» وبين وفق رؤوس الإخوة لأم (۲)» فنجد 
بينهما تداخلاء إذ العدد (۲) يدخل فى العدد (5). 

فنأخذ العدد الأكبر» وهو »)٤(‏ ونضرب به أصل المسألة السابقة (5). 

ثم نضرب بجزء السهم» وهو الأربعة» عدد رؤوس الأعمام» سهام كل 
فريق» فيكون الناتج منقسما على عدد رؤوس كل فريق. 


كما هو موضّح في صورة المسألة السابقة. 
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أصل هذه المسألة (7): نصيب الام سهم واحد» ونصيب الإخوة لام 
سهمان» وهي غير منقسمة على عدد رؤوس الإخوة الخمسة عشرء وبين السهام 
وعدد الرؤوس تباينء فنحفظ عدد الرؤوس »)٠١(‏ ونصيب الأعمام الباقي. 
تعصيباًء وهي ثلاثة أسهمء وهي غير منقسمة على الأعمام العشرة:» وبين 
السهام وبين عدد الرؤوس تباين أيضأء فنحفظ عدد الرؤوس .)٠١(‏ 

ثم ننظر بين رؤوس الإخوة لام الخمسة عشر وبين رؤوس الأعمام 
العشرة» فنجد بينها توافقا في الخمس» فنأخذ وفق رؤوس أحدهماء ونضرب 
به كامل عدد الرؤوس الآخرء والحاصل نضرب به أصل المسألة فما بلغ فهو 
تصحيح المسألة: 

أي نضرب أصل المسألة (3) بحاصل ضرب (۲ × »073١ = ٠6‏ والبالغ 
)۸٠(‏ هو تصحيح المسألة. ثم نضرب بجزء السهم )۳١(‏ نصيب كل وارث» 
فيكون الحاصل لكل فريق منقسما على عدد رؤوسهم» وهذا موضّح في صورة 
المسألة السابقة. 
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المثال الرابع: تباين الرؤوس: 


أصل المسألة ستة: نصيب الم سهم واحد» ونصيب الإخوة لام سومان 
وهما غير منقيسمين على الإخوة لأم العلاثة» وبين الرؤرمن والسهام تناين: 
فنحفظ عدد الرؤوس (۴)ء ونصيب العمّين ثلاثة أسهم» وهي غير منقسمة على 
العمَّينء وبين الرؤوس والسهام تباين» فنحفظ عدد الرؤوس (۲)» ثم ننظر بين 
الرؤوس (۲ و") فنجد بينها تبايناً فنضرب كامل بعضها بكامل البعض الآخر 
»)١ = ۳ × ۲(‏ وحاصل الضرب» وهو (5)» يكون جزء السهم. رب م 
المسألة »)۳١ = ٦ × ١(‏ وهذا هو تصحيح المسألة. 


ثم نضرب بجزء السهم (5) نصيب كل فريق من الوَرَثة» ويكون حاصل ضرب 
سهام كل فريق منقسما على عدد رؤوسهم» كما هو مبيّن في المسألة السابقة. 

قال الإمام الرحبي في (باب الحساب): 

وان رذ مَعْرِفَةَ الجساب لئهكدي فيه إلى الصواب 

وتغرفٌ الْقَسِمّة والتَفصيلا وتغلَ ال لتضحيح وَالتَأَصِيلا 

فاشتخرج الأضو لَ في الْمَسَائل 2 ولا تكن عَنْ حِفْظِها بِذَاهِلا" 


)1( بذاهل : متشاغل: تقول: ذهلت عن الشيء: تناسيته. وشغلت ةه . 


فَهَذهوالمَّلاثَة الأضوة 
تبلغ السَّئَّةَ عفد الْعَضَرَهْ 
وتَلْحَقٌ التي تلِيها في الأَثّر 
وَالْعَدَدٌ النَّالِتُ قَدْ يَمُولَ 
وَالنصْفُ والْبَاقِي أو النَصْفانِ 
وال بين اة كو 
واللمْنُ إِنْ كان فَمِنْ ثمَانيهُ 


لا يذل العَوْلَ عَلَيْها فاعم 


وإِنْ تكن مِنْ أضلها تَصِح 
وإنْ تَر الَهامَ ليست تَنْقَسِمْ 
واظْلْبْ طَرِيقَ الاختصار في العَمَلْ 
وَاردُدْ إلى الْوَفْق الذي يُوافق 
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قلاقة مِنْهنّ قَدْتَعُول 
ا أيه ولا هنا 
َأَصْلَهُ 0 فيه > الْحَدْسُ 
يَعْرفُها الْحْكَات أَجْمَعُونَا 


م رم 4 و َه 
إن كَثُرَثْ فَروضّهَا تَعُول 


في صُورَةٍ مَغروفةٍ مُشْتَهَرَة 
بالعؤل إفراداً إلى سَبْعَ عَشَرْ 
أَصْلَّيُما في كبو خُكْمِهِمُ انان 
والرّيْعٌ مِنْ أرْبَعَةٍمَسْنُونَ 
نذه هي الأضو ل النَانَيَة 
زك تظويل الجساب رِبْحُ 
مُكَمَلاً أؤ عائلاً مِنْ عَوْلِهَا 
على ذوي الميراث فاتبَعَ ما رس 
افق والضّزب بُجاِئكَ الزن" 
واضْربهُ في الأصل فأنت الحاذق 


(۱) يعروها: يغشاها وينزل بها. انثلام: کسر وخلل. 
(0) الحدس: الظن والتخمين. 

(۳) الزلل: الخطأ. 

)٤(‏ الحاذق: العارف. 


إن كانَ جنسا واجِداً فَأكْتَرَا 
وإن تَر الكشر على آجناس 
تُخْصَرٌ فِي أَرْبَعةٍ أقْسَام 
والرَّابعٌ المُبَاينُ المُحَالظِفٌ 
فَحُْذ من المْمَاثلين واجداً 
واضرب جَميعَ الوَفق بالمُوافق 
وڅذ جَمِيعمَ الْعَدَد الْمُباين 
قذاكَ جز الهم فاعَلْمَئْه 
واضْربةُ ني الأضل الذي تأَصَّلَا 
واقيفة فالقشم إذاً صَحِيْحُ 
فَهَذهِ مِنَ الجساب جُمَل 
من غير تظويل ولا اعتساف*“ 


د 


المرا: الجدال والمخاصمة. 
أنهج الطرائق: أوضح الطرق. 
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3% 


فاخفظ ودَغ عَنْكَ الجدال والمرا" 
نإنها في الحم هند الاس 
يغرفُها الْمَاهِرُ ِي الأخكام" 
وبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصاحِبٌ 
وڅذ من الْمُناسِبَيْن الزَّائَدًا 
واسْلَّكَ بذاك أَنْهَجَ الظرائق“ 
واضْربْهُ في الثاني ولا تُدَامِن ° 
واحذر هُدِيْتَ أنْ تَضِلّ عَنْهُ 
وأخص ما انْضَّمّ وما تَحَصَّلَا(" 
يَعْرِفُهُ الأَعْجَمْ والقَصي° 
اقش بما بن فو كاني 


د 


له تداهن: يه تصانع. والمداهنة: المصانعة» وهي نوع من النفاق. 


تأصّلا: تأكد. وأحص: واضبط. 


الأعجم: الذي لا يقدر على الكلام أصلاء والذي لا يُفصح ولا يبيّن كلامه» والذي في لسانه 


عجمة. والفصيح: البليغ. 


جمل: ج حملة. وهي الكلام. 


اعتساف: الأخذ على غير الطريق المستقيم. 
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ه تعريف الرد: 

الرّد في اللغة: يطلق على معان؛ منها: الرجوع» والصرف» وعدم القبول. 

تقول: رد إليه جواباً؛ أي : رجع. 

وردّه عن وجهه؛ أي: صرفه. 

ورد عليه الشيء؛ إذا لم يقبله. 

والردٌ اصطلاحاً: نقصانٌ في سهام المسألةء وزيادةٌ في أنصباء الورثة؛ فهو 
اا دال 

فإذا أخذ ذوو الفروض حقوقهم. وبقي شيء من السهام» لا مستحق له» فإنه 
يرد على جميع ذوي الفروض بقدر حقوقهم. إلا الزوجين» فإنه لا يُرَدُ عليهما. 


٠‏ حكم الرد شرعا: 

قلنا سابقاً: إذا كان بيت المال منتظماً بحيث يؤدي الحقوق إلى أصحابهاء 
ويصرف التركّة في وجوههاء فإنه لا يرد على أحد من أصحاب الفروض» بل 
يورّث بيت المال» ويقدّم على الردّ» وعلى ذوي الأرحام» عملاً بقول النبئ كآل: 
دمن تَرَكَ گلا فال وَمَنْ ترك مالا فَلِوَرَنَعِهِء وأنا ارت مَنْ لا وَارِتَ له. أَعْقِلٌ 
عنه وَأَرِثُّ» [رواه أبو داود في الخراج والإمارة» باب: في أرزاق الذرية» رقم: 27401 بسندٍ صحيح» عن 


الباب الثاني # أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض aa‏ 107" 
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ومعلوم أنه بيه لا يرث لنفسه شيئأء وإنما ينفق ذلك في مصالح المسلمين. 

ومن هنا أفْتَوا بتوريث بيت المال» وجعلوا مرتبته بعد أصحاب الفروض 
أصحاب الفروض بسهامهم جميعَ التّرگة» كانت التَّرِكّة أو ما فضل منها؛ من 
نصيب بيت المال» عملا بالقاعدة المعروفة: (الغزم بالغنم). 

أما إذا كان بيت المال غير منتظم» فإنه لا حقٌ له في الميراث. 

وعندئذٍ يعمل بالردٌ على أصحاب الفروض» فإن لم يكونواء ورث دوو 

هذا وقد أفتى المتأخّرون من العلماء بعدم انتظام بيت المالء بل قالوا: إنه 


ه دليل مشروعية الرد: 

يستدل على مشروعية الردّ ‏ بالجملة ‏ بعموم الأدلة التي قضت بولاية 
[الأنفال: .]۷٠‏ 
الزوجية» لأن وصلتهما سببية» وقد انقطعت بالموت. 
أبى وقاص ويه لما أراد أن يوصي بثلثي ماله» فردّه النبيئ كل إلى الغلث. 
وقال له: «إنكٌ أن تَذْرَ وَرَئْنَكَ أغنياء خير مِنْ أن تَذْرَهُم عَالَةَ ا يتكففونّ النّاسَ» 
[أخرجه البخاري في الجنائز» باب: رثى النبيٌُ و سعد بن خولةء رقم: ۳؛ ومسلم في الوصية؛ باب: 


الوصية بالعثلث» رقم: 74 .]١‏ 


ا ل ل ا الت 


وقد أخبر سعد وليه النبيع كل أنه لا يرثه إلا ابنة له»ء والبنت فرضها 
النصف» كما هو معلوم. فدلَ ذلك على أن لها حقَّا في المال» فيما فوق 


ه شروط الرد: 

١‏ وجود صاحب فرض من وَرَّثة الميت» غير الزوجين. 

 "‏ بقاء شىء من التركة» بعد أصحاب الفروض. 

۳ - عدم وجود عصبة بين الوَرَثة» لأن العصبة يستحق كلّ المال بالتعصيب 
إذا انفرد» أو يأخذ كل ما أبقاه أصحاب الفروض» فلا يُتتصوّر الردٌ مع وجوده. 
ه قاعدة الرد: 
يكون معهم أحد الزوجين» وإذاً فإن موضوع الردّ ينقسم إلى حالتين: 

١‏ - الحالة الأولى: ألا يكون مع مَن يُرَدْ عليه أحد الزوجين: 

وف :هذه الحالة تقول: 

أ- إذا كان مَن يُرَدُ عليه شخصاً واحداًء كأن مات وخلف بنتاً فقط» فلها كل 
الال فرضاء ورذا. 

ب - إذا كان مَن يُرَدُّ عليه أكثر من واحد» وكانوا صنفاً واحداً» كأن مات» 
وخلف خمس بنات» فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهنً» ويقتسمن المال 
بينهن بالسوية. 

ج - إذا كان الورثة الذين يرَدُ عليهم صنفين» فأكثر» كان أصل المسألة من 


الاك لتقي #التكاع الأدوة ومعوا نواد لزاون e‏ 


وذلك كأن مات شخص› Ey‏ 


فإن أصل هذه المسألة من ستة لتداخل مخارجهاء لكن مجموع سهام 
الوَرَمّةَ خحمسة» فترد المسألة إلى خمسة» ويأخذ كل وارث سهامه من خمسة» 
فرضاً وردّأء كما هو مرسوم في المسألة السابقة. 
۲ - الحالة الثانية: أن يكون مع مَن يُرَدُ عليه أحد الزوجين: 

وفي هذه الحالة نقول: نبدأ أولاً بإعطاء الزوج» أو الزوجة فرضه» ونجعل 
المسألة من مخرج فرض الزوج» أو الزوجة» وهو: اثنان» أو أربعة» أو ثمانية. 

ثم يقسم الباقي على مَنْ يرد عليه» وفق الترتيب التالي: 

أ إذا كان مَن يرد عليه شخصاً واحداء كان الباقي بعد فرض الزوجية له. 
مثاله: ما لو خلف شخص: 


فالمسألة من ثمانية: للزوجة الثمُن» سهم واحد» وللبنت سبعة أسهم. أربعة 
فرضاًء وثلاثة ردا. 


۰ ك2 , : الاماه الشاذ ھ المجلد الثانى 
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ب - إذا كان ممن يرذ عليه شخصين فأكثرء وكانوا من صنف واحد؛ 
الزوجية عليهم فذاك؛ كمن خلّفت: 


ويبقى ثلاثة أسهم للبنات» لكل واحدة سهم فرضاً ورداً. 


أما إذا لم ينقسم الباقي بعد فرض الزوجية على من يرد عليهم» فلا بد 
والحالة هذه من تصحيح المسألة» وفق القواعد السابقة في التصحيح. 


صرب أضل المسيالة يغذه الرؤوس» إذا كات بين الرؤوس السا 
تباين. 


أو يُضرب أصل المسألة بوفق الرؤوس إذا كان بين الرؤوس والسهام 
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فأصل هذه المسألة ثمانية مخرج فرض الزوجة» للزوجة الثمُن» وهو سهم 
واحد» وللبنات الباقي فرضاً وردّاً» وهو سبعة أسهم» وهي غير منقسمة على 
البنات الثلااث. 

فيُضرب أصل المسألة بعدد رؤوس البنات ثلاثة؛ لتباينها مع سهامهنٌ 
فتصح المسألة من »)۲٤(‏ ثم يضرب نصيب كل وارث بجزء السهم. وهو ثلاثة 
عدد رؤوس البنات» والحاصل يكون منقسماً على عدد الرؤوسء كما هو مين 
في المسألة السابقة. 


مثال التوافق: 


أصل هذه المسألة (4) مخرج فرض الزوج» للزوج الربع سهم واحد. 
وللبنات الباقي ثلاثة أسهم» فرضاً وردّاً» وهو غير منقسم عليهنٌ» ولكن بينه 
وبين عدد رؤوس هن توافق في الثلث. فيْوّخذ وفق الرؤوسء وهو اثنان» 
ويُضرب به أصل المسألة» فتصحٌ من ثمانية» ثم يُضرب بجزء السهم نصيب 
كل وارث» فيكون الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس. كما بيّناه في 
المسألة السابقة. 


ج - إذا كان مَن يُرَذُ عليه أكثر من صنف واحدء فإن كان الباقي بعد فرض 
الزوجية منقسماً على مَن يرذ عليهم. فذاك» وتصحٌ المسألة من مخرج فرض 


الزوجية. 


فالمسألة من أربعة» مخرج فرض من لا يرذ عليه» وهي الزوجة» ونصيبها 
سهم واحد. 

ويبقى بعد هذا ثلاثة أسهم: للام سهمء وللأخوين لم سهمان» لكلّ واحد 
منهما سهم واحد. 

أما إذا كان الباقي بعد فرض الزوجية لا ينقسم على مَن يرد عليهم» فإننا والحالة 
هذه نجعل لمن يُرَدُ عليهم مسألة مستقلة» ثم ننظر بين مسألتهم» وبين سهامهم من 
المسألة الأولى» فإن تباينت ضربنا مسألة الردّ بمسألة الزوجية» فما بلغ فهو الجامعة 
للمسألتين» ثم نضرب سهام الزوجية بجزء السهم» وهو مسألة الردّء ونضرب سهام 
مَن يرذ عليهم بجزء السهم الذي هو نصيب مَن يرد عليهم من مسألة الزوجية. 

ولنضرب لذلك كله مثلا: مات شخص عن: 


0( (۳( 
مسألة الزوجية | مسألة الرد الجامعة 
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سم ا - س 


A 
واضح في هذه المسألة أننا ضر بنا شاا الزوجية بمسألة الردى فكانت‎ 
.)١5( الجامعة‎ 
ثم ضربنا نصيب مَن يُردٌ عليهم بجزء السهم (۳) وهو نصيبهم من مسألة‎ 
الزوجية.‎ 


هذا كله إذا كان بين مسألة مَن يُرَدَ عليهم وبين نصيبهم من مسألة الزوجية 
5 
س 


الجامعة للمسألتين» لأن نصيب مَن يُردٌ عليهم من مسألة الزوجية ينقسم 


مسألة الزوجية | مسألة الرد الجامعة 


0 ١ 
5 
۳ 
و و‎ 0 
اسر‎ 1 


التصحيح ما سبق ودكرناه. 


ع ل ال عد لسر لس لدع مت 


واضح في المسألة أن نصيب مَن يُرَدٌ عليهم من مسألة الزوجية منقسم 
عليهم» لذلك جعلنا الجامعة هي مسألة الزوجية. 


لكن نصيب الأخوات لأم» وهو )١(‏ من الجامعة» غير منقسم على عدد 
رؤوسهنٌ وهو (9)» فصحًحنا الجامعة» وذلك بضرب الجامعة بعدد روس 
الأخوات لأم. لأن نصيبهنّ وهو (۲) يُباين عدد رؤوسهنٌء فكان نصيبهنٌ بعد 


التصحيح منقسماً عليهنَ» وهو لكل أخت سهمان. 


+ جد 6 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائِض > 0" 


المناشخات 


ه تعريض المناسخات: 
لاختلاف أنواع المناسخة» والأصل في المصدر أنه لا يُكَنَىء ولا يُجمع. 


والمناسخة مأخوذة من النسخ. والنسخ لغة يطلق على معان» منها: 
- الإزالة» تقول: نسخت الشمش الظلَّء وانتسخته؛ أي: أزالته. 
- والتغيير» يقال: نسحت الريح آثار الديار» ادا غبّرتها. 


والنسخ غا رفع حكم شرعي» بإثبات حكم آخر مکانه» كنسخ استقبال 
بيت المقدس في الصلاة». باستقبال الكعبة. 


والمناسخة في اصطلاح علم الفرائض: أن يموت من وَرَنََّ الميت الأول 
واحد أو أكثرء قبل قسمة التركة» سُمّيت مناسخة لأن المسألة الأولى انشّسخت 
بالغانيةء أو لآن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث. 


ومن هنا يظهر لك مناسبة المعنى الاصطلاحيء للمعنى اللغوي. 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 


۷1 جنتير 
کک 


٠‏ تقسيم التركة في مسائل المناسخات: 

إذا مات شخص» ثم مات من وَرَئْته شخص آخر قبل قسمة تركّته» لزم 
اتباع الخطوات التالية: 

-١‏ يُجعل للميت الأول مسألة مستقلة. يُحصى فيها وَرَنّتهه ونصيب كل 
وارث منهم» حسب ما تقدّم في عمل المسائل. 

۲ - تصحيح مسألة الميت الأول إن احتاجت إلى تصحيح» وفق القواعد 
السابقة في تصحيح المسائل. 

- يُجعل للميت الثاني مسألة مستقلة يحصى فيها وَرَثته» سواء كانوا من وَرَثة 
الميت الأول» أو من غيرهم» ويُحصى نصيب كل واحد منهم من تَركة الميت الثاني. 

٤‏ - تصحيح مسألة الميت الثاني إن احتاجت إلى تصحيح. 

٥‏ النظر بين سهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول» وبين أصل 
مسألته» أو تصحيحها: 

فإن ماثلت سهامه أصل مسالته» أو تصحيحهاء صخت الجامعة 
للمسألتين ممًا صحّت منه المسألة الأولى. 

- وإن وافقت سهامه التي ورثها من المسألة الأولى أصل مسألته. أو 
تصحيحهاء أخذنا وفق مسألته وضربنا به أصل المسألة الأولى» أو تصحيحهاء 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين. 

- وإذا باينت سهام الميت الثاني أصل مسألته» أو تصحيحهاء ضربنا أصل 
المسألة الأولى» أو تصحيحهاء بأصل المسألة الثانية أو تصحيحهاء وكان 
حاصل هذا الضرب هو الجامعة للمسألتين. 

” - النظر إلى الورثة في المسألتين: 

- فمن ورث منهم من المسألة الأولى فقطء أخذ نصيبه مضروباً بوفق 
المسألة الثانية عند التوافق» أو بكاملها عند التباين. 


الباب الثاني = أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائِئض < VY‏ 


- ومّن ورث منهم من المسألة الثانية فقط» أخذ نصيبه مضروباً بوفق سهام 
الميت الثاني عند التوافق» أو بكاملها عند التباين. 

- ومّن ورث منهم من المسألتين» أخذه مضروباً في الأولى بوفق الثانية 
عند التوافق» أو بكاملها عند التباين» وأخذ نصيبه من الثانية مضروبا بوفق 
سهام الميت الثاني عند الموافقة» أو بكاملها عند التباين» ثم يُجمع له 
النصيبان» ويأخذهما من الجامعة. 


وإليك الأمثلة الموضّحة لهذه القواعد: 


المثال الأول: إذا كانت سهام الميت الثاني مماثلة لمسألته: 


ماتت امرأة عن: زوج» وأم» وعم» ثم مات الزوج قبل قسمة التركّة عن 
ثلاثة أبناء. 


وواضح في هذه المسألة أن الزوج ورث من زوجته النصف لعدم وجود 
الفرع الوارث لهاء وأن الام ورثت الثغلث لعدم الفرع الوارث» وعدم العدد من 
الإخوة. وأن العم ورث الباقي بالتعصيب. 


تفا . الشافمى « المجلد الثاذ 
ا a an e ae EL o a o a‏ 


وواضح أيضاً أن أصل المسألة (5)؛ لأن مخرجَيْها: (۲) و(") متباينان. 
فضّرب أحدهما بالآخرء فكان أصل المسألة» وهو .)١(‏ 

وعليه فإن نصيب الزوج (”) أسهم. ونصيب الأ (۲)» ونصيب العم .)١(‏ 

أما المسألة الثانية فإن الميت فيها إنما هو الزوج» وقد خلّف ثلاثة بنين» 
هم وَرثته بالتعصيب» وأصل مسألتهم )۳( من عدد رؤوسهم. 

ولما نظرنا بين مسألة الميت الثاني وهو الزوج وبين سهامه التي ورثها من 
المت الأول رانا متا تمانل. 

وعليه فقد صحّحنا الجامعة من أصل المسألة الأولى وأعطينا كل وارث 
نصيبه منهاء كما هو موضّح في المسألة السابقة. 


مثال آخر : 


ماتت امرأة عن: روج» وأختين لأبس» ثم ماتت إحدى الأختين» عمّن ذكر 


وعن بنستا. 


۲۷۹ 


الباب الثاني ل أحكام الأسيرة وملحماتها: الفَرَائض on‏ 
YY‏ ا 


هذه المسألة مثل سابقتها؛ كانت سهام الميت الغاني. وهي االأخت» ممائلة 
لمسألتهاء فصحّت الجامعة ممًا صحّت منه المسألة الأولى. 

غير أن هذه المسألة فيها عول. وأن إحدى الأختين ورثت من أختها الأولى. 
و ااا 
المسألة الثانية. 
المثال الثاني: إذا كانت سهام الميت الثاني موافقة لمسألته: 


ماتت امرأة عن : روجء وأمء وعم» ثم مات الزوج عن: أمء وأخوين لأم» 
عه 


(۲( )0 
المسألة الأولى المسألة الثانية | الجامعة 


لقد قسّمنا سهام المسألة الأولى على ورثتهاء وقسّمنا سهام المسألة الثانية 
أيضا على ورثتهاء ثم نظرنا بين سهام الميت الغاني. وهو الزوج. وحن مسألته» 


TAS‏ رفير الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الثاني 


فإذا هما متوافقت ان في الغلث» فأخذنا ثلث المسألة الثانية (۲)» وهو وفقهاء 
وضربنا به كامل المسألة الأولى (5)» فكانت الجامعة (۱۲)» ثم مَن وَرث من 
المسألة الأولى» ضربنا نصيبه بوفق الثانية» فكان نصيب الأم (۲ × ۲ = 4). 
ونصيب العم ١(‏ × ۲ = ۲)» ووضعنا ذلك تحت الجامعة. 

ومن رث من المسألة الثانية ضربنا نصيبه بوفق سهام الميت» وهو »)١(‏ فكان 
نصيب الأم في المسألة الثانية »)١= ١× ١(‏ ونصيب الأخوين لام (۲ × ۱ = ۲)» 
ونصيب الأخ لأب (7 ١×‏ = ”7)؛ ووضعنا ذلك تحت تحت الحافعة اشنا واو احييننا 
سهام الوَرَنَة في الجامعة» لوجدناها مساوية للجامعة» وهذا دليل صحة عملنا. 


مثال آخر: 
مات رجل عن: أب» وأم» وبنت» وابن» ثم مات الابن قبل قسمة التركّة 
عن المذكورين. وعن: زوجه وابن. 


0 (") )0 
أصل | تصحيح المسألة الثانية | الجامعة 


يت ع ا اا ا ا EE‏ لدان 


WY 


في هذه المسألة: نجد أن الأب ورث من المسألة الأولى السدس» والأم 
ورثت أيضا السدس» وورث الابن والمقع الباقى تعصيباء فكان أصل المسألة 
(5) لتماثل مخرج فرض الأب والأم» للآب سهم واحد» وللأم سهمء وللت 
والابن الباقي وهو أربعة أسهم» للذكّر مثل حظ الأنثيين» ولما كانت الأربعة 
لا تنقسم على الابن والبنت للذكر مغل حظ الأنثيين؛ صرنا إلى تصحيح 
المسألة. ولما كان بين عدد الرؤوس والسهام تباين ضربنا المسألة (1) بعدد 
الرؤوس (۳) فكان تصحيح المسألة (18). 

أما المسألة الثانية: فقد أصبح الأب فيها جَدَّأَء وأصبحت الأم حدة وات 
أختاً شقيقة» ثم ورث الجدٌٌ السدسء والجدَّة السدس» والأخت الشقيقة 
محجوبة بالابن» والزوجة ورثت الثمن» والابن أخذ الباقي بالتعصيب. 
الأب أو الام توافقاً بالنصف» فضربنا وفق أحدهما بكامل الآخر: ٩ × ٤(‏ = :؟) 
فكان أصل المسألة. للج )٤(‏ أسهم» وللجدّة )٤(‏ أسهم» وللزوجة (۳) أسهم. 
وللابن (۱۳) سهما. 

ثم بعد كل هذا يأتي دور الجامعة للمسألتين» وهنا يجب أن ننظر بين 
سهام الميت الثاني التي ورثها من الميت الأول» وبين مسألته» وعندئز 

فإذا أخذنا ثمن المسألة الثانية»؛ وضربنا به تصحيح المسألة الأولى» كان 
الحاصل (:6) هو الجامعة: ”5١6(‏ = عه)., 
ونجعله جزء سهم عند المسألة الثانية لنضرب به نصيب كل وارث من 


YAY‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 
ولھ الع المتوجي على مذھے الإمام الشاضي © المحلد الف 
المسألة الثانية. ومن ورث من المسألتين جمعنا له نصيبه منهماء ووضعناه 
تحت الجامعة. 

وبهذا نكون قد وصلنا إلى حل لهذه المسألة» وأخذ كل وارث نصيبه» كما 
هو مبيّن فى المسألة. 
- المثال الثالث: إذا كانت سهام الميت الثاني مباينة لمسألته: 


ماتت امرأة عن : روج» وأم» وعم»ء ثم مات الزوج عن : ببست » وخمسة 


اشقاء. 


يتضح لنا في هذه المسألة: أن بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى 
وهی ("7)» وبين مسألته وهى »20١(‏ تباينأًء لذلك ضربنا أصل المسألة الأولى 
س المسألة الغانية فكانت الجامعة: (5 × .)3١٠ = ٠١‏ 

ويلاحظ في المسألة الثانية أننا قد أجرينا فيها تصحيحاًء وذلك لأن 
سهام الإخوة الخمسة لا تنقسم عليهم» وبين سهامهم ورؤوسهم تباين» 


الباب الثاني 9 أحكام الأسرة وملحماتها: المُْرَائَض رك YAT‏ 
اس اللل صصص ضضض سس س و 


ك 


فضربنا أصل المسألة (۲) بعدد الرؤوس )١(‏ فكان التصحيح (١٠)ء‏ ثم إنه 
مَنْ كان له نصيب في المسألة الأولى أخذه مضروباً بتصحيح المسألة 
الانية» فنصيب الأم (۲ × ٠١‏ = ١۲)ء»‏ ونصيب العم »)٠١ = ٠١ × ١(‏ فوضعناه 
تحت الجامعة. 

ومَنْ كان له نصيب في المسألة الثانية أخذه مضروباً بسهام الميت الثاني 
التي وَرِثها من الميت الأول» فكان نصيب البنت زه SF XK‏ 206 ونصيب 
الأشقّاء (ه × ۳ = .)٠١‏ فوضعنا ذلك تحت الجامعة أيضاً. 
مساوية للجامعة» وهذا دليل صحة التقسيم في هذه المسألة. 


مثال آخر : 
مات رجل عن: زوجه. وثلاثة أبناء وبنت» ثم ماتت البنت» عن الورثة فى 
المسألة السابقة. 


الحل: 


TAL‏ - الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 
E‏ 0 پت بے د و اا ر ر غ ا ک ا ا ا ا 


واضح من حل هذه المسألة أن الأولى صحّت من (۸) والثانية من (18)) 
ونصيب الميت الثاني من المسألة الأولى سهم واحد» وهو يباين مسألته. 
فنضرب المسألة الثانية في الأولى» فتبلغ (144) هي الجامعة للمسألتين. 

للزوجة من المسألة الأولى )١(‏ يُضرب في (18) يساوي (08)» ولها من 
الثانية باعتبارها أَمَاً (؟) تُضرب بواحد» وهو نصيب الميت الثاني من الأولىء 
يساوي ثلاثة. ولكل ابن من المسألة الأولى سهمان» يُضربان ب (18) فيحصل 
لكل واحد (5”) سهماً من الأولى» ولكل واحد منهم باعتبارهم إخوة أشقاء 
من المسألة الثانية () أسهم تُضرب بواحد» تساوي خمسة» ثم يُجمع نصيب 
كل واحد من المسألتين» فيكون الناتج هكذا: 

الأم: (۱۸ + ۳= . 

الابن: (5” + ه ح .))١‏ 

الابن: (5” + ه ع (8). 

الابن: (5” + ه ح ,)8١‏ 

كما هو مبيّن في المسألة السابقة. 

كان ما مرّ فى المناسخات كله إنما هو فيما إذا مات من وَرَثَةَ الميت الأول 
شخص واحد. | 

فإذا مات شخص ثان قبل قسمة التركّة» فإن العمل أن نجعل الجامعة 
الأولى كمسألة أولى» ونجعل للميت الغالث مسألة جديدة» وتطئّق بين مسألة 
الميت الثالث والجامعة نفس القواعد التي مرّ ذكرها فى الميت الأول والثانى. 
اجاج الاعاددها: ۰ ١‏ 

هذا وممًا ينبغي أن يُعلّم أنه إذا كان لا يرث الميت الثاني إلا الباقون من 
وَرَنَةَ الميت الأول؛ وكان إرثهم من الميت الثاني كإرثهم من الميت الأول. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَّائض AO A‏ 
ا ااا اا ا ل ا ي ي يت وو 


جعل كأن المنت الثاني لم يكن من وَرَثَّةَ الميت الأول» وفىتىم المال المتروك 
بين الباقين من الوَّرَئّة» لأنه صار إليهم بطريق واحد. 
مغال هذا: ما لو مات شخص عن أربعة إخوة أشقّاء.ء ثم مات واحد منهم 
عن الباقين من الإخوة» ثم مات ثالث عن الباقين أنفسهم. فإننا نعتبر الذين 
ماتوا بعد الأول كأنهم لم يكونواء وتُقسم التركّة على الباقين منهم. 
قال الإمام الرحبي يال في (المناسخات): 
وإن يَمْث آخَرُ قَبْلَ الْقِسمّة 2 فَصَحّح الجسابَ واغرف سَهْمَهُ 
واججمل لَه مَسَأَلةٌ أُخْرَى كما قذ ين الَفْصيلُ فيما فم 
ون تَكُنْ ليت عَلَيِها تَنْقَسِمْ فازجغ إلى الْوَفْق بهَذَا ذ حك 
وانظز فن واققّتِ الشّهامًَا ‏ فَحذهُديت وَفقَّها تما“ 
واضْربة أؤ جَمِيعَها في السَابقَة إن لَه تَكُن بَيْتهُما مُوافمَةُ 
ول سهم في ججميع الَانية ٠‏ يُضْرَبُ أو في وَفْقِها عَلانية" 


ل 


اه ا 1 1 7م ع و کو ر 5 
وأسْهمٌ الأخرى ففِي السّهام ب أو في وَفقها تمَام 
فهذء طريقة الْمُناسَكَة فزق بها ية تَضل شابكة" 


ييخ *% #% 


)١(‏ هديت: جملة دعائية. والهداية: الدلالة على الخير. 
(۳) شامخة: مرتفعة عالية. 


A1‏ الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي ه المجلد الثاني 


چ 


حلام 
0 


ه تعريف ذوي الأرحام: 

الأرحام: جمع رَجم» والرحم لغة: القرابة» وذوو الأرحام: أصحاب 
القرابات. 

وذوو الأرحام في اصطلاح علم الفرائض: هم كل قريب لا يرث بفرض؛ 
ولا تعصيبء أي: هم مّن عدا الأقارب المُجمَّع على توريثهم؛ ممّن سبق 
ذكرهم في هذا الكتاب. 


٠‏ شروط توريث ذوي الأرحام: 

يُشترط في إرث ذوي الأرحام الشروط التالية: 

١‏ ألا يوجد للميت وارث بفرض أو تعصيب. ما عدا الزوجين: فإذا كان 
له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات» فهو مقدّم على ذوي الأرحام 
بالفرض والتعصيب والرد. 

أما وجود أحد الزوجين» فلا يمنع من توريث دوي الأرحام» إدا لم يكن 
وارث غيره. لأنه لا يرد على الزوجين» كما سبق بيانه. 

؟ ۔ ألا يكون بيت المال منتظماً: فإذا كان بيت المال منعظماء فإنه مقدّم 
على ذوي الأرحام في الميراث» كما هو مقدّم على الردّ على ذوي الفروض» 


ل ا ا ا OE‏ قر 


A 


ه دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال منتظماً: 

استدل الشافعي وين على عدم توريثهم أنه لم يرد لهم نصيب معيّن من 
الميراث في القرآن ولا في السٌّنَّة. ولو كان لهم حق في التركّة لبيّنه الله كيك . 
ورسوله ية » كما هو الشأن في أصحاب الفروض» والعصبات. 

وأيضاً: فإن النبي كلف قال: «إنَّ الل ك أغطى كل ذِي حى حقّهُ فلا وَصِية 


لواردث» [رواه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء لااوصية لوارث» رقم: فد ورواه النسائي في 
الوصاياء باب: إبطال الوصية للوارث: 22322 كلاهما عن عمرو بن خارجة طينه ] . 


فلو كان لهم شيء من التَركة لأعطاهم الله إيّاه. 

لكنّ المتأخرين من الشافعية رحمهم الله قد أفتوا بتوريث ذوي الأرحام» 
الوارثين من أقاربه» أولى من أن يذهب إلى غير ذي حق من الأباعد. 
ه أصتاف دوي الأرحام: 

يمكن حصر ذوي الأرحام في أربعة أصناف؛ هي: 

الأول: مَن ينتمى إلى الميت لكون الميت أصلا له» وهم: 

- أولاد البنات» مهما نزلوا. 

أو لاد بنات الابن» وإن نزلوا نضا 

الثانى: من ينتمي إليهم الهيةت لكونهم أصولاً له وهم: 

الأجداد والجدّات الرحميون الذين هم غير مَن سبق ذكرهم. فالجدٌ 


الرحمي: هو كل مَن توسطت بينه وبين الميت أنثى» کالجد أبى الم وأبوه» 
وإن علا. 


الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الثاني 


567 0 نير 
7 


- والجدَّة الرحمية: هى أيضاً مَن توسط بينها وبين الميت جد رحمي» كأم 
أبي الأم» وأمهاء وإن عَلَتْ. 

الثالث: مَن ينتمى إلى أبوي الميت لكونهما أضلا حافغا لهو للميت» وهم: 

أولاد الأخوات طلقا أي : ذكوراً كانوا أم إناثاء وسواء كانت الأخوات 

نات الإإخوة الأشقاءء أو لأس» أو لأم. 

أولاد الإخوة لأم» ذكوراً كانوا أم إناثاً. 

- وكلٌ من يدلي إلى الميت بواحد من هؤلاء. 


الرابع: من ينتمي إلى أجداد الميت وجدّاته» لكون هؤلاء الأجداد 
والحذاك :اص جاسا لد ولت وهم: 


الأعمام للأم» والعمات مطلقاء وبنات الأعمام مطلقاً. 


- الأخوال والخالات مطلقأء وإن تباعدواء وأولادهم وإن تنازلوا. 


٠‏ كيفية توريث ذوي الأرحام: 
- أو بتعصيب» فإذا لم يوجد أحد من الوَرَبّةَ كان الميراث جميعه لذوي الأرحام. 
وإن وجد أحد الزوجين» كان ما بقى» بعد فرضه» لهم. 
فإن انفرد واحد من ذوي الأرحام» كان المال جميعه له؛ كممن خلّف بنت 
زت اشتحقت كل الترگة. 
- وإن اجتمع أكثر من واحد من ذوي الأرحام» كان توريئهم على النحو 
الا 
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١-ينزل‏ كل واحد من ذوي الأرحام ‏ ما عدا الأخوال والخالات» والأعمام 
لأم والعمّات ‏ منزلة مَن يُدلي به إلى الميت. 

فينزل كل فرع منزلة أصله. وأصله منزلة أصله» وهكذا درجة درجة إلى أن 
تصل إلى أصل وارث. وكلّ مَن نزل منزلة شخص يأخذ ما كان يأخذه ذلك 
الشخصء فيفرض موت ذلك الشخصء وأن هذا المنزل منزلة وارثه» كابن البنت 
فإنه ينزل منزلة أمه» وهي البنت» وبنت الأخ تنزل منزلة أبيهاء وهو الأخ» وهكذا. 

وهذا ‏ كما قلنا ‏ فى غير الأخوال والخالات» والأعمام لأم» والعمّات. 
الانفراد» أو ثلثه» أو سدسه عند عدم الانفراد» يثبت لهم. 

أما الأعمام لأم» والعمّاتء فإنهم ينزَّلونَ منزلة الأب» ويرثون ما كان يرثه هو. 

۲ بعد أن ينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلته - على النحو السابق - 
يقدّم مَن سبق إلى وارث» سواء قرُبت درجته إلى الميت» آم بُعدت. 

كان المال كله للثانية» وهي بنت بنت ابن الابن» وإن كانت الأولى» وهى 
بنت بنت البنت» أقرب إلى الميت منهاء لأن الثانية سبقت الأولى إلى وارث» 
إذ الثانية ليس بينها وبين مَن أدلت به أحد غير وارث. 

۳ إذا استوى الموجودون من ذوي الأرحام في الإدلاء» فرض أن الميت 
خلّف الوارثين الذين ينتسب إليهم ذوو الأرحام» وقسّم المال ‏ أو الباقى بعد 
فرض أحد الزوجين ‏ بين هؤلاء المفروضين كأنهم موجودون» فمن يُحجب 
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منهم لا شيء لمن يُذْلي به» وما أصاب كل واحد منهم سم على مَن نزل 
منزلته» كأنه مات وخلّفهم. وصورة ذلك: أن يموت شخص ويخلف: 


لأبي الأم السدس» لأنه ينزل منزلة الأم التي أدلى بها. 

لبنتي الأختين لأم الغلث» لأنهما بمنزلة الأختين لأم اللتين أدلتا بهما. 

لبت الأأخت الشقيقة النصف» لأنها بمنزلة لحت الشقيقة التي أدلت بها. 

ولبنت الأخت لأب السدس» لأنها بمنزلة الأخت لأب مع الشقيقة. 

ويجب أن يُلاحظ هنا أن العؤل لا يصيب نصيب الزوج» أو الزوجة» فيما 
لو وجد أحدهما مع ذوي الأرحام» بل يعطى أحد الزوجين نصيبه أولاًء ثم 
يوع ما بقي على ذوي الأرحام. 


فلو ماتت امرأة وت 


۲۳۹۱ 
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لكان للزوج النصف. واحد من اثنين» ويبفى واحد لبنتي الأختين» لكل 
واحدة نصفه» ولما كان الواحد لا ينقسم عليهماء فسوف نصير إلى تصحيح 
المسألة. وعندها نأخذ عدد الرؤوس لتباينها مع السهام. ويُضرب به أصل 
المسألة» فما بلغ فمنه تصحٌ: (CSTE‏ 

فيأخذ الزوج نصيبه مضروباً بائنين (۱ × ۲ -0)» وتأخذ بنتي الأختين 
نصيبهما مضروبا باثنين (۱ × ۲ = ۲) لكل واحد منهما سهم من أربعة أسهم. 

ولو كان بدل بنتي الأختين أختان» لكان لهما الثلثان» ولعالّت المسألة 
له ثلاثة أسهم من سبعة» بخلاف ما لو كان مع ذوي الأرحام؛ فإنه يأخذه 
نهنا سالما. 

ويُستثنى من الضابط السابق ‏ وهو أن ما يصيب كل واحد من المفروضين 
يُقسم على مَن نُزّل منزلته كأنه مات وخلفهم ‏ ما يلي: 

أ أولاد الإإخوة لأم» فيقسم بينهم ما يصيب مَن يُدلون به وهو الأخ 
لأم - بالسويّة» دون تفريق بين ذكورهم وإناثهم» كما يرث مورّثهم كذلك. 

مع أن الأخ لأم» أو الأخت لأم» لو مات أحدهما وخلف أولاداًء ذكوراً 
وإناثاء قسم ميراثه بينهم» للذگر مغل حظ الأنثيين. 

ب - الأخوال والخالاات الذين من جهه الأمء يقسم بينهم ف يصيب مَنْ 
ینرّلون منزلعه ‏ وهو الأم ‏ للذگر مثل حظ الأنثيين. 

مع أنه لو مات مَن ينزّلون منزلعه ‏ وهو الأم - وخلّفتهم كانوا إخوة لأ 
وكان الميراث بينهم بالسوية. 
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قَسْمَة التركة 


إن قسمة التركة بين الوَرَّثة هى الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض» 
وما تقدّم كله وسيلة لها. 

ولتقسيم التركّة عدة طرق» وأبسط هذه الطرق: أن تقسم التركة على أصل 
المسألة» ثم يُضرب الناتج بسهام كلّ وارث. مال ذلك: مات رجل عن: 


واضح أن المسألة من أربعة وعشرين لتوافق مخرجّي الثمن والسدس. 

فللزوجة الغمن (۳)ء وللبنعين الثلثان (17) لكل بنت (۸)ء وللأم السدس 
(4)» وللأخ الشقيق الباقي تعصيبأء وهو سهم واحد. 

فإذا كانت العركة: )٤۸٠١(‏ ليرة مثلآء فالعمل أن تُقسم التركّة على أصل 
المسألة» ثم نضرب الناتج بنصيب كل وارث: 

٠٠١ = 78 + ٠‏ ليرة قيمة السهم الواحد. 
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فللزوجة إذاً = ۹ × ۳ = ٠٠١‏ ليرة. 

للبنتين = 7٠٠١ = ١١ × ۲٠١‏ ليرة. 

للام = 8٠١ = ٤ × ١‏ ليرة. 

للأخ = ۲٠١ ح١ × ١‏ ليرة. 

ويكون المجموع )٤۸٠١(‏ ليرة» وهو قيمة التركة. 

وهناك طريقة أخرى» وهي: 

أن نضرب نصيب كل وارث بالتّرگة» ثم نقسم الحاصل على أصل المسألة. 
مغال ذلك: مات رجل عن: 


المسألة من )1١(‏ لتباين مخرجَي فرض الأم والزوجة. للام أربعة وهي 
الغلث. وللزوجة الربع ثلاثة» والباقي للعم تعصيباً وهو خمسة. 
فلو فرضنا أن التّركة كانت )٠٠١(‏ دينار: 


د ١‏ 
فيكون نصيب الأم: اس E‏ ۲۳ 


رد ل 


ك ۲ 


ويكون نصيب العم: E‏ ام 


ا ا ا تت ا 


rS 


مثال آخر: ماتت امرأة عن : 


للزوج الربع (١)ء‏ وللبنت النصف (۲)ء وللأخت الشقيقة الباقي تعصيباً 

وأصل المسألة من أربعة. لتداخل مخرج فرض البنت بمخرج فرض 
الزوج. فلو فرضنا أن التركة كانت (55) ألف ليرة: 

لكان نصيب الزوج: کل = 1١١‏ ألف ليرة. 

نصيب الشقيقة: كل = ١‏ ألف ليرة. 

نصيب البنت: 146 = ۲۲ ألف وة 


تنيز FF‏ نا 


الباب الثاني # أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض 


کک ۳۹0 
اس حا ي 
نت 


اڪ 
Np‏ 
كل 5 عا 


المَسايّل المشهورة في المَواريت 


لقد اشتهر فى المواريث مسائل أخذت ألقاباً معينة» عرفت بها بين علماء 
الفرائض: إما لحدوث خلاف فيهاء وإما نسبة إلى مَن شئل عنهاء أو قَضى فيها. 

ولقد مرّ بعضها أثناء أبحاثناء في قواعد هذا العلم» وفي ثنايا أحكامه. 

وها نحن نذكر تحت هذا العنوان أشهر هذه المسائل» ليعرفها مَن يدرس 
هذا الكتاب» ويطلع عليها مَن لم يُتَحْ له أن يرجع إلى المطؤّلات من أمهات 
٠١‏ ١-المشركة:‏ 

وتي أنضا الشركة والحهارية. وقد مت معنا فى بحت الاخوة 
وهي كما تعلم: 
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وعرفت أن عمر بن الخطاب طايه قضى فيها أولاًء فأسقط الاخوة الأشقاء 
لكونهم عصبةء ولم يبق لهم شيء بعد الفروض. 

ثم عاد ثانياً وقضى بالعشريك بين لاء و الاجر لفالف الاب 
وجعلهم جميعاً إخوة لأم. 


ه "- العمريّتان: 
يتا بذلك لقضاء عمر َيه فيهما كما مرّ معناء وعرفت أنه أعطى الام 
فيهما ثلث الباقى بعد فرض أحد الزوجين. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائض < ۳۹۷ 


للزوج النصف (۳)ء وللأم الفلث (۲)ء وللأخت الشقيقة النصف (©). 
وأصل المسألة من )١(‏ وقد عالت إلى (۸). وهي أول مسألة عالت في 
الإسلام. 

وقد مرّت معنا أيضاًء من غير أن نطلق عليها هذا اللقب في حينها. 

وقد وقعت هذه المسألة في صدر خلافة عمر َه فاستشار الصحابة فيهاء 
فأشار العباس َه أن يقسم عليهم بقدر سهامهم» فصاروا إلى ذلك. 

وفي رواية: أن عمر قال لهؤلاء الوَرّئّة: «لا أجد لكم فرضاً في كتاب الله 
ولا أدرى. كن قدمة له الى امه و لاکره ار ولک .رايت 
رأياً» فإن كان صواباً فمن الله» وإن كان خطا فمئّيء أرى أن أدخل النقص 
على الكل». 

فقسّم بالعَوّل» ولم يخالفه أحد» إلى أن وَلِيَ الخلافة عثمان ون 
فأظهر عبد الله بن عباس وا مخالفته لما فعل عمر» وقال: لو قدّموا مَن 
قدّمه الله وأخّروا مَن أخره الله» ما عالت فريضة قطء فقيل له: مَن قدَّمه 
للهء ومن أخره؟ قال: الزوج والزوجة والأم والجدّة ممّن قدّمه اللهء أما 
مَن أخره الله: فالبنات» وبنات الابن» والأخوات لأب وأمء والأخوات 
لآب» فتارة يفرض لهِنّء وتارة يكن عصبة» ويدخل النقص على هؤلاء 
الأربع. 

فلما ناقشوه في هذا الرأي» قال: مَن شاء باهلتهء إن الذي أحصى رَمْل 
عالج لم يجعل في المال نصفاًء ونصفاًء وثلفاً. فقيل له: هلا ذكرت ذلك في 
زمن عمر؟ فقال: كان مهيبا فهبئُه. 


(عالح: موضع في البادية كثير الرمل. وقوله: باهلته: هو من قول 
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[ آل عمران: [( 


وى ها ست هذه المفالة بالمباهلة. 


ه ٤‏ - المتبرية: 


وهي : 


المسألة ي (96) وجرد الوا بب مر الن و السدسى > ر قد عالت 
إلى (۲۷). 

للزوجة الفْمْن (*)» وللأب السدس (4)» وللأم السدس ()ء وللبنتين 
الغلثان .)١١(‏ 

وسميت هذه المسألة بالمنبرية؛ لأن عليّا ويه كان يخطب على المنبرء 
وكان قد بدأ خطابه بقوله: الحمد لله الذي يَجزي كل نفس بما تسعى.. ثم سيل 
عن هذه المسألة» فأجاب على الفور: والمرأة قد صار ثُمنها نُسعاًء ثم استمر في 
خطبته» فكان ذلك من نباهته» وحضور بديهته. 


e‏ ۵ الخرفاء: 


للأم الغلث» والباقي للجدٌ والأخت مقاسمة للذگر مثل حظ الأنثيين. 

المسألة من ثلاثة» وتصحٌ من تسعة» للأم (۳)ء وللجدّ (5)» وللأخت .)١(‏ 

وسميت هذه المسألة الخرقاء؛ كأن أقوال الصحابة خرقتهاء أو أنها خرقت 
اتفاقهم» فقد اختلفوا فيها على سبعة أقوال» وما ذكرناه هو مذهبنا. 


٠5_الأكدرية:‏ 
وقد مرّت معنا» وهي: 
(۳) (عول) 
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للزوج النصف عائلاًء وللأم الغلث عائلاً» وللجدٌ السدس عائلاًء وللأخت 
النصف عائلاً. فالمسألة من ستة» وتعول إلى تسعة. ثم بعد هذا يعود الجدٌ إلى 
الأحف ااا ور الذكر مدل دا د ولع كان 
ی وطق ا من کا و تفا( من تاا تان عليهها للذ 
مغل حط الأنثيين أخذنا عدد الرؤوس» لتباينها مع السهام» وضربنا بها أصل 
المسألة» فكان تصحيح المسألة من (۲۷)ء للزوج (٩)ء‏ وللأم (1)ء وللجدٌ (8): 
وللأخت .)٤(‏ 

وسمّيت هذه المسألة بالأكدرية» لأنها كدرت على زيد بن ثابت مذهبه من 
ثلاثة أوجه» أعال بالجدٌء وفرض للأخت» وجمع سهام الفرض وقسمها على 
التعضيبة: 


وإنما فرض للأختء ولم يجعلها عصبة, لأنه لم يبق لها شيء» ولا وجه 
إلى القسمة» لأنه ينقص نصيب الجدّ عن السدس. 


٠‏ 10 اليتيمتان: 
وهما مسألتان: 


الأولى: 


ففي هاتين المسألتين يأخذ الزوج النصف, والأخت النصف» وليس في 
الفراقض كلها مسا يورث فيه امال بفريضين» معساويتين: إلا في اين 
المسألتين. ولذلك سمّيتا اليتيمتين. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائْض محم ٠غ‏ 


e‏ ۸ آم الفروح: 
وهي : 


للزوج النصف. وللام السدس»› وللاأختين للام الغلث» وللأختين للأبوين 
الغلثان. أصل المسألة (5)» وتعول إلى .)٠١(‏ 
وشميت هذه المسألة بأم الفروخ؛ لأنها أكثر المسائل عَؤلاء فشّبّهت الأربعة 


الزوائد بالفروخ» وتسمّى أيضاً الشرَيْحيّة؛ لأن القاضي شريحاً أول مَن قضى فيها. 


0 ۹ ام الأرامل: 


e 4۰۲‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي 8 المجلد الثاني 
للزوجات الربع (۳)ء لكل زوجة سهم» وللجدتين السدس (۲)» لكل جدة 
(١)ء‏ وللأخوات لأم الغلث (٤)ء‏ لكل أخت ()ء وللأخوات الشقيقات الثلثان 
(۸)ء لكل أخت .)١(‏ أصل المسألة (17) وتعول إلى (17). 
وسُمّيت أم الأرامل؛ لآن الوَرَّثة فيها كلهنّ إناث. وفي هذه المسألة يُلغز 
اشا فيقال: رجل مات وترك سبعة عشر ديناراًء وسبع عسرة امرأة أصاب كل 


امرأة دينار واحد. 


٠ ©‏ _المروائيك: 


للزوج النصف عائلاً (۳)ء وللأختين لأبوين الثلثان عائلاً (٤)ء‏ والأختان 
الغلث عائلاً (۲). أصل المسألة من )١(‏ وتعول إلى (4). 
وسُمّيت مروانية؛ لوقوعها في زمن مروان بن الحكم. 


وتسممى الغرّاء؛ لاشتهارها بين العلماء. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائئض a‏ اه 


٠‏ -الحمرية: 
و 


هذه المسألة على مذهب الشافعى من مسائل المعادّة» فإن الشقيقة تعد 
الأخت لأب على الجد» ثم تأخذ نصيبها. 

وهذه المسألة من (5)» للجدّات السدس »)١(‏ وللجدٌ والأختين الباقى (5): 
فتحفظ علد الرؤوس. 


ونصيب الجِد والأختين (4) وعدد رؤوسهن أربعة» باعتبار الجد ا 
ا فبين الرؤوس وبين السهام أيضاً تباين» فنحفظ عدد الرؤوس. ثم ننظر 
بين عدد رؤوس الجدّات (۳) وبين عدد رؤوس الجد ا (٤)؟‏ فنجد 
أنهما متباينان» فنضرب عدد الرؤوس ببعضهما (۳ × »)٠١ = ٤‏ ونضرب 
بالحاصل أصل المسألة (7 × ٠۲‏ = ۷۲). للجدات ,)1١ = ۱۲ × ١(‏ لكل جدَّة )٤(‏ 


3 الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 


ااا ل 
کر 
أسهمء وللجد الان ٥(‏ × ۱۲ -30)ء للجذ نصفها (۳۰)» وللا عت الشقيقة 
نصفها )۳١(‏ أيضأء وهو نصيبها ونصيب الأخت لأب. 
وسمّيت هذه المسألة بهذا الاسمء لأن حمزة الزيّات سُيِل عنها فأجاب 
بهذا الجواب. 
ه ١١-الديتارية:‏ 


وهي : 


والترگة في هذه المسألة كانت )٠٠١(‏ دينار. المسألة من أربعة وعشرين» وتصح 
من ستمئة» لأن بين نصيب الإخوة والأخت» وعدد رؤوسهنٌ تبايناً: فنضرب أصل 
المسألة بعدد الرؤوس (8؟ × ۲۵ = 2)56١‏ فيخرج تصحيح الفسالة: للزوجة الثمن 
)۷٠(‏ دينارء وللجدّة السدس )3٠١(‏ دينار» وللبنتين الثلثان )٠٠١(‏ دينار» وللاخوة 
لأب والأخت لأب الباقي (15) ديناراً» لكل أخ ديناران» وللأأخت دینار واحد. 

ولهذا سمّيت هذه المسألة بالدينارية» وفيها يُلغزء فيُقال: رجل خلّف ستمئة 
دينار» وسبعة عشر وارثاً ذكوراً وإناثاء فأصاب أحدهم دينار واحد. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَّائشض لل اسح 100 
1 ى ا ر IF‏ 


: ۳-الامىحان‎ ٠. 


وهی : 


هذه المسألة تصحٌ من »)۲١(‏ للزوجات الثمن (۳)ء وللجدّات السدس »)٤(‏ 
وللبنات الغلفان (17)» وللأخوات الباقي بالتعصيب ()؛ فإن الأخوات مع 


وسهام كل فريق من الوَرَثة لا ينقسم على عدد رؤوسهم» وبين كل فريق 
وسهامهم تباين» لذلك نضرب الرؤوس بعضها ببعض» وحاصل الضرب» وهو 
(١١)ء‏ هو جزء السهم»ء يضرب به أصل المسألة» فيكون الناتج هو تصحيح 
المسألة: (74 × 1760 = 7070). ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء السهم» هكذا: 

)۳۷۸۰( = )۱۲٦۰ × ۳( : الزوجات‎ 

الجدّات ‏ : )۱۲٣ × ٤(‏ = (02غئ.ه.) 

البنات : )× ۰( = )۱0۰0( 


()۱۲۹۰( 
(۲4۰) 


وفي هذه المسألة يُلغز ويُمتحن» فيقال: رجل خلّف أصنافاً؛ عدد كل صنف 
أقل من عشرة» ولا تصحٌ المسألة إلا مما يزيد على ثلاثين ألفاً. 


= )٠١١ ×١ : الأخوات‎ 


٠ 5 .‏ الشاذ المحلد الثاد 
E‏ و يي ل مص ع لعا اع لطع سك 


57 
يه 
لسن 


مسائل مَحلولة في شَتى أبُواب الفَرائض 


لقد سردنا معظم أحكام الفرائض قبل أبحاث الحساب» عارية عن رسم 
مسائل حسابية» اصطلح علماء الفرائض أن يرسموها في كل باب من أبواب 
المواريث» تقريراً لأحكامه» وتبياناً لطرقه في توزيع الترگة على أصحابها. 

والذي حملنا على تأخير ذكر تلك المسائتل» إلى ما بعد أبحاث الحساب» 
انما هو حرفا أن يكون عملنا متا على قر اعد مجهرلة غالا للدارسين لهذا 
الفن» قبل أن يصلوا إلى قواعد الحساب» وحلّ المسائل. 

أما الآن» وبعد دراستنا لمسائل الحساب» يبدو ذكرنا لتلك المسائل أمرأ 
معقولاً ومقبولاً بل هو لازم وضروري. 

وها نحن نذكر - إضافة لما مرّ معنا - نماذج من المسائل المحلولة. 
والمشروحة في شتى أبواب المواريث» زيادة في الإيضاح» وتقريبا لقواعد هذا 
العلم» وأحكامه ومسائله» إلى أذهان الراغبين في معرفته» والمحبّين لدراسته» 
سائلين المولى بك النفع لنا ولهم» والهداية إلى سواء السبيل» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


ه الطريقة العامة التي اصطلح عليها العلماء في حلّ مسائل هذا المُن: 
هناك خطوات ينبغي معرفتهاء والسير عليها في حل المسائل: 
١‏ كتابة الوَرَّثة بشكل عامودي. 


الباب الثاني « احكام الأسرة وملحقاتها: الفَرَائَْض يكم “07 
TTT TTT‏ 


5- وضع استحقاق كل وارث من فرض أو تعصيب أو حجب إلى جانب 
الوَرَثة على يمين العامود الخاص بهم. 

٣‏ - وضع أصل المسألة على يسار عامود الورثة في الأعلى. وقد مرّ بك 
- في بحث الحساب - طريقة استخراج أصول المسائل. 

5 - وضع العَول إذا ما عالت المسألة فوق أصلها. 

4 - وضع تصحيح المسألة إذا احتاجت إلى تصحيح على يسار عامود 
أصل المسألة في الأعلى» وقد مرّ بك طريقة تصحيح المسائل. 

5- وضع سهام كل وارث في مساواته تحت أصل المسألة» ووضع سهامه 

۷- وضع جزء السهم في الأعلى على يمين أصل المسألة. 

4- يشير علماء الفرائض كثيراً إلى العصبة بحرف (ع)» وإلى الشخص 


6 6ه 


١‏ فة , : الاماهم الشانمى 8 المجلد الثاد 
A, °۸‏ الفمقه ١‏ لمنهجي على مذهب 3 م فعي ني 


TaAgT 
dip 
E 


مسائل في أصحاب الفروض والعَصَيَات 


الشرح: 

يستحق الزوج في هذه المسألة نصف التركة ص0 لعدم وجود فرع وارث 
للميت» كما تستحق الأم ثلثها (2-)ء لعدم وجود الفرع الوارث أيضاًء ولعدم 
وجود عدد من الاخوة. أما الشف فيأخذ ما بقى تعصيباء آنه أؤلى رجل در 
فى هذه المسألة. ولأنه لا يوجد من يحجبه. 

وأصل هذه المسألة من 769 حاصل صرت محرج النصف بمحرج التلث» 
لأن المخرجَيْن متباينان. فمجموع سهام التركّة إذأً (5) موزعة كما هو مبيّن في 
المسالة. 


نصيب البنت في هذه المسألة النصف (7)» لكونها وحدهاء ولا يوجد 
من يعصّبهاء ونصيب الأم السدس دضع لوجود الفرع الوارث للميت» وهي 
7 م 8 م َو TT ٠. ١‏ ء ۶ 
البنت» ونصیبت الزوجة لثمن -)ء لوجود الفرع الوارث أيضاء اما الاخ 
الشقيق» فيستحق الباقى بالتعصيب. 
أصل المسألة (4؟)» لتوافق مخرجى الثُّمُْن والسدس» بالنصف» فيُضرب 
نصف أحدها بكامل الآخرء والحاصل هو أصل المسألة. أما مخرج النصف. 
فإنه يدخل في مخرجَي الثمُن والسدس» فيّترك. فمجموع سهام التَركّة كما هو 
واضح »)۲١(‏ وتوزيعها مبيّن في المسألة. 


+ 6د ا 
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- 


الشرح: 
لبنت الابن النصف 0 لعدم وجود ولد للميت. ولانفرادها عن 
معصّب. وللزوج الربع - 6 لوجود الفرع الوارث» وللأم السدس ضع 
لوجود الفرع الوارث بض وللأخ لأب الباقي تعصيباً. 
أصل المسألة (۱۲)» لتوافق مخرجَي الربع والسدس» بالنصف» فيُضرب 
نصف أحدهما بكامل الآخر» فما حصل فهو أصل المسألة. وسهام المسألة إذا 
»)01١(‏ وتوزيعها واضح في المسألة. 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض ا 1 
الشرح: 

تستحق الشقيقة في هذه المسألة نصف الترگة (ل)» لكونها وحدهاء فلا 
حاجب» ولا معصّب لها. وتستحق الزوجة الربع رع لعدم وجود فرع وارٹ 
له وت الأم |١‏ دس ()» لوجود عدد من الإخوة. أما ابن الأخ 
ee‏ اتن من التركة. 
نصف أحدهما بكامل الآخرء والحاصل هو أصل المسألة. فمجموع سهام 
التّركة (؟1) موزعة كما هو مبيّن في المسألة. 


الشرح. 
للأأخت لأب النصف ع لانفرادهاء وعدم وجود من يحجبها أو يعصّبهاء 
ولام السسدس )ع رين عدد من الإخوة» وللأأخت لام السا ضع 
لكوتي وها 5 وجود من يحجبهاء أما العم الشقيق» فله الباقي ا 
أصل المسألة (5)» أحد مخرجَى فرض الام e‏ لا لأن المخرجَيْن 
متمائلان» ودخول مخرج النصف» وهو نصيب الأخت ی جرع يا 
الترگة إذاً ستة» موزّعة كما هو مبيّن في المسألة. 


۲ الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي 8 المجلد الثاني 
. بجي 2 ARE‏ 
ر 


الشرح: 
لازوج في هذه المسألة ربع الترگة (-)» لوجود الفرع الوارث للميت» وللأب 
السدس ()» لوجود الفرع الوارث المذكرء والباقي للابن يستحقه بالتعصيب. 
أصل المسألة (07)» لتواقق مخرجّي الربع والسدس» بالنصف» فيُضرب 
نصف أحدهما بكامل الآخر» وسهام هذه المسألة إذاً (17)» وتوزيعها على 
الوَرَثة لا يَحْفْى عليك» وهو واضح في المسألة. 


الشرح: 
الزوجة لها من هذه المسألة ربع الترگة (2). لعدم وجود الفرع الوارث 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَّائض وک ١غ‏ 
و ےا ا ا ان و ۹ ا مک کے ی ا و ا N‏ و 

أما الام فتستحق السدس ضع لوجود عدد من الاخوة. وللأخحت لام السدس 

ضع لأنها واحدة. ولعدم وجود من يحجبها. أما الأخ الشقيق فيستحق الباقي 

ااب 


E 


وأصل المسألة (۱)ء لتوافق مخرجي السدس والربع. ومجموع سهام 
التركّة إذاً (10)» وتوزيعها على الوَرَثّة واضح» كما هو مبيّن في المسألة. 


الشرح: 
للزوج الربع (-)»ء لوجود الفرع الوارث وهو البنت» وللبنت النصف 
ضع لكونها وحدها ولیس معها معصّب » وللام السدس(. لوجود 
الفرع الوارث» والأخ لأب عَصَبة يستحق الباقي من الترگة بعد أصحاب 
الفروض. 
أصل المسألة (۱۲)ء لتوافق مخرجَي الربع والسدس» فيُضرب نصف 
كما هو واضح» وتوزيعها على الوَرَثة بيّن» لا يحتاج إلى توضيح. 


* جد 46د 
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الشرح: 

للزوج الربع ()ء لوجود الفرع الوارث للميت» وهو بنت الابن» ولبنت 
الابن النصف نع لعدم وجود من يعصبهاء أو يحجبهاء ولابن الأخ الشقيق 
الباقي» لأنه عصبة. 

أصل المسألة من (5)» لتداخل مخرجّي الربع والنصف» فتأخذ المخرج 
الآأكبر» وندع الأصغر. فسهام المسألة إذاً (5)» وتوزيعها واضح 


الشرح: 
للزوج الربع ب لوجود الفرع الوارث للميت»› ولام لاف رض 


م ل ل ل E E‏ 


لوجود الفرع الوارث أيضاء وللأب السدس ()ء لنفس السبب» أما ابن الابن 
فهو عصبة يستحق الباقي. 

وأصل المسألة (١۱)ء‏ لتواقق مخرجَي السدس والربع» فيُضرب نصف 
أحدهما بكامل الآخرء والحاصل أصل المسألة. ومجموع سهامها ,)1١(‏ 
وتوزيعها معروف كما في الخال 


الشرح: 
للزوجة الثمْن ()ء لوجود الفرع الوارث» وللأب السدس ()» لوجود 
الفرع الوارث المذگرء وللام السدس أيضا لنفس السببء. والابن له الباقي 


أصل المسألة من .)١(‏ لوجود التوافق بين مخر جي العُمُن والسدس»› 
وحاصل ضرب وفق أحدهما بالآخر يساوي )۲٤(‏ هو سهام المسألة» وتوزيعها 
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الشرح: 


ترث الزوجة في هذه المسألة العُمْن (ل) ثلاثة أسهم. لوجود الفرع 
الوارث» وترث البنت النصف اثني عشر سهماًء لكونها وحدهاء ولم 
يوجد لها معصّب» وتأخذ الأء ا () أربعة أسهم» أمّا الأب فيرث 
السدس () فرضأًء ويأخذ الباقي ب لوجوده مع البنت» فيكون 


.)٥ =۱ + ٤( نصيبه‎ 


أصل المسألة من أربعة وعشرين (٤۲)ء‏ لتواقق مخرجّي الفمُن والسدس. 


الباب الثاني د أحكام الأسدوة وملحماتها: الفرّائض 1۷ 


دک لكل 
00 


الشرح: 

للزوجات الغلاث الثُمُن له لوجود الفرع الوارث» وللأب السدس 
)ع لوجود الفرع الوارث المذكرء وللام السدس ضع لوجود المرع 
الوارث» ولابن الابن الباقى ميا 

أصل المسألة »)۲٤(‏ حاصل ضرب نصف مخرج الْمُن بكامل مخرج 
السدس» وهي سهام التَّركّة» وتوزيعها على الوَرَثة واضح في المسألة. 


الشرح: 

للبتعيق العلغان ()» لتعددهنٌ» وعدم وجود مَن يعصبهنٌ» ولكل واحد 
من الأبوين السدس ()ء لوجود الفرع الوارث. 

وسهام المسألة (5)» لتداخل مخرجّي الثلثين والسدس» فنأخذ الأكبرء 
وندع الأصغر. وتوزيعها على الرَرَثة واضح. 


¥%# %* + 


o 0‏ لال اي ا ص اس يه سي 
حر 


الشرح: 

لبنتي الابن الثلغان (-)ء لتعددهنٌ؛ وعدم وجود مَن يحجبهنٌ أو 
يعصبهن» وللأم السدس رض لوجود الفرع الوارث» وللزوجة الثٌمُن 
(0). لوجود الفرع الوارث»ء وللأخ لأب الباقي تعصيباًء لعدم وجود 
من يحجبه. 

أصل المسألة »)۲١(‏ لدخول الثلاثة مخرج الثلثين في الستة» مخرج 
السدس» وبين الستة والثمانية توافق بالنصف. فيُضرب نصف أحدهما بكامل 
الآخرء وما حصل فهو أصل المسألة» وهو مجموع سهام التركّة. وتوزيعها على 
الوَرَّة واضح» كما هو مبيّن في المسألة. 


الباب الثاني كَ أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض 


الشرح: 

ا الغلغان 0 لتعدّدهِرةً وعدم وجود من يرهن أو يعصبهنْ» 
وللأم السدس )ع ا العدد من الأخوات» وللأأخت لام السدس دض 
لانفرادها عن 58 وعدم وجود من يحجبها. 


أصل المسألة (1)ء لدخول مخرج الثلثين في الستة مخرج السدس» 
ولتماثل مخرججيئ فرضّي الأم والأخت لأم» فيكون أحدهما وهو الستة 
مجموع سهام المسألة. للشقيقتين الغلثان (5)» وللأم السدس ()ء وللأخت 
لأم السدس .)١(‏ 


المسألة من (١)ء‏ لعماثل فرضّي الجدّة والأخ لأم» ودخول مخرج الثلشين 
للأخعين لأب الثلغان (5) أربعة أسهم» وللجدّة السدس (ل) سهم 
واحدء وللأخ لأم السدس ر واد رما 


+ 66000و 


۰ ھک الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعمى 8« المجلد الثاني 


الشرح: 
أصل المسألة (۱۲)» حاصل ضرب مخرج الثلث بمخرج الربع» لأنهما متباينان. 
للأم الغلث (2) أربعة أسهم» لعدم وجود الفرع الوارث والعدد من 

الإإخوة» وللزوجة الربع () ثلاثة أسهم. لعدم وجود الفرع الوارث» وللاخ 

الشف الباقي ا وهو خمسة أسهم. 


الشرح: 
أصل المسألة (۱۲)» حاصل ضرب نصف الأربعة بكامل الستة» لتوافق مخرجي 
السدس والربع بالنصف» أما مخرج الثلث» فهو داخل في مخرج السدس. 


الباب الثاني ه أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض AA‏ ١غ‏ 


يأخذ الأخوان لأم» والأختان لأم ثلث التَركة (2) أربعة أسهم» لكل واحد 
منهم سهم واحدء لأنهم يرثون بالتساوي. وللأم السدس () وهو سهمان. 
لوجود العدد من الإخوة والأخوات» وللزوجة الربع (7) ثلاثة أسهم» لعدم 
وجود الفرع الوارث» وللأخ الشقيق الباقي تعصيباء وهو ثلاثة أسهم. 


الشرح: 
أصل المسألة (5)» لتمائل مخارج السدس» ودخول مخرج النصف فيها. 
للجدٌ السدس () سهم واحدء لوجود الفرع الوارث» وللجدَّة السدس 
١‏ 1 00 وا ٭ |>“ ) ب 
0 ايضا سهم واحد. وللت النصف ف ثلاثة اسهم» لانقرادهاء وعدم 
وجود من يعصّبها.ء ولتت الابن السدس (2) سهم واحد. لوجودها مع 
الينت» وعدم وجود من د يعصّبها. 


77 يبر الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي ه المجلد الثاني 
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أصل المسألة (1)ء لعساوي مخارج فروض الأم والأخت لأب والأخت 
لأم» ودخول مخرج فرض النصف بمخرج فرض السدس. 

للام السدس (ل) سهم واحد» لوجود العدد من الأخوات» وللأخت الشقيقة 
النصف (ل) وهو ثلاثة أسهمء لانفرادهاء وعدم وجود من يحجبها أو يعصّبهاء 
وللأخت لأب السدس (ل) سهم واحدء تكملة الثلثين» لعدم وجود من يحجبها 
أو يعصّبهاء وللأخت لأم السدس (ل)» لانفرادها وعدم وجود من يحجبها. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَّرَائْض A‏ ع 
27212555 لذ E‏ 


وم تيتفت ,ت 


YT 
الشرح:‎ 

أصل المسألة (5؟)» حاصل ضرب نصف مخرج السدس بكامل مخرج 
الكْمُن» لتوافقهما في النصف. 


يستحقّ الأب سدس الترگة () أربعة أسهمء لوجود الفرع الوارث» 

وتستحق الزوجة الثمُن ر ثلاثة اسه ويأخذ الابن الباقي بالتعصيب» و 
(۱۷) سهماً. 

أا الا فين مخ تبغ المدرافتيا أيه لآنه اقفر ينه إلى الميف: 
ولأنه أدلى به إليه» ومّن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وابن الابن 
محجوب بالابن» لكونه أقرب منه إلى الميّت. والجدّة أم الأب محجوبة 
بالأب» لأنها أدلت به إلى الميت» ومَنْ أدلى إلى الميت بواسطة حجبته 
تلك الواسطة. 


أصل المسألة (5)؛ لتمائل مخرجّي فرضّي الأب والأم» ودخول مخرج 
فرض البنتين فيهما. 


ce‏ ر الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافمي #8 المجلد الثاني 
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للأب سدس التّرگة () سهم واحد» لوجود الفرع الوارث» وللأم 
السدس () انشا سهم e‏ نفس الست السابق» وللي الغلغان CD‏ 
أربعة أسهم» لكل بنت سهمان من التركة» لعدم وجود مَن يعصّبهما. 


أما بنتا الابن فمحجوبتان» لأنه لم يبق لهما من الغلئين شيء. إذ الغلغان 
نصيب البنات» فإن فضل منه شىء كله أو لاد الاشن: 


الشرح: 

أصل المسألة (؟)» مخرج فرض البنت. 

تأخذ البنت النصف ا سهم واحدء لانفرادها عن معصّبء ويأخذ الأخ 
الشميق الباقي بالتعصيب» وهو سهم واحد. 

أما الأخ لأب فهو محجوب بالخ الشقيق. لن الأخ الشقيق أقوى منه» 
لإدلائه إلى الميت بالأب والأمء بينما يلي الأخ لأب إليه بالأب فقط. أما 
الأخ لأم فهو محجوب بالبنت. 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض محم 1565 


المسألة من (۲)» مخرج فرض البنت. 


للبنت النصف (ل) سهم واحد» لانفرادها عن ابن يعصّبهاء والأخت 
الشقيقة عصبة مع الغيرء تأخذ الباقي وهو سهم واحد» عملا بالقاعدة المعروفة: 
(الأخوات مع البنات عصبات). 


اما الأخ لأب» فهو محجوب بالآأخت الشقيقة: لأنها لما صارت عصبة مع 
الغير» صارت في فوة الأخ الشقيق» فحجبت الأخ لأب. 


الشرح: 
أصل المسألة »)١(‏ لتداخل مخرجّي النصف والسدس. 


SA c۲1‏ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 


د5. ع ١‏ ع 8 واس سنس 5 ١ ٠‏ ھ لے“ 
أسهم» والباقي ا الأخ الشقيق: لآنه أقرب ذكر للميت: 
أما العم» فهو محجوب من الميراث بابن الأخ الشقيق» لأن جهة الأخوة 
مقدّمة - كما علمت ‏ على جهة العمومة فى الميراث. 


ع 0# 


الشرح: 
أصل المسألة (1)» مخرج السدس. 
للجدّة السدس (ل) سهم واحدء للأخعين الشقيقعين الثلغان (-5) أربعة 
أسهم» للأخت لأم السدس (ل) سهم واحد. 
أما الأخت لأب فهي محجوبة ا الشقيقتين» لاستغراقهما الثلئين 


نصيب الأخوات. 


الباب الثاني © أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض 


الشرح: 

أصل المسألة (5)» لتداخل مخرجَّئ فرضّي البنت وبنت الابن. 

للبنت النصف () ثلاثة أسهم» ولبنت الابن السدس () سهم واد 
تكملة الثلغين» وللشقيقة الباقيء لأنها عصبة مع الغير» عملا بالقاعدة 
المشهورة: (الأخوات مع البنات عصبات). 

أما الأخ لأب والعمء فهما محجوبان بالأخت الشقيقة» لأنها لما صارت 
عصبة مع الغير صارت بقوة الأخ الشقيق. 


۲۸ ۵ الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي « المجلد الثاني 
هه 


الشرح: 
أصل المسألة (١)ء‏ لعماثل مخرجَئ فرضّي الأب والأم» ودخول مخرج 
للأب السدس (ل) سهم واحد» لوجود الفرع الوارث» وللأم السدس 
36 سهم واحدء لنفس السبب السابق. والأخ الشقيق محجوب بالأب. 
وابن الابن. وللبنتين الغلغان (5) أربعة أسهم» لتعدّدهماء وانفرادهما عن 
معصّبء أما بنت الابن» وابن الابن» فهما عصبة» وقد سقطا لعدم بقاء شيء 
لهما بعد أصحاب الفروض» وهذا هو حكم العصبة. 


الشرح: 
أصل المسألة (4؟)» حاصل ضرب مخرج الثلثين بمخرج الثُمُن لتباينهما. 
للبنتين الغلئان (-5) ستة عشر سهماًء لتعدّدهماء وانفرادهما عن معصّبء 

وللزوجة العُمُن (-ل) ثلاثة أسهم» لوجوذ الفرع الوارث» وبنات الابن مع ابن 

ابن الابن عصبة» وإنما عصّبهما ‏ مع أنه أنزل منهما درجة ‏ لاحتياجهنٌ إليه. 

إذ لولا تعصيبه لهنٌّ» لكُنّ سقطن» لاستغراق البنات فرض الثلثين. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَّرَائِض 


c۲۹ <A 


a 
ب‎ 


أما الأخ الشقيق» فهو محجوب عن الميراث بابن ابن الابن» لكون جهته 
مقدّمة في الميراث على جهة الأخوة. 


الشرح: 
هذه المسألة إحدى العمريّتين. 


أصلها من ستة (2)5 للروج النصف ثلاثة أسهم. وللام ثلث الباقي سهم 
واحد» وللآب الباقي بالتعصيب» سهمان. 


الشرح: 
المسألة من (۱۲)» حاصل ضرب مخرج فرض الزوجة بمخرج فرض 


ل ل اا لا a‏ 
حر 


للزوجة الربع ف ثلاثة أسهمء وللأم ثلث الباقي 6 أسهم» وللأت 
الباقي تعصيباء وهو ستة أسهم. وهذه المسألة هي العمرية الثانية. 


الشرح: 

هذه المسألة هى التى تسمّى بالمشرّكة. 

8 8 _ ه لهت :د ع ١‏ 

وكان مقتضى قواعد التعصيب أن يأخذ الأخوان لام الغلث» ويسققط الأخ 
الشقيق لكونه عصبة. لكن سيدنا عمر طبه قضى أن يشترك الأخ الشقيق مع 
الإخوة لأم في الثلث يقعسمونه بينهم بالسويّة. 
المسألة. فأخذنا عدد الرؤوس لتباينهم مع سهامهم. وضربنا به أصل المسألة 
فصحّت من (۱۸) حاصل ضرب (۳ × ٦‏ = ۱۸). 


3-5 ١85 
9 ا ئ و‎ 
لات‎ 


ر وا ل . 
السهم» صتا 
e | 5‏ 2 
٠‏ مه .و 


ل 62 سهم 
الأخوين لام 
والأم 629 اسهم و 
فأصاب الزوج 
غ لشقيق (۲) سهمين. 
والاخ | , 


١ 4Y‏ الفقه المنى جي علن مدهب الإمام الشافمي 5 المحلد الثاني 
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CED 
¢ 
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مسال الجد مع الإخوة 


المراة بالا رة هيا الأشقات ولات دكررا وإناثا: 

أما الإخوة لأم ذكوراً وإناثأء فان الجلَّ يحجبهم ولا يرثون معه. 

لقد ذكرنا أحكام الجدّ مع الإخوة بالتفصيل في مكانها من هذا الكتاب» 
ومثلنا بأمثلة مشروحة» لكنها غير محلولة بشكلها الحسابى المعروف. 

وها نحن نعود إليها تارة أخرى لنذكرها محلولة بشكلها الاصطلاحي» مع 
شيء من الشرح والتعليق» رغبة في زيادة الإيضاح والتبيين. 


٠‏ أولاً: إذا لم يكن مع الجد والاخوة صاحب فرض: 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض AI‏ 


0 


هذه المسائل الخمس يقَاسِمُ الجدٌ فيها الإخوة والأخوات» لأن المقاسمة 


کر آمل السنالة زیا کیا می غود اقوس هم ا جز اکر اين 


ا 109919999109199 a‏ 
صر 


في هذه المسائل الثغلاث يأخذ الجدٌّ ثلث التركّة» لأنها أنفع له من 
المقاسمة. ويأخذ الإخوة الباقي. 

وأصل هذه المسائل (۳) مخرج فرض الجد. 

غير أن نصيب الإخوة لا ينقسم على عدد رؤوسهم» فنأخذ عدد الرؤوس» 
لتباينها مع سهامهاء ونضرب بها أصل المسائلء فما بلغ فمنه تصح هذه 
المسائل» ثم نضرب بجزء السهم ذاك نصيت كل وارثء. ليكون الناتج منقسما 
على وَرثته. 


فى هذه المسائل الغلاث» يستوي بالنسبة للجد المقاسمة مع الغلث» فيأخذ 
الغلث» ويترك الباقي للاخوة والأخوات. للذگر مغل حط الأنثيين. 


وأصل هذه المسائل (۳) مخرج فرض الجد» فيأخذ هو الثلث والباقي للاخوة. 


الباب الثاني 2 أحكام الأسرة وملحماتها: المَرَائض كي 106 
يلكا 


وواضح أن المسألة الثانية والثالثة» لا ينقسم فيهما نصيب الإخوة على 
عدد رؤوسهم. فنحتاج عندئل إلى التصحيح. 

وواضح أن بين الرؤوس والسهام في المسألتين توافق بالنصف» فضربنا 
أصل المسألة بوفق الرؤوس لتصمٌ المسألة فيهما من (1)» ثم ضربنا نصيب 
كل وارث بجزء السهم (0)» فما بلغ فهو منقسم على الوَرّئة» كما هو بيّن 
فى المسائل. 


ه ثانياً: إذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض: 


في هاتين المسألعين يأخذ الجدٌ بالمقاسمة لأنها أنفع له. 

أصل المسألة الأولى (۲) مخرج فرض الزوج. 

يأخذ الزوج سهماأً واحداء ويبقى سهم بين الجذ والأخ. وهو عير منقسم 
عليهماء » فنضرب أصل الا بعدد الرؤوس 2-0 فتبلغ 62 ود 
المسألة» ثم نضرب نصيب كلّ وارث بجزء السهم (۲)» فيكون الناتج منقسما 
على الوَرَثة. 


أما المسألة الثانية» فأصلها )٤(‏ مخرج فرض الزوجة. 


251 0 الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافمي « المجلد الثاني 
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تأخذ الزوجة سهماً واحداًء والباقي (۳) أسهم للجد والأخعين» وهو غير 
منقسم عليهماء فتصحٌ المسألة من :)01١(‏ وذلك بضرب أصلها بعدد رؤوس 
الجد والأختين: لتباين الرؤوس مع السهام. ثم نضرب نصيب كل وارث بجزء 
السهم (5)» والناتج منقسم على الوَرَنّة» كما هو مبين في المسألتين. 


أصل هذه المسألة (14) حاصل ضرب مخرج السدس بمخرج ثلث الباقي. 

ع ١ 5 E O ١‏ . 3 
للام السدس ا ثلاثه أسهمء وللجد ثلث الباقي 0 با) حمسه أسهمء 
لانه انمع له من المقاسمة» ومن السدس» والباقي للاخوة بالتعصيب» وهو )٠١(‏ 


فى هذه المسألة تستوي المقاسمة مع ثلث الباقى بالنسبة للجد» فيأخذ 
ثلث الباقى. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض ¢ ۷ 
2 


5 ٠ ١ ا ھا هھ م‎ “>± ١ 
للام السدس ا ثلاثة أسهم». وللجد ثلث الباقي 0 با) حمسه اسهم»‎ 
والباقي للأخوين.‎ 


في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجذ السدس مع المقاسمة» فأعطيناه 
اا 

أصل المسألة )١(‏ مخرج السدس. 

مضه ف ثلاثة› وللخدة السدس () سهم واحد. وللجد 
السدس - سهم واحد. والباقي للاخ بالتعصيب» وهو سهم واحد. 


77 تير الفقه المنهجى على مذهب الإمام الشافعي ه المجلد الثاني 


في هذه المسألة يستوي بالنسبة للجدٌ السدس وثلث الباقى» فأعطيناه السدس. 
أصل المسألة (5) مخرج فرض الجدّ» وتصحٌ من (18) حاصل ضرب أصل 
المسألة بعدد رؤوس الإإخوة لوجود التباين بين الرؤوس والسهام. وتوريع 


فى هذه المسألة نجد أن ثلث الباقى» والسدسء والمقاسمة سواء بالنسبة 
للجدّء فأعطيناه السدس. 
١ 8 ٠. ٠‏ له ري ا 1 ١‏ 
وللاخوين الباقي بالتعصيب» وهو سهمان» لكل واحد سهم واحد. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض c۳۹‏ 
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هذه المسألة أصلها (5) مخرج فرض الأم» أو الجدّء لتماثلهماء ومخرج 
فرض البنتين داخل فيهما. 

للبنتين الثلثان 0 أربعة أسهم. وللأم السدس ف سهم واحد» وللجدٌ 
السدس () سهم واحد. 

ولم يَبْقَ للأخ شيء من التركة» فسقط› ولم يقاسم الجد. لآن الجدّ لا ينزل 
نصيبه مع الإخوة عن السدس» ولو اسماً. 


أصل المسألة )۱١(‏ وقد عالت بفروضها إلى (17). 


الجذ سدسه عائلا. 
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هذه المسألة كسابقتهاء أصلها )۱١(‏ وعالت بفروضها إلى .)1١(‏ 


في هذه المسألة سقط الأخ أيضاء لأنه لم يبق له شيءٌ بعد أصحاب الفروض. 
وتختلف هذه المسألة عن سابقتها أن الجدٌ مع الأخ لم يحجب الأم من الغلث 
إلى السدس» بل أخذت الأم معهما ثلث كاملاً. كما هو مبيّن في حل المسألة. 


# # + 
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في هذه المسألة عد الأخ الشقيق معه الأخ لأب على الجدّ. ثم حجبه 
وأخذ نصيبه» وبذلك أنقص نصيب الجدٌ من النصف إلى الثلث. 

المسألة من ثلاثة مخرج فرض الجد؛ واحد للجدّ. وسهمان للأخ الشقيق. 
ولا شيء للاخ لأس» لآنه محجوب. 


المسألة من (17) حاصل ضرب مخرج فرض الجد بمخرج فرض الزوجة. 
ل ثلث الاق (ل با) ثلاثة أ > لااستواء مفأسمةةء وللزو حه 
اي ۾ es‏ مسب ا برب 
الربع (--) ثلاثة أسهم» والباقي للاخ الشقيق» وقد أخذ نصيبه ونصيب الاخ 
لأب بعد أن عدّه على الجدّ. 
والأخ لأب محجوب بالأخ الشقيق لأنه أقوى منه. 


*0#  +# 


4# ر ]ضيه اتليس ملو متف اا شاف د المي دان 


المسألة من (۳) مخرج فرض الجد. 

للجدّ الغلث (-) سهم واحد» وهو يستوي مع المقاسمة» وللأختين 
الشقيقتين الباقي» وهو الثلثان 3 

وسقط الأخ لأب» لأنه لم يبق له شيء. وقد عدّّت الأختان الشقيقتان الأخ 
لأب على الجدّ» فأنقصتا نصيبه من النصف إلى الثلث. 


أصل المسألة () مخرج فرض الجد» ومخرج فرض النصف داخل فيه. 
للزوج النصف ف ثلاثة أسهم. 
وإذا عدت الأخت الشقيقة الأخوين لأب على الجد كان الأحظّ له 


الباب الثاني * أحكام الأسرة وملحقاتها: الفَّرَائْض عسي ٤٣‏ 
ويبقى بعد النصف والسدس ثلث سهام المسألة» فتأخذه الأخت الشقيقة. 
وهو أقلّ من النصف. 


أما الأخوان لأب فيسقطان» لأنه لم يبق لهما شيء من التَركّة. 


هذه السا زيد لصحتها من عشرة؛ وتفصيلها: أن الأحظ 
للجدٌ هنا المقاسمة» فيأخذ نصيبه به. 
لأب ما يكمل لها نصف الترگة» والباقي يبقى للأخ لأب. 

أصل المسألة (۲) مخرج فرض الأخت الشقيقة المقدَّر لها ذهنأء وهو غير 
منقسم على الوَرَئة فنُصحّح المسألة إلى )٠١(‏ حاصل ضرب عدد الرؤّؤوس» 
وهم بعد عد كل ذگر أنثيين. 

فيكون للجدّ أربعة أسهم من عشرة. وللأخت الشقيقة خمسة أسهمء ويبقى 
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هذه المسالة اشا س الر ةة اصح )ا من عشردة. 

لقد قدرنا انها من عشرة: حاصل صرب الرؤوس بمحرج الصف المقدذر 
دهنا للأخت الشقيقة. ثم صخت من عشرين حاصل ضرب رؤوس الأختين 
لأب بأصل المسألة. 

للجد ثمانية أسهم من عشرين» وللشقيقة النصف وهو عشرة أسهم من 
عشرين سهما. ويبقى سهمان؛ لكل أخت لأب سهم واحد. 


هذ و المسالة ت مخعصيرة زيك. 


الباب الثانى a‏ أحكام الأسرة وملحقاتها: الفْرَائض E‏ 0 
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المسألة من (1) حاصل ضرب مخرج فرض السدس بمخرج فرض ثلث 
الباقي. 

تأخذ الأم السدس (2) ثلاثة أسهم» لوجود عدد من الإخوة» ويأخذ الجدٌ 
ثلث الباقي ( با) خمسة أسهم؛ وهو يستوي مع المقاسمة» ثم تأخذ الشقيقة» 
بعد أن تعد الأخ لأب والأخت لأب على الجدّء النصف (--) تسعة أسهم» 
والباقي سهم واحد» للاخ لأب والأخحت لأب» لا ينقسم عليهماء وبينه وبين 
الرؤوس تباين» فنأخذ عدد الرؤوس ثلائة ‏ وذلك بجعل الذگر مغل أنثيين - 
فيكون تصحيح المسألة (05). 


ثم نضرب بجزء السهم (۳) نصيب كل وارثء كما هو مبيّن في المسألة. 


أصل المسألة من (18)» وتصح من (10). 
وذلك واضح من صورة خلا وبالله التوفيق. 


¥ ¥ * 
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هذه المسألة هي التي تسمّى الأكدرية. وقد مرت معنا في بحث الج والإخوة. 

أصلها من (1) مخرج فرض السدس» وما عداه داخل به» وتعول بفروضها 
إلى (9). 

للزوج النصف () ثلاثة أسهم» لعدم وجود فرع وارثء وللأم الغلث 
5-0 سهمان» لعدم وجود فرع وارث وعدد من الإخوة. والجد يفرض له 
السدس (ل) سهم واحدء ويُفرض للخت النصف (ل) ثلاثة أسهم. 

لكن العلماء قضّوًا بعد هذا أن يعود الجدٌ إلى الأخت. فيضم نصيبه إلى 
نصيبهاء ويقاسمها النصيبين» للذگر مدل حط الأنثيين. 

رلا كان نصييه وتا( أنهي لا تقس هما للذكر مل حط الا تين 
أخذنا عدد الرؤوس (") لتباينها مع السهام »)٤(‏ وضربنا بها أصل المسألة» فكان 
حاصل الضرب (۲۷) هو تصحيح المسألة» ثم ضربنا بجزء السهم (۳) نصيب كل 
وارث» فكان الحاصل منقسماً على عدد الرؤوس» كما هو مبيّن في أصل المسألة. 


# خا‎  +# 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائض A‏ ۷ 
av‏ 
NRK‏ 
TAT‏ 
22 4 
ليطا 
مسا ل4 في المناسخات 
(٥) )( (FT) )٥(‏ 
أصل أصل |الجامعة أصل |الجامعة 
الأولى الغانية | الأولى الغالغة | الثانية 


١ 


2-2-2 E 


ص | 4 


(° 


الشرح: 


هذه مناسخة مات فيها عدد من الأشخاص» كما هو مبيّن فى الصورة. 
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للزوج في الأولى النصف لعدم وجود الفرع الوارث» وللأم الغلث؛ لعدم 
وجود الفرع الوارث والعدد من الإخوة» والعم عصبة بنفسه. ولا يوجد مَنْ 
يحجبه» فله الباقي. 

أصل المسألة )ء للزوج النصف (۳) أسهم» وللأم الغلث (۲) سهمانء 
وللعم الباقي وهو سهم واحد. 

مات الزوج عن خمسة أبناء» فنعمل له مسألة مستقلة أصلها (5) عدد 
رؤوس الأبناء» لكل منهم سهم واحد. 

ثم ننظر بين سهام الزوج من المسألة الأولى وهي (۳)» وبين أصل مسألته 
(4) فنجدهما متباينين. فنضرب أصل المسألة الأولى (7) بأصل المسألة الثانية 
() فتكون الجامعة »)۳١(‏ وهي مسألة المناسخة الأولى. للأم منها )1١(‏ حاصل 
ضرب سهمها من المسألة الأولى (۲) بأصل المسألة الثانية (0)؛ وللعم منها 
() حاصل ضرب سهمه في الأولى () بأصل الثانية (5)» وللأبناء )٠١(‏ 
حاصل ضرب سهمهم في الثانية (5) بسهام ميّتهم من الأولى ("). 

ثم ماتت الأم من وَرَنَة الميت الأول عن أربعة إخوة لأب» فنعمل مسألتها. 
وأصلها )٤(‏ عدد رؤوس الإخوة لأب» لكل واحد منهم سهم واحد. 

تر الات ين سا اميت الالت وهو الام دمن مسال المناتسة 
الجامعة الأولى» وهي (١٠)ء‏ وبين أصل مسألته )٤(‏ فنجدهما متوافقين 
الضف لان كلا مهما قل التبسحة على القن » فضرب المسالة الجا 
الأولى ب (۲) نصف سهام مسألة الميت الثالث وهو وفقهاء فتكون سهام مسألة 
المناسخة الجامعة الثانية .)٦١(‏ 

للعم في مسألة الميت الأول منها )٠١(‏ حاصل ضرب سهمه في الجامعة 
الأولى (0) باثنين. 
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وللأبناء في مسألة الميت الثاني منها )١(‏ حاصل ضرب سهمهم في 
الجامعة الأولى )15١(‏ ب (5). 

وللاخوة لأس في مسألة الت :القالث (١؟)‏ حاصل ضرب سهمهم في 
مسألتهم )٤(‏ بوفق سهام ميّتهم في المسألة الجامعة الثانية» وهو نصف 
العشرة (0). 


ثم مات العم من وَرَثة الميت الأول عن )٠١(‏ أبناء» فنعمل مسألته» وأصلها 
)1١(‏ مجموع رؤوسهم» لكل واحد منهم سهم واحد. 

ننظر الآن بين سهام الميت الرابع في مسألة المناسخة الثانية» وهي »)٠١(‏ 
وبين أصل مسألته» فنجدها متماثلة معهاء ومنقسمة عليهاء فيكون أصل المسألة 
المناسخة الجامعة الثالثة هو أصل الجامعة الثانية .)٠١(‏ 


للأبناء في مسألة الميت الثاني منها )۳١(‏ مجموع سهامهم السابقة» لكلّ 
منهم ستة أسهم» وللاخوة لأب في مسألة الميت الثالث منها )۲١(‏ مجموع 
سهامهم في المناسخة السابقة» لكلّ منهم خمسة أسهم.ء وللأبناء في مسألة 
الميت الرابع )٠١(‏ مجموع سهام ميتهم من المناسخة الثانية السابقة» لكل 
منهم سهمان. 
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مسائل في ١‏ لخنتى 


قذّرنا في المسألة الأولى أن الخنثى ذَكَره فيكون مساوياً للابن» وهما 
وحدهما الوَّرَثّة فالتركة بينهماء وأصل المسألة (۲) عدد رؤوسهماء لكلّ واحد 
منهما سهم واحد. وفي المسألة الثانية قذّرنا أن الحُنفى أنغى» فتكون المسألة 
من (۳) عدد رؤوسهماء للذگر مغل حظ الأنئيين» للابن سهمان» وللخنثى 
سهم واحد. 


بين أصل المسألتين تباين» فنضرب كلا منهما بأصل الأخرى. ويكون 
الحاصل هو الجامعة للمسألتين (5)» يعطى منها لكل من الخنثى وأخيه الأقل 

فعلى تقدير أن الخنفى ذكر» يكون للابن ثلاثة أسهم» وهي سهمه من 
المسألة الأولى مضروباً بأصل الثانية. ويكون للخنفى ثلاثة» لما سبق. 


وعلى تقدير أنوثة الخنثى يكون للابن 639 أسهمء هي سهمه من الثانية 
مضروباً بأصل المسألة الأولى. ويكون للخنفى (۲)» هي سهمه من الثانية 

فيعطى الابن (۳)ء وهو الأقلء ويعطى الخُنفى (؟)» وهو الأقل أيضا 
ويوقف سهم واحدء إلى أن يتبيّن حال الخنثى» أو يصطلح مع أخيه عليه» فإن 
ظهر الخنثى ذكَراً أخذ ذلك السهم. وإن ظهر أنثى أخذه أخوه. 


الشرح: 

تأخذ البنت النصف. لأنه نصيبهاء والخنغى يأخذ الباقى تعصيباً» على 
كل سان آنه إن اھ كرا كيو عة بھی راد كان أل قير خد 
مع غيره. 

ولا يوقف في هذه المسألة شيء» لأن البنت والخنثى لا يختلف نصيبهما 
غل تقذير ارد ال يى :وذكورقه. 

فأصل المسألة (۲) مخرج فرض النصف» لكل منهما سهم واحد. 


+ جد #% 
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للزوجة في هذه المسألة العُمُن عه لوجود الفرع الوارث للميت» وللام 


والخنغى إن كان ذَكَراً فهو عصبة بنفسهء وإن كان أنفى فهو عصبة بالابن» 
الذي هو عصبة بنفسه» وعلى كل فإنهما يرثان الباقي بالتعصيب. 


الثْمُْنْء لأنهما متوافقان بالنصف. 


للزوجة (۳) أسهم هي الُمُن» وللأم )٤(‏ أسهم هي السدس. ويبقى (1) 
سهماً للعصبة: الابن والخحُنثى» لا تنقسم عليهما. فإن كان الخنثى ذكراً صخت 
المسألة بضربها باثنين فتصبح )٤۸(‏ - (5؟ × ۲ = 18) _: للزوجة منها »)١(‏ 
وللأم (۸)ء وللخنفى (۱۷)ء وللابن (17). 


وإن فُرض الخُنثى أنغى»ء صحّت المسألة بضربها بثلاثة» فتصبح (۷۲) - 
(4؟ × ۳ = ۷۲) _: للزوجة منها (9)» وللأم (۱۲)ء وللخنغی (۱۷)» وللابن (75). 
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ثم ننظر بين أصل المسألتين» فنجد أن بينهما توافقاً بئلث الثّمْنء لأن ثُمُن 
:)٤۸(‏ ستة» وثلث الستة: (۲)» وثمُن (77): تسعة» وثلث التسعة: (۳)» فتصبح 
المسألة الجامعة »)۱٤٤(‏ حاصل ضرب )٤۸(‏ ب (۳) جزء سهم مسألة الذكورة. 
أو (7) ب (۲) جزء سهم مسألة الأنوثة. للزوجة منها (18) تُعطاهاء لأنها 
لا يختلف نصيبها في الحالين» وللأم (14) تُعطاها أيضاًء لأن نصيبها لا يختلف 
على كلا التقديرين» وللخنثى )۳١‏ على فرض أنه أنثى: لأنها الأقلُ وللابن 
)١١(‏ على فرض أن الخُنثى ذَكَرء لأنها الأقل أيضاً. 

ويُوقف )١7(‏ سهماً حتى يتبيّن الحال. 


فإن تبيّنت أنوثته» أعطيت للابن» وإن تبټّنت ذكورته أعطيت له. 


على تقدير أن الخُنفى ذكرء فهو ابن» وهو عصبة بنفسه. وهو أقرب من 
العم» فیحجبه» ويكون المال كله له. 


وعلى تقدير أنه أنثى» فهو بنت» فلها نصف التّركّة لانفرادها عن مثيلاتهاء 
وعدم وجود مَن يعصّبها. والعم على هذا التقدير عصبة بنفسه» ولا يوجد مَن 
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فأصل المسألة الأولى .)١(‏ وأصل الثانية (؟)» والجامعة (۲) حاصل ضرب 
المسألتين ببعضهماء لأنهما متباينتان. 

فيعطى الخنغى من الجامعة (0) على فرض أنه أنشى» لأنه الأقل المتيقن في 

ولا يُعطى العم شيئاًء لاحتمال أن يكون الخُنثى ذكرأًء ويُوقف )١(‏ إلى أن 
يظهر حال الخُنفى. فإن ظهر ذَكَراً أخذه» وإن ظهر أنفى أخذه العم» وإن لم 


المسألة الأولى من (؟) مخرج فرض الزوج» والمسألة الثانية كذلك» 
والجامعة أيضاً من (۲) لتوافق المسألتين بالنصف» (۲ .)١ - ١‏ 


للزوج النصف على كل حال» لأنه لا يوجد للميت فرع وارثء ثم إن 
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باس سس سس لمعم ببيببببييببببيببببببيبيبيبيبيبيبيبيبيببيبيبيييي ب سس ص سد )ب )بيجيب يجيج هټ 7 
4 


وإن فرض أنه أنثى كان من ذوي الأرحام» وأخذ العم الباقي بالتعصيب. 

وعملاً بالأحوطء والأقلٌ فى حق الخُنغى والعم» فإن كلا منهما لا يُعطى 
شيئاء ويوقف نصف التركّة حتى يتبيّن حال الخُنفى» فإن ظهر ذَكَراً أخذهء وإن 
ظهر أنثى كله العم. أو يتصالحا عليه إن لم يظهر حاله. والله أعلم. 


*%+ د ا 
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8 
۲ 
0 ا 
1 
١‏ 5 ع 
5 اخ لام ١ ١ ١‏ 
ع 00 


الشرح: 
للزوج النصف» لعدم وجود الفرع الوارث للميت» وللأم السدس لوجود 
عدد من الإإخوة» على تقدير أن المفقود حيّء وللاخ لام السدس» والشقيق 
فنا ا وهو سهم واحد. 
ثلاثة للروج. وواحد للام وواحد للاخ لأ ا ا 
أما المسألة الثانية» فنقدّر أن المفقود ميت» فيأخذ الزوج النصف. والأء 
الغلثء والأخ لأم السدس. 


الباب الثاني « أحكام الأسرة وملحقاتها: المَرَائِئض جعي £0۷ 


أصل المسألة (7) مخرج فرض السدس» للزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وللاخ 
لأم سهم واحدء ولا شيء للشقيق» على اعتباره ميتا. 

وإذا نظرنا إلى أصل المسألتين وجدناهما متماثلتين» فتكون الجامعة 
أيضاً (5). 

للزوج )۳( أسهم. وللاخ لأم سهم واحدء وهما لا يختلف نصيبهماء سواء 
كان المفقود حتاء أم ميتاً. أمَا الأمء فيُعرض لها السدس»› سهم واحد. لأآنه 
الأقل» ويبقى سهم واحد» موقوفاأء ليتبيّن حال الشقيق المفقود» فإن ظهر أنه 
حيع أخذهء وإن ظهر أنه ميت» أخذته الأمُ. 


8 
س 
مها 
گے 
ج 
م 
5 
ا 
8 


أصل المسألة الأولى» التي قذرنا فيها المفقود حيّاً (۲۲)» حاصل ضرب 
وفق مخرج الثمُن بكامل مخرج السدس» لتوافقهما بالنصف. 
للزوجة منها لثمن (7) ثلاثة أسهمء وللأب السدس (ل) أربعة 


أسهم. وللأم السدس () أربعة أسهم. والباقي )۱۳( يفا للخت والابن 
الحفقوو للذكر مكل حط الأنفييت: 
فتصحٌ من (۷۲) حاصل ضرب أصل المسألة بعدد الرؤوس» لوجود التباين بينهما. 
فيكون للزوج 69 أسهم. وللآب 5607 وللأم ).2 وللت (1۳(« وللابن 
المفقود (51). 
أما المسألة الثانية» وهى مسألة تقدير المفقود ميتأء فهي اشا من (55) 
كالتي قبلها. للزوجة 69 أسهم. وللأم 62 أسهم» ونصيب الزوجة والأم 
لا يختلف على كلا التقديرينء» وللبنت )2 وللأب (ه). أوقعة بالفرض 


۶ 


وسهم بالتعصيب. ولا شيء للابن المفقود على اعتباره ميتا. 

بقي أن ننظر في أصل المسألتين» كي نصل إلى الجامعة لهماء وواضح أن 
الجامعة تصح من (۷۲)» لأن تصحيح المسألة الأولى من (۷۲)» وأصل الثانية 
(78)» وكلا منهما ينقسم على أربعة وعشرين» فتكون الجامعة (۷۲) حاصل 
ضرب المسألة الأولى بواحد» ثم نقسم» فنعطي كلّ وارث الأقلء لأنه 
الأحوط» ونحفظ الباقي. 


فالزوج والأم لا يختلف نصيبهماء فيأخذانه كاملاً. 

أما الأب فيأخذ الأقل )۱١(‏ سهماً. 

والبنت تأخذ الأقل (17) سهما. 

والباقي (1؟) سهماً تبقى موقوفة حتى يظهر حال المفقود» فإن ظهر أنه حن 
أخذهاء وإن ظهر أنه ميّت رد منها إلى الأب (۳)ء وإلى البنت (77)» والله أعلم. 


+ 6د # 


فهرس « المجلد الثاني رتم 04 
26 لا 
فهرس المجلد الثاني 
الباب الثاني : ٤‏ - النْسَاءٌُ اللاتي يَحْرّم نِكَاحُهُنَ و 11 
أحكام الأسرة وملحقاتها ه أقسام الحرمة في النكاح 0 
(الأحوال الشخصية وملحقاتها) 0 001 
- حكم تعَددٍ الرؤْجَات والجكمَة مِنْ 
© تمهيدل دز[ ز [ [ زا مَشروعمّته a OOOO EO‏ 1 
e‏ تعدّد ال: و حار 1 
37 الأول حكم تعلد لزو- ت 
النكاح وما يتعلق به وما يشبهه ه الحكمة من مشروعية التعذد E‏ 
- الاح سسس | «مبررات تعقد الزواج Tse‏ 
ه تعريف النكاح ...011 | 5 مهُقَدْمَاتُ الرّواج ل 
ه مشروعية النكاح Ea‏ « تمهيد ا CN E‏ 
« الترغيب بالزواج 8[ 1[ 1[ [|[|[|[ز|[ز|ز[|[ |[ 1 اا ه أولاً: البحث عن الصفات التي ينبغي 
ه الحكمة من مشروعية النكاح ...م )0 أن تُطلب في كل من الزوجين 250305 
؟ ۔ كم التّكاح شَرْعَاً م | ه ثانيأ: رؤية المخطوبة والنظر إليها.......... ٤٤‏ 
٠‏ أولا: 5 ا ه ثالثا: الخطبة د01 0 


انا نهب تر كه (أي: مكروه. وفعله 


خلاف الأؤلى) ا 
ه ثالثاً: مكروه ةا 
٠‏ رابعاً: الأفضل تركه يي 1 
ه خامسا: الأفضل فعله ly‏ 
 *‏ مكانّة الأسرَة في الإسلام وَرعَايئة لَهَا..٠٠‏ 
E 5265‏ 


- أزگان عَقَدٍ التكاح والتعريف بكلٌ 


رکن» وبيان شروطه OT‏ 
ه الركن الأول: الصيغة سي E‏ 
ه الركن الثاني: الزوجة OV RR‏ 
ه الركن الثالث: الزوج OR SD E‏ 
ه الركن الرابع: الولي 111 
ه الركن الخامس: الشاهدان Aes‏ 
ه إعفاف الأب أو الجد 00000 


ه تعريف الصّداق VO‏ 
ه أحكام الصداق د00 
ه المغالاة في المهور NE‏ 
٩‏ المُنَعَة O OD‏ 
٠‏ تعريف المتعة 010 
٠‏ لمن تجب المتعة؟ O aa‏ 
ه دليل وجوب المتعة a‏ 
ه مقدار المتعة 00 
ه الحكمة من تشريع المتعة Ne‏ 
٠‏ - عَقَدُ الرَّوَاحٍ وَمَا يَكَرنَّبُ عَلَيْه ا 
٠‏ معنى الزواج Ra‏ 1 
٠‏ أنواع الزواج ار 
ه أحكام عقد الزواج Nate‏ 
« ما يترتب على عقد الزواج الصحيح 

من حقوق وواجبات 001 
ه سنن عقد الزواج O‏ 
١‏ القَسْمٌ بَينَ الزَّؤْجَات وَمَا يَتَعَلّقُ بذلك ٩٠...‏ 
۵ تعریف | aE‏ 


ه حكم القَسْم بين الزوجات 0011 


«دليل وجو العدل بينهنّ في القَسْم وغيره...41 


١‏ مَنْ يستحق القَسْم ا ا 
ه كيفية القَسّْم بين الزوجات 5" 
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بهذه العيوب من الآثار Aaa‏ 
الفصل الثاني 
الظلاق وما يتعلّق به وما يشبهه 


000000000 الاق وما يتعلّق به‎ - ١ 
1 ه تعريف الطلاق و‎ 
e دليل مشروعية الطلاق‎ « 
Ee o ه حكمة مشروعية الطلاق‎ 
٠١٠... شرعة الطلاق من مفاخر الشريعة الإسلامية‎ « 
E O أنواع الطلاق‎ « 
ما يملكه الزوج من الطلقات ول‎ « 
eet ه شروط صحة الطلاق ووقوعه‎ 
ه الكيفيات المشروعة للطلاق عسي قلا‎ 
ies ه خاتمة في بعض مسائل الطلاق‎ 
0 0 95 أحكام الرجعة‎ - 
أولاً: إذا طلّقها قبل أن يدخل بها ا‎ ٠ 
ه ثانياً: إذا خالعها على مال ا‎ 
٠١١... ثالثاً: إذا طلّقها بعد الدخول طلقة أو طلقتين‎ « 
رابعاً: إذا طلّقها ثلاث تطليقات ا‎ « 


۲ مُشْبِهَاتُ الظلاق yy‏ 
أولا: الإيلاء NS O‏ 
ه تعريف الإيلاء OO‏ 
ه حكم الإيلاء O‏ 
ه دليل أحكام الإيلاء oy‏ 
ثانياً: الظهار o‏ 
ه تعریف الظهار 11 
ه حكم الظهار من حيث الحلّ والحرمة ......11 
ه ألفاظ الظّهار ب O‏ 
ه أحكام الظهار A a‏ 
ه كفارة الظهار 1 E‏ 
ه دليل أحكام الظهار عامة E‏ 

ثالثا: اللعان OE‏ 
ه تعريف اللعان 11 
ه الحكمة من مشروعية اللعان aes‏ 
ه حكم قذف الزوجة 00 
ه كيفية لعان الزوج EF OS‏ 
ه كيفية لعان الزوجة Ost‏ 
ه من اهم شرائط اللعان 010 
۳ - العدة a‏ 0000000 
ه تعريف العذة 11[ 1[ 001000000 
ه دليل مشروعية العدة o‏ 
ه الحكمة من مشروعية العِدَة e‏ 
ه أنواع العدة يي ل ا 
ه المطلقة قبل الدخول بها Osa‏ 
٠‏ أحكام العدّة وما تفرضه من التزامات ٠١١١...‏ 
ه خلاصة في أحكام العذة 15 
ه خاتمه 10 101 1111| 


c1 a 
7 
الفصل الثالت‎ 1 
النعقات وما يتعلق بها‎ 
1 ه تعريف النفقات‎ 
Vee أنواع النفقات وأحكامها‎ . 
المصل الرايع‎ 
الحضانة وأحكامها‎ 
WV ه تعريف الحضانة لاق لوو ا‎ 
WV ه حكمة مشروعية الحضانة‎ 
Ne مَنْ هو الأحقٌ بالحضانة؟‎ « 
NVA مَن أحقّ بالحضانة بعد الأم؟ ا‎ « 
O 1111 ه حضانة الرجال‎ 
٠۷۹ ه اجتماع الرجال والنساء من أقرباء الأطفال...‎ 
A ets إلى متى تستمر الحضانة للطفل؟‎ « 
ه حكمة تخيير الطفل بين أبويه عند‎ 
A 0 0 بلوغه التمييز ب‎ 

ه شروط الحضانة 0[ 000000000 
« ما يترتب على فقد شيء من شروط الحضانة..... 184 

المصل الخامس 

الرّضاع وأحكامه 
ه تعريف الرضاع ا اا 
« دليل تشريع الرضاع AO SRE‏ 
٠‏ هل الرضاع واجب على الأم أم هو حق لها؟....181 
ه ما يترتب على الرضاع من القرابة 14 
ه شروط الرضاع المحرّم a‏ ا 
« ما يترتب على قرابة الرضاع من أحكام .... 19١‏ 

المصل السادس 

النّسَب وثبوته 
ه مثبتات النسب NOs‏ 


1۲ . 
ه ثبوت الرضاعة NAVE‏ 
ه الأحكام المتعلّقة بالنسب 1 

المصل السايع 

اللْقَيْط وأحكامه 
ه تعريف اللقيط 1 OO‏ 
ه الأدلة على تشريع أخذ اللقيط e‏ 
ه حكم أخذ اللقيط E n‏ 
ه الإشهاد على أخذ اللقيط ا 
ه شروط بقاء اللقيط مع ملتقطه مس ا 
ه نفقّات اللقيط O‏ 
ه الاهتمام باللقيط 7[ [ز[ز ز[ [ [ز ز [ 0 000000 
ه تربية اللقيط لا تسوّغ تبئيه 1 

الفصل الثامن 

الوفف 

O الوَكْففُ وأحكامه ا‎ ١ 
O ه تعريف الوقف‎ 
Toe ه دليل مشروعية الوقف‎ 
0 ه حكمة مشروعية الوقف‎ 
ه أركان الوقف» وشروط كل ركن يق‎ 
اشتراط قبول الموقوف عليه المعيّن الوقف....770‎ « 
0 ه انتفاع الواقف من وقفه‎ 
١7.... ه لزوم الوقف» وما يترتب عليه من أحكام‎ 
ub ه التصرّف بالموقوف ا‎ 
ه نفقة الموقوف ا‎ 
۲۲۸۰... ه هلاك الموقوف والأحكام المتعلقة به‎ 
O ه موت الموقوف عليه‎ 
ea ه حكم الوقف ابتداءً ودواما‎ 
o الولاية على الموقوف‎ « 
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ه بعض مسائل الوقف E‏ 

۲ - الوَقْفُ من مَفَاخر المُشلمين 
وَمَائرهمٌ الحميدة ل a‏ 

الفصل الناسع 

الوصِيّة 

١‏ الوّصِبَة وأحكامها ل ل 
٠‏ تعريف الوصية TE aR‏ 
« دليل مشروعية الوصية 161 
ه الصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية ۲٤۳۰...‏ 
ه حكمة مشروعية الوصية يي 11 
ه حكم الوصية ا ام EO‏ 
ه أحكام أخرى للوصية 0000 000 
ه أركان الوصية» وشروط كل ركن يدق 
ه حدود الوصية 1 0 ا 
ه الوصية للوارث OO ASRS‏ 
. الرجوع عن الوصية O a‏ 
۲ الإيصاء o‏ 
ه تعريف الإيصاء ااجاو امو اق TOA SSS‏ 
ه تعريف الوصى 001 O‏ 
ه حكم الإيصاء 00 0 0 00000000 
ه حكمة مشروعية الإيصاء O eae‏ 
ه شروط الوصى TOR‏ 
ه أحكام تتعلق بالوصي والإيصاء esi‏ 

الفصل العاشر 

الفْرَايْضِ 

000 عِلْمُ المَرَائْض‎ ١ 


فهرس ه المجلد الثاني an‏ 
2 
ه مشروعية اللآإرث e TOUT SE‏ الإرٹث بالتعصيب TAA‏ 
ه مكانة علم الفرائض في الدين ............... | ه٠‏ حالات الأب في الميراث a‏ 
ه الترغيب في تعلّم علم الفرائض وتعليمه...717؟5 | ٠‏ حالات الجدّ في الميراث 100001 
ه عناية الصحابة والفقهاء بعلم المواريث "٠۷٠‏ | ۷ الحَجْتُ n‏ 
ه حكمة تشريع الميراث ليس | e‏ 0 
وو خحوت العمل بأحكام المواريث 000 - أقسام الحجب N E OEE‏ 
ه استمداد علم الفرائض 1101 0000 ا 5 أقسام || 56 بالأشخاص ليسم 
غا الف اكد 0 TI‏ 
ه غاية علم الفرائض ۸ - المسألة المشرّكة ب 
ه موضوع علم الفرائض Te eS‏ 
: 4 - ميراث الحد والإخوة ا 
۲ الحقوق المتعلقة بالتّركَة Vea‏ 0 
8 ار ه حالات الجد مع الإخوة في الميراث ....718 
ه تى يف الت كَة bb A‏ 0 1 
و 1 ه الجد لا ينزل عن السدس 1 
الحقوق المتعلقة بترككة الميت Vs...‏ 
١‏ 8 3 1 ه اختلاف الجد عن الإخوة Fae‏ 
2 شروط الإرث وأركانه ااا 8 اجتماع الاخوة الأشقاء واللاخوة 
ه شروط الإارث O‏ لأب مع الجدّ 066 0000 ا 
e‏ أركان الإإرٹ TV SE a‏ 1۰ المسألة الأكدرية YA LLL‏ 
٤‏ 25 أسباب الإرث وموانعه ١١ ۲V٤ e‏ 0 ميراثُ |/ I.‏ ال كا وا 1 2 د 
ه أسياب الميراث م والحمل والغر قى وغيرهم سس 
ه موقف المتأخرين من علماء الشافعية ٠‏ مِيراثُ الخنفى المُشكل EE EE‏ 1 
من بيت المال sss‏ | :6 الشفقوة 003 0 00 000000 
e‏ موانع الإرٹ VE E DS‏ ه ميراث الحمل ااا 
ه ‏ المستحقون للإرث 00 اهبس | ١‏ ميراث الغزفى ونحوهم سن 
5 الوارثون 7 الرجال باس ٠.‏ ميراث ولد الزنى 01011717100 ااا hh‏ 
إرث ولد اللعار ne‏ 
e‏ الوارثات من النساء TAN aa‏ هرت و TYA sss‏ 
hl‏ الحسًا 1 ٠‏ 
١‏ - أنواع الإرث O‏ علم الجِساب في الفرَاِض a‏ 
1 الإارث توعان إرث E‏ وات ٠‏ تعريف الحساب TE‏ 
بالتعصيب E e "١ Re‏ 
ه الفروض المقدّرة في كتاب الله 5ق ......145 | ٠‏ أقسام أصول المسائل YEA SSS‏ 
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اجا 
ه تعريف العَول 0 00000 
ه دليل مشروعية العَؤل REA o‏ 
الال التي تعول» ومدى عَوْلها ........759؟ 
ه القاعدة في استخراج اضيول المسائل .... 707 
ه تصحيح المسائلء وطريقة ذلك ............00 
۳ الدَدٌ مرج وان و و امم a‏ 
ه تعريف الرد O‏ 
ه حكم الرد شرعا TO‏ 
ه دليل مشروعية الرد و لا TV‏ 
ه شروط الرد A‏ 
ه قاعدة الرد Ae‏ 
٤‏ المناسّخات VO‏ 
ه تعريف المناسخات VO Lon aS‏ 


ه تقسيم التركة في مسائل المناسخات ...7177 


- تَوْرِيتُ ذوي الأرحام ا 
ه تعريف ذوي الأرحام ay‏ 
ه شروط توريث ذوي الأرحام ا 
« دليل عدم توريثهم إذا كان بيت المال 
منتظما ل ا 0 
ه أصناف ذوي الأرحام 0 000000000000 إن 
ه كيفية توريث ذوي الأرحام ا 
7 قسْمّة التّركة 0 
۷ - المسائل المَشهورة في المَواريث .....76 
-١ ٠‏ المشرّكة 1 1[ [ [ ا ا i‏ 
٠‏ ۲ العمريّتان Tae o‏ 


O O O المباهلة‎ - ٣ ٠ 
1 المنبرية‎ 5 ٠ 
POS الخرقاء‎ _ ١ ه‎ 
Oa 00000 0 الأكدرية بز ك2د0525‎ - ٦ ه‎ 
CE ه ۷ - اليتيمتان‎ 
E ea م الفروخ‎ - 
yy -أم الأرامل‎ ٠ 
11 المروانية م‎ - ٠١ ٠ 
00000001 الحمزية‎ - ٠ 
E الدينارية‎ - ١ ه‎ 
5 الامتحان ا‎ 1١ ه‎ 
مسَائل مَحْلُولة فى شتی أبُواب‎ ۸ 
10100101 القرائض‎ 
ه الطريقة العامة التي اصطلح عليها‎ 
Essa. العلماء في حل مسائل هذا الفن‎ 


أت مَسائل في أصحَاب الفروض والعصّات ...5:8 


ب - مَسَائْل الجَد مَعَ الإِخْوَةٍ 5 
ه أولا: إذا لم يكن مع الجدّ والإخوة 

صاحب فرض 000000 0 0 ا 
ه ثانياً: إذا كان مع الجدّ والإخوة 

صاحب فرض EE‏ 2100 
ج - مَشألة في المّاسّخات ا 
د مَسَائل في الخُنثى 1 
هھ - مسَائل فيها مَفقود 2 
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